





المستند فى شرح العروه الوثقى ( موسوعة الامام الخوئى ) 


كاتت: 


ايت الله سيد ابوالقاسم خوئى 


نشرت فى الطباعة: 


موسسه احياء آثار الامام الخوئى 


وافموي الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس اا ا 08 
المستند فى شرح العروه الوثقى (موسوعه الامام الخوئى) المجلد ١7‏ لقاع مم جا م مم ممم ممعت عم مادم عم ا 
اشاره سحن شد نات رقم ة ذش لس حم درتت عد عدت تنه مم كت اشع د عدة اطع مه كرت جر رت عد حت لدكة حرس كت لرط كسمه ف ط ردح سمت ع كر قرع د د قبق حره درد ا ترك ارق دن كف لكك دك م اكع مه مف 3ش كمد تخد ١‏ 
اتتمه كتاب الصلاه] 1 1 1[ ا 
اشاره ال مو عض ما ع كل را را ري لاي قي عي قي ل ا قي لاا ا را ا ات رت ا يك رن اي شر ع حرط لاا عاك رن جا ل ا ري ري رك ع ةر ا حرط عار و ا و ا ا 11 
أفصل فيما يستقبل له] ال ئ ا اا ص ل شت ل ات م ات شا الس لت ال شت ال ا لأا 22 3[ 
اشاره دساو سات ذف تح أ لاك وب تاك بخاص مق كك لذن لات كن ان تمن ل نا ات ل اا ل لك ا كا كت ل ا ا ا كت ا ا ١1‏ 

أمسأله :١‏ كيفيه الاستقبال فى الصلاه قائماً] مي ا 00 

[مسأله ؟: يحرم الاستقبال حال التخلى بالبول أو الغائط] ا ا 61 

[مسأله ؟: يستحب الاستقبال فى مواضع ] م ا اد و لات بع لوا 161 

[مسأله ؟: يكره الاستقبال حال الجماع] 2 تن ال قن تت تقد ادن لت تت 1ق بت 1 ا 01 تن تت م د ةذ د 1 1 

أفصل فى أحكام الخلل فى القبله] ماي ا ا ا تي اي ا صر فكي كات 5/7" 
اشاره الك كايا حا اك أ تاياي اباك اك مااي عدا وام هدجا بنك أن عاك اعائية اك لداع تامأ حاف ماجحا ب اما جا جالك أ كمايا جا اك أ مايا اج حا أح دحاام ا حا كط اجا حالف أ دااع اجاج تلك امه عاج اك أ اك ساي حا لد اط 5 

[مسأله :١‏ لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً] اح د لمي ل مي لي مف :لم حك مد سا ا 1 

[مسأله ؟: إذا ذبح أو نحر إلى غير القبله عالماً عامداً حرم المذبوح و المنحور] 00 000000 

[مسأله : لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش و لم يوجب هتك حرمته] جع ل ص ا ار وي كاد 2 قد 2د 222 1/8332 

أفصل فى الستر و الساتر] 0 
اشاره عدت ع ف عدو فق ع لاط ترتحا لطاع ارط اال حال تو ارط اتح لالط ل اط ا ع ا لط اخ حرام تت فا لطر اتام لطامت اس م اطام اع ات ل مك ١/12‏ 
أفالأول: ستر يلزم فى نفسه] فاح دع افد طلن 1د نك قاشلا مك 1 خط حادق النظة د كذ فلن حأذك اباط لامك شان جراد رن لط نا لك كران ؤرناء ل شاط ادك شان راد ل كذ لت 53 12/ا 

اشاره جد د عات يجت لي ندا نوات لحرن دحي باحك جر نو جا ا مما بتاك وري ل بتر ماد لات د بن حك درن د بت دنا د رد جارد بدا نات لحرت 2 زكر داعت حر د جود رن دالت حر 2 بدرد يدا رت را د جارد بن الت درف د بح وا عر 3/2 

[مسأله :١‏ الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر] ل ا ا ا ا ا ا 11 

[مسأله ؟: الظاهر حرمه النظر إلى ما يحرم النظر إليه فى المرآه و الماء الصافى] 0000 

[مسأله : لا يشترط فى الستر الواجب فى نفسه ساتر مخصوص و لا كيفيه خاصه] 0 0 00000 

لأما الثانى أى الستر حال الصلاه] لاا قر ا ااي أ اد م ا الاك عا عا ا اا سود 11 


اشاره ١٠١4‏ 
[مسأله ؟: لا يجب على المرأه حال الصلاه ستر ما فى باطن الفم من الأسنان و اللسان] ل نا كا عام عاك بارحم انظ كرا و لاع تك ا 11/121 
[مسأله 0: إذا كان هناك ناظر ينظر بريبه إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها] 0ب 0 0 0000 
أمسأله ع: يجب على المرأه ستر رقبتها حال الصلاه] لامك مقا ل كخامةة مقا 4ق لامي خا اتات الخ ال وا ا قا لاط 11 
[مسأله »: الأمه كالحره فى جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه] امب ويه بحو ع وص ع اي عي ماي بط حم يي وار 
[مسأله 6: الصبيه غير البالغه حكمها حكم الأمه فى عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها] م ص ص ص صصص 1 
[مسأله 9: لا فرق فى وجوب الستر و شرطيته بين أنواع الصلوات الواجبه و المستحبه] م ا ااا ا 0 
[مسأله :٠١‏ يشترط ستر العوره فى الطواف أيضاً] مامه امداق لالع اانا ف مانا اق لد ليا اح أ شاك لك العا اك الاباك لاوا اا ا 10161 
[مسأله :١١‏ إذا بدت العوره كلا أو بعضاً لريح أو غفله لم تبطل الصلاه] ا ااا 00 
[مسأله ؟١:‏ إذا نسى ستر العوره ابتداءً أو بعد التكشّف فى الأثناء] اا 00 اا 
[مسأله :١‏ يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرهاا 3 0 0 6 وا 0 16 15 6 1230 033 الم 2 30 2 116 
[مسأله ؟١:‏ هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير] المم ‏ ة ‏ 1101 
[مسأله :١0‏ هل اللازم أن تكون ساتريته فى جميع الأحوال حاصلًا من أول الصلاه إلى آخرها] ا ل ا 2 1 
[مسأله :١2‏ الستر الواجب فى نفسه من حيث حرمه النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر] ع نانك اا ا تود ا اك ا 5 1310 ١‏ 
أفصل فى شرائط لباس المصلى] - 5ت تت 2م ممما اتش امم امو كاد بك انددع ١8‏ 
اشاره لسم ممه مم م مم م مه مم م م ممم م م مه ممه م مه ممه م م مه ممم م مه ممه مه مه ممم م مه ممه مه مه مم م م مه ممم م م مه ممه مه مم مه مم مه ممه مه مم مه مم مه ممه مم مم م مم مه مم م م مم عع ممه ١8#‏ 
الأوّل: الطهاره فى جميع لباسه] ا 0 
[الثانى: الإباحه] 10[ [1[1[1[1[ |[ زا 111111 
اشاره لسس م مم م مم مم مم م مه ممم م م مه ممم م مه ممه مم مه ممم م مه ممه مه مه ممه م مه ممه م م م م مه مم مه ممه م مه ممه مم مه ممه مم م ممه مم مه مم م م مه ممه مم مم مم م م م م ممم م م مع عم مه 1١68#‏ 
[مسأله :١‏ لا فرق فى الغصب بين أن يكون من جهه كون عينه للغير أو كون منفعته له] ا ا ا 1 او ا 1201722 
[مسأله ؟: إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا يجرى عليه حكم المغصوب] ا ا 
[مسأله : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب] ا 0 0 
[مسأله 6: إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره فى الصلاه فيه مع بقاء الغصبيه صححت] اما و ا عا ا ا تا لبه ما ب لد د ويد برعا 
[مسأله ©: المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاه يوجب البطلان] ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
[مسأله ء: إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب] لوف ا لت قت لك كه مو 3 11/12 


[مسأله ": إذا جهل أو نسى الغصبيه و علم أو تذكر فى أثناء الصلاه] 0 10 


[مسأله 8: إذا استقرض ثوباً و كان من نيته عدم أداء عوضه] ص ا ا ا ع لاا ا اا ل الات ب ل 11/1 


[مسأله : إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاه مع عدم أدائهما من مال آخر] ات علا 
[الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميته] 25255 بد د لد ل د لان ل تت ذ د ل 5 13 233 3 قط 53 2 11 1 2 3ت 223 11/1 ١‏ 
اشاره لام م م م م مم مم م مه مم م م مم م م م م م م م م عم مم م م من سام م عم مام سام م م م م م م مم مس ماه سم م سام مه مه مام مه مم مه سم م مه مام مه مه مم مه م م م ام عه مه مم عه سم م م عه عم مع عع ع عد إلا آ 
[مسأله :٠١‏ اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح فى بلاد الكفار] 01 0 
[مسأله :١١‏ استصحاب جزء من أجزاء الميته فى الصلاه موجب لبطلانها و إن لم يكن ملبوساً] 0 000 
[مسأله ؟١:‏ إذا صلى فى الميته جهلًا لم يجب الإعاده] 00000 100 
[مسأله :١‏ المشكوى فى كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاه فيه] ا 0 
[الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه] ل ا ا را د ا 1016 
اشاره لوحا ا اك عا ال عل رات لا لطبا تر حل ف ارات كال قلي دابا ل حل ف عبات لاك قله عامط قرحل عبات عام 3 الح عاو دار تيح د يان نادت لمح دها داكو اع عبان ل باع موا ات اد عه ك0 7 1107 
[مسأله ؟١:‏ لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج] اق ات ام ات باس اتا مامص ويا اما قما ارام ءا ميا ابيا 2 8118 
أمسأله :١0‏ لا بأس بفضلات الإنسان] 5 شرق 114 ص ادام 21 لوا اك اتاد ا 31 راو لك ع تاد م دع جد اده اتلد عه دعام د ل لدع للد وا دام 2 خدلده لد 2 1111 
[مسأله 12: لا فرق فى المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه] ا و 1 ا و امع ا ا 
[مسأله :١7‏ يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص] عدا ص ئئ ‏ ل 11 
[مسأله 18: الأقوى جواز الصلاه فى المشكوك كونه من المأكول] ا 0 ااا 
[مسأله 19: إذا صلى فى غير المأكول جاهنًا أو ناسياً فالأقوى صحه صلاته] م ل حا لاف وا ع ع لماع لات عق ع ع م لد لاي ا ا 01 
[مسأله :٠١‏ الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصاله؛ أو بالعرض] لل ا م ان ا وو أ م 
[الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال] ل 00 ان 
اشاره ولد ااه دو م يدع ند دم ب وه لحا لجيه ناد دين ووه دده ده ع سدع وداه ل دع وه د واد ذم وود داه دما ل ندم 2 جام ل دعام رطا نات ديه لسع دك د وان ا ده ةع ك وأعر] 
[مسأله ١؟:‏ لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً فى الصلاه و غيرها] ا ا ان 
[مسأله ؟؟: إذا صلى فى الذهب جاهنًا أو ناسياً فالظاهر صحتها] ا 0 
[مسأله 7؟: لا بأس بكون قاب الساعه من الذهب] مد ف ممه اع ع د ا ع ا و ع عم و له د وق د 0 101102 
[مسأله ؟؟: لا فرق فى حرمه لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً] 0 000 
[مسأله 0؟: لا بأس بافتراش الذهب و يشكل التدثّر به] 1 5 ا 22 02 2 22 7 1 ل اع 0 
[السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال] ل لم أرق 


[مسأله 1؟: لا يجوز جعل البطانه من الحرير للقميص و غيره] لد ا ع ادي ميات ل ا الساة لع ا اد عه ص لبوا ملع عام باج ماع ظي دوا ع علدا ل 1010110 
[مسأله 18: لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف] 0 
[مسأله 19: لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه] 00000 ااا ااا 
[مسأله :٠‏ لا بأس بعصابه الجروح و القروح و خرق الجبيره] الي و ا وول كد توم و كوت ددن ود الب 110 
[مسأله :١‏ يجوز لبس الحرير متمن كان قَمِنّا على خلاف العاده لدفعه] 0 
[مسأله ؟": إذا صلى فى الحرير جهنًا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعاده] ال ا ا ا ا 01 
[مسأله ”": يشترط فى الخليط أن يكون متما تصخ فيه الصلاه] ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 0000 
[مسأله 5”: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن] 0000ل 
أمسأله 0: إذا شك فى ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل] مي ا فاك اا ا ا لاد ايا اج كارا اد لا لاا لا ا 618171 
[مسأله ع": إذا شك فى ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط] فر يا 
[مسأله : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه] ا ا و ارا لكر اماك وا اما ا ا 1 
[مسأله 8": إذا انحصر ثوبه فى الحرير فان كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاه فيه] مل ما ا الل ا 0 
[مسأله 9": إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس و غير المأكول] ع و 1 
أمسأله :6٠‏ لا بأس بلبس الصبى الحرير] فده واف معو ل ا دك م ا د أب د تيل وياد روأ الخ عو صا لبا كر وأو وا ذه مره عل جارك أ أي عا ناك قرت وكا 3 816:2 6 
[مسأله ١؟:‏ يجب تحصيل الساتر للصلاه و لو بإجاره أو شراء] ا لما ل ع شو ل لك قو عولط ورقدو اماك ل الا لح 60 
[مسأله ؟؟: يحرم لبس لباس الشهره] ا ا ا 20 
[مسأله 6: إذا لم يجد المصلى ساتراً حتى ورق الأشجار و الحشيش فان وجد الطين] لماعتا يش مداه اولك شاه لالط وا اولك شا لال ألا لأا لع 
[مسأله ؟: إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه] 0 100 
[مسأله ه؟: يجوز للعراه الصلاه متفرقين] للا فاط ولا ل ةل لسر لق اللقرا بل لمالروا وال براق بل الجا واي جالوان ةا تلط اخلبا ف ا 
[مسأله ع6: الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاه عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر] ا ا ا ا 00 
[مسأله ا: إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب] ا ان 
[مسأله 58: المصلى مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً] م ل 00 
[مسأله 59: إذا لبس ثوباً طوينًا جدّاً و كان طرفه الواقع على الأرض غير المتحرّك بحركات الصلاه نجساً] اا 00000 0 00 
[مسأله :0٠‏ الأقوى جواز الصلاه فيما يستر ظهر القدم] لل ا ا ا ا 61 


[فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاه] ع ا ا ا ا ا 1 3301 63 
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[تتمه كتاب الصلاه] 


اشاره 


لا 
م ار اك علا. ام 


الله على نبينا محمد و آله الطاهرين و لعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج .١١‏ ص: ٠‏ 

[ فصل فيما يستقبل له] 

اشاره 


فصل فيما يستقبل له يجب الاستقبال فى مواضع: أحدها الصلوات اليوميه )١(‏ 


(1) لا إشكال فى اعتبار الاستقبال فى الصلوات اليوميه» و يشهد له مضافاً إلى الإجماع من المسلمين؛ بل لعله من ضروريات 
الشين قوله قغال فول شيك شَطْرَ الْمَتِحِدٍ الام ...* إلخ ١١‏ بضميمه النصوص الكثيره الوارده فى تفسير الآديه المباركه. 
المتضمنه لكيفيه تحويل القبله و هو (صلى الله عليه و آله) فى صلاه الظهر أو فى صلاه العصر ١‏ التى لا تبعد فيها دعوى التواتر 
فلاحظ. 


و يدلٌ عليه أيضاً صحيح زراره: «لا صلاه إلا إلى القبله» ‏ فإنّها ظاهره فى نفى حقيقه الصلاه عن الفاقده للاستقبال على حدّ 
قوله (عليه السلام): لا صلاه إلا مع الطهور أو بفاتحه الكتاب 5): بل مقتضى إطلاق هذا الظهور اعتبار الاستقبال فى حالتى 
العجز و الاختيار كما فى المثالين» فيحكم بسقوط الصلاه لدى العجز عن الشرط لانتفاء المشروط بانتفاء الشرطء لكن يرفع اليد 
عن هذا الظهور بمقتضى الأخبار الأخر الداله على سقوط هذ الشرط الدض المجواو الو درض البفحي أنداً أينما توجه إذا لم 
يعلم أين وجه القبله) «8) كما مرٌ. 


.١59 :7 البقره‎ )١( 

)١(‏ منها ما فى الوسائل 6: /١917‏ أبواب القبله ب ؟. 

(*) الوسائل 6: /١7‏ أبواب القبله ب 9 ح ؟. 

() الوسائل :١‏ ه8”/ أبواب الوضوء ب ١ح »١‏ #: /ا"/ أبواب القراءه فى الصلاه ب .١‏ 
(0) الوسائل 6: /١١‏ أبواب القبله ب /ح ؟. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 17 ص: / 


أداءَ و قضاءً )١(‏ و توابعها من صلاه الاحتياط للشكوكك (5). 


يدل عليه أيضاً استثناء القبله فى صحيحه لا تعاد »)١١‏ فَإنّ الأمر بالإعاده عند الإخلال بالقبله نسياناً يدل على اعتبارها فى الصلاه و 
دخلها فيها كما هو ظاهر. 


)١(‏ كما يدل عليه بعد الإجماع و إطلاق ما تقدم ما دلّ على أن صلاه القضاء هى بعينها الصلاه الأدائيه 07١‏ و لا فرق بينهما إلا 
من حيث الوقوع فى الوقت و خارجه. فكل ما يعتبر فى الثانيه بعينه معتبر فى الأولى بملاكك واحد. 

(1) وهذا أيضاً لا إشكال فيه سواء قلنا بأنّ ركعه الاحتياط جزء من الصلاه حقيقه قد تأخَر ظرفها تعبداً و التسليم مغتفر» أم قلنا 
بأنها ركعه مستقله يتدارك معها النقص المحتمل. 

أمّرا على الأوّل فاعتبار الاستقبال فيها ظاهر. و كذا على الثانى؛ فإنّ التتدارك و الجبر لا يكاد يتحقق إلا مع التحفظ على كل ما 
يعتبر فى الركعه المنجبره من الأجزاء و الشرائط التى منها الاستقبال. 

و بالجمله: مفهوم الاحتياط الذى تتقوم به حقيقه هذه الركعه يستدعى رعايه الشرط المزبوره و إلا فليس ذلك من الاحتياط فى 
شىء كما لا يخفى. 

ولا ينافيه ما فى بعض الأخبار من التعبير عنها بالنفل على تقدير عدم النقص.ء بناءً على عدم اعتبار الاستقبال فى النافله حتى فى 
حال الاستقرار. بداهه أن الحكم عليها بالنافله فرع وقوعها على صفه الصحه على كل تقدير و مع عدم الاستقبال لا تتصف 


بالصحه على تقدير النقص واقعاً كما عرفت آنفاً. فلا بد من الفراغ عن صحتها المنوطه برعايه الشرط المزبور ثم الحكم عليها 
بكونها نافله عند انكشاف عدم النقص. 


.١ أبواب القبله ب 9 ح‎ /١7 :6 الوسائل‎ )١( 


(1) [لعل نظره الى قوله (عليه السلام): «يقضى ما فات كما فات». راجع الوسائل : /١/‏ 


أبواب قضاء الصلوات ب * و غيره]. 


واققباء الأجزاء لمتشي ابل حلش اسه 011 


00 ار كيف اعفان الأشعفال قها لاسر ةا 16 امك ا شعني سلا بقعا عي النتكنه العسلاتة قي سرد مق الفثاذه 
عتقيقه و إن تأخر ظرفيا لدى السسيان:قندل على اغتبار الشترط 'المزيؤنفبها كل مدل على اعمازة'فى أضل الصئلاه: إذ المركب 
لبن الاتفس 'الأجزاء بالأسن فكل ها يشر فى صبحه الصللاه معثير فى أجزائها لا ميخالة. 


(؟) هذا لا دليل عليه» لعدم كونهما من أجزاء الصلاه كى يدل على اعتباره فيهما ما دل على اعتباره فى الصلاه كما فى الأجزاء 
النقيفة عل عادع و :نذا ل يكون الأشاذل توما و .لو عدا موسا لبطللان المعلواسو إن كان ايل عما عد سه شاعنا 
لإرغام أنف الشيطان الذى هو الموسوس فى الصدر و الموقع للإنسان فى السهوء فيتدارك ذلكك بأبغض الأشياء إليه و هو 
السجود كى لا يعود و من هنا سميتا بالمرغمتين كما صرّح بذلك فى الأخبار »1١‏ و لا دليل على اعتبار الاستقبال فى هذا العمل 
الميشقل: 

: امد 
نعم ورد فى بعض الأخبار المتضمنه لسهو النبى (صلى الله عليه و آله) أنه قال (عليه السلام): «فاستقبل القبله و كبر و هو جالس 


ثم سجد سجدتين» 07 لكنّها مضافاً إلى ضعف سندها و إلى اشتمالها على ما لا يعوّل به معظم الشيعه من تجويز السهو على 
النبى (صلى الله عليه و آله) قاصره الدلاله على المطلوب فإنّها حكايه فعل لا لسان له كى يدل على الوجوبء بل غايته الرجحان؛ 
ولا إشكال فى رجحان اااستقبال فى هاتين السجدتين» و إن 


كان الاخقاط سنالا ينع ترك 


[1] على الأحوط. 


.4 الوسائل 8: **77/ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 19 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: *77/ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 19 ح 4. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج .1١‏ ص: ٠١‏ 

و كذا فيما لو صارت مستحبه بالعارض كالمعاده جماعه أو احتياطا .)١(‏ 


و كذا فى سائر الصلوات الواجبه كالآيات» بل و كذا فى صلاه الأموات (؟) و يشترط فى صلاه النافله فى حاله الاستقرار ]١[‏ (*). 


)١(‏ أمّا المعاده احتياطاً وجوباً أو استحباباً فلعدم تأدّى الاحتياط إلا بالإتيان بالفعل واجداً لجميع ما يعتبر فيه كى ير تفع معه 
احتمال عدم الإتيان بالواقع» و لا يتحقق ذلكك إلا مع رعايه الاستقبال كما هو ظاهر جدًاً. 


وأمّا المعاده جماعه فلأن معنى الإعاده هو الإتيان بالوجود الثانى للطبيعه و لا يكون ذلكك إلا مع اشتراكه مع الوجود الأوّل فى 
جميع الخصوصيات. و إلا لم يكن إعاده له كما هو واضح, و من هنا ذكر فى بعض روايات الباب أن الله يختار أحتهما إليه .)١١‏ 


(؟) لإطلاسق الأ-دله المتقدمه فى الصلوات اليوميه» و إن كان شمولها لمثل صلاه الأموات مبنياً على ضرب من التوسع كما لا 
يخفى» لعدم كونها من حقيقه الصلاه فى شى ء. و إنما هى تكبير و تحميد و دعاء و تهليلء إلا أنّه تكفينا الأدلّه الخاصه الدالّه 
على اعتبار الاستقبال فيها بالخصوص كما تقدمت فى صلاه الجنائز «7). 


(7) يقع الكلام تاره فى اعتبار الاستقبال فى النافله حال الاستقرار» و أخرى فى اعتباره فيها حال السير من المشى أو الركوب فى 
السفر أو الحضرء فالكلام يقع فى مقامين: 


أما المقام الأوّل: فقد نسب إلى المشهور اعتبار الاستقبال عند الاستقرار لكن المحكى عن الشهيد فى الذكرى 


أنْ جماعه كثيرين من القدماء و المتأخرين 


]١1[‏ على الأحوط. 


.٠١ الوسائل 8: “607/ أبواب صلاه الجماعه ب 26 ح‎ )١( 
.162 8 إفرة شرح العروه‎ 


ذهبوا إلى عدم الا-شتراط )١١‏ فيظهر من ذلكك أن المسأله ذات قولين من دون شهره فى البين» و إن كان لا يبعد أن يكون 
النشسهو وهو الأول لكثره القائل به و قد ذهب إلى الثانى الشهيد فى الذكرى 23١‏ و هو ظاهر إطلاق المحقق فى الشرائع «*" و 
صربح المحقق الهمدانى 5 و غيرهم. 


و كيف كانء فالمتّبع هو الدليل. و يقع الكلام حينئذ تاره فى وجود المقتضى للاشتراط المزبورء و اخرى فى وجود المانع بعد 
الفراغ عن المقتضىء فهنا جهتان: 


أمَا الجهه الأولى: فقد استدلٌ لاشتراط الاستقبال فى المقام بوجوه: 


الأوّل: أن العبادات توقيفته» فما لم يثبت ترخيص من قبل الشارع فى الإتيان بها بكيفيه خاصه لم يكن مساغ للحكم بمشروعيته 
و المقدار الثابت من مشروعيه النوافل الإنيان بها مراعياً للاستقبال دون غيره؛» فبمقتضى أصاله التوقيفيه يحكم بعدم المشروعيه. 


و يندفع: بما حقق فى الأصول من جواز الرجوع إلى أصاله البراءه عند الشكك فى الجزئيه أو الشرطيه أو المانعيه فى الدوران بين 
الأقل و الأكثر الارتباطيين «8) فاعتبار الاستقبال فى النوافل مشكوكك يدفع بالبراءه» و بها تثبت المشروعيه؛ و معه لا مجال لدعوى 
التوقيفيه كما لا يخفى. 


الثانى: قاعده إلحاق النوافل بالفرائض و مشاركتهما فى جميع الخصوصيات ما لم يثبت الخلاف. 


و هذا الوجه جيد. و توضيحه: أنْ الفرض و النفل ليسا من الخصوصيات 


,88 :* الذكرى‎ )١( 

(؟) الذكرى #: 188 [لعلّه استفاد ذلكك من عنوان المسأله الأولى ]. 
(9) الشرائع .١ :١‏ 

(6) مصباح الفقيه (الصلاه): ٠١8‏ السطر 18. 

(0) مصباح الأصول ؟: 878. 


موسوعهة 


الإمام الخوئى» ج 7“ ص: ١١‏ 


امو ع سبي كني لننامون ور شوعة ذا شاو :»اليه بل الاجم الاقم ميلا قن وار وها الرجوب يو اعرف يك ليها 
بالندب مع اتحاد الماهيه فى كلتيهما على حدّ سواءء؛ فبعدما بين الشارع الأقدس حقيقه الصلاه الواجبه بما لها من الأجزاء و 
الشرائط؛ ثم قال: صل ركعتين تطوعاً أو تتفل ثمان ركعات جوف الليل. لا ينسبق من ذلكك إلى الذهن إلا إراده نفس تلكك 
الصلاه المعهوده التى يبنها لدى تشريع الفريضه. 


و من هنا لا يكاد يشكك أحد فى شرطيه الطهاره فى النافله و لزوم السجدتين» و كذا الركوع قبلهما لا فى الأثناء و لا بعدهماء و 
كذا مانعيه النجاسه و لبس ما لا يؤكل و غير ذلكك من سائر الأجزاء و الشرائط و الموانع» مع أنّه لم يرد تنصيص على شىء من 
ذلكك فى باب النوافل بالخصوص. و ليس ذلك إلا من جهه الاعتماد فى هذه الأمور على ما هو المقرّر فى الشريعه المقدسه 
لبيان ماهيه الصلاه التى لا يفرق الحال فيها بحسب الفهم العرفى بين اتصافها بالوجوب أو الاستحباب ما لم يصرّح الشارع بالفرق 
بينهما فى بعض الأحيان بل لو لم يرد تجويز التنفل مستدبراً حال السير لم يكن مجال لتوهمه حال الاستقرار لما ذكر. 


و كذا الحال فى غير الصلاه من الصوم و نحوه من سائر العبادات» فاذا ورد بعد بيان حقيقه الصوم الواجب و ما يكون مفطراً له 
استحباب الصوم أول رجب مثلا لم يفهم منه إلا إراده ذلكك الصوم بعينه. فلا حاجه إلى بيان انّ الارتماس مثلا مفطر لهذا الصوم 
بالخصوص. بل يعتمد على البيان الأول. 


و على الجمله: فالقاعده الأوليه المرتكزه فى أذهان المتشرعه تقتضى 


مشاركه النفل مع الفرض فى جميع الخصوصيات ما لم يرد تنصيص على الخلافء و مقتضاها اعتبار الاستقبال فى النافله حال 
الاستقرار كما فى الفريضه. 


الثالث: حديث لا تعاد »)١١‏ فال استثناء القبله يكشف عن دخلها فى حقيقه 


.١ أبواب القبله ب 9 ح‎ /١7 :6 الوسائل‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١١‏ ص: ١‏ 


الصلاه كبقيه المذكوراتء و لذا أمر بالإعاده عند الإخلال بها و لو نسياتاً و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الفريضه و النافله. 


وفيه: ان الحديث لم يرد فى مقام التشريع كى ينعقد له الإطلاق» بل سيق لبيان الإطلاق و التقيبد فى أجزاء الصلاه و شرائطها 
اماق ار عالق الحعها وى ابطر اوجن الوا عاتن هذه الفكو فنا عدا قدي ا مده معدن ايفان لفك وى انا 
الخمسه المستثناه المعتبره بأدلتها فى مواردها على ما هى عليها من عموم أو خصوص فقد لوحظ اعتبارها على سبيل الإطلاق» 
فالحديث وارد لبيان حكم آخرء فلا يستفاد منه أنّ مطلق الصلاه تعاد لكل من هذه الخمسه كما لا يخفى. 


الرابع: و هو العمده صحيح زراره عن أبى جعفر (عليه السلام): «قال: لا صلاه إلا إلى القبله» قال قلت: أين حدّ القبله؟ قال: ما بين 
المشرق و المغرب قبله كله قال قلت: فمن صَلّى لغير القبله أو فى يوم غيم فى غير الوقتء قال: يعيد» .0١‏ فانٌ قوله (عليه السلام) 
فى الصدر: «لا-صلاه إلا إلى القبله» الظاهر فى نفى الحقيقه عن الفاقد لها شامل بمقتضى الإطلاق للفريضه و النافله» غايته أنه 
خرج عنه حال العجز مطلقاًء و حال السير فى خصوص النوافل بالأدله الخاصه فيبقى الباقى تحت الإطلاق. 

وقد نوقش فيها من وجهين: 


أحدهما: أنه لا يمكن الأخذ بإطلاق الصدر 


بعد اختصاص الذيل و هو قوله (عليه السلام): «يعيك) بالفريضه» لوضوح عدم وجوب إعاده النافله الفاقده لشرط أو جزى. فيكون 
ذلك قرينه على تخصيص الصدر بها. و يؤيده اشتمال الذيل على الوقت مع ان التوقيت شأن الفريضه دون النافله. 


و يندفع: بابتناء الإشكال على ظهور قوله (عليه السلام): «يعيد» فى الوجوب المولوى كى يختص بالفريضه؛ و ليس كذلكك بل 
هو إرشاد إلى فساد 


.7 أبواب القبله ب 9 ح‎ //١7 :6 الوسائل‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١١‏ ص: ١5‏ 


الصلاه و بطلان العباده من جهه فد الشرط أو الاقتران بالمانع المشتركك بين الفريضه و النافله من دون أن يتضمّن حكماً مولوياً 
أصلًّاء و كم له نظير فى لسان الأخبار. 


و أمًا التأييد فساقط جَدّأَء فانٌ النوافل الموقته ليست بعزيزه كالرواتب اليوميه و غيرهاء فلا يختصّ التوقيت بالفرائض بالضروره. 


هذا و مع الغض عما ذكر و تسليم اختصاص الذيل بالفريضه فهو سؤال و جواب مستقل لا ربط له بالصدرء بحيث لو فرض عدم 
تذييله به لم يكن خلل فى استفاده المراد منه و ظهوره فى الإطلاق» و لما تعرض الإمام (عليه السلام) لهذا الجواب كى يكون 
شاعذا على المراد فالنيؤال'الثاتق الى يتضعته الديل لس :من سعممات الضصدر كى يكو قرينه التصترق فينه بل هو :مشتقل 
برأشة عر سوط افا قله عنصل شما عقلاة اقلا شتفي لخميصن الصدوية أصلا نالا بحن شدي جيدا. 


ثانيهما: ما ذكره المحقق الهمدانى (قدس سره) )١١‏ من عدم ظهور للصحيحه فى الإطلاق بحيث يشمل الفريضه و النافله. 


و حاصل ما أفاده (قدس سره) فى المقام: أن تعلق الحكم بأفراد الطبيعه على سبيل الاستغراق بنحو يتضمّن العموم الأفرادى و 
الأحوالى قد يكون مع تعدد الدال و 


المدلول» و اخرى مع وحن الذال ونان تعده المدلول: 


فالأوّل كما فى ألفاظ العموم مثل قوله: أكرم كل عالم. فإنّ أداه العموم لا تدلّ إلا على شمول الحكم و سريانه لكل فرد فرد» و 
مرا وجوب الإكرام لكل فرد فى كل حال المعتر عنه بالعموم الأحوالى فهو خارج عن الدلاله الوضعيه و لا تكاد تتكفّله أداه 
العام» إذ مفادها ليس إلا الوجوب فى الجمله و بنحو الموجبه الجزئيه» و إِنّما يستفاد ذلك من دالٌ آخرء و هى مقدمات الحكمه 
لو كانت المفيده للإطلاق» و عليه فلو ورد فى دليل آخر عدم وجوب إكرام 


)١(‏ مصباح الفقيه (الصلاه): ٠١١‏ السطر ؟. 
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زيد أو إكرام كلّ عالم فى يوم الجمعه مثلًا لم يكن ذلك مصادماً للعموم» لعدم التنافى بين الموجبه و السالبه الجزئيتين» و إنما 
يكون مصادماً مع الإطلاق فيتقيد به» فلا مقتضى لارتكاب التخصيص فى العام و إخراج الفرد عن تحته. 

و أمَا الثانى فكما فى النكره الواقعه فى سياق النفى كقوله (عليه السلام): «لا صلاه إلا إلى القبله» فإِنٌ العموم الأفرادى و الأحوالى 
كلاهما مستفاد من دالٌ واحدء و هو تسليط النفى على الطبيعه على سبيل الإطلاق» فقد لوحظت الطبيعه فانيه فى أفرادها و عنوانا 
مشيراً إليها ثم تعلق النفى بكلّ فرد فرد» و لا محاله يكون الحكم منفياً عن كل فرد فى كل حالء و إلا لم يكن ذلكك نفياً 
للطبيعه. فالعموم الأ-حوالى نشأ من تسليط النفى على طبيعه كل فرد على الإطلا-قء و ليس له دال آخر وراء ما دلّ على العموم 


الأفرادى. 


و من الواضح أن الخصوصيات الملابسه للأفراد من كون الصلاه مثلًا مستقراً أو ماشياً أو راكباء جالساً 


أو قائماء اختياراً أو اضطراراً و نحو ذلكك إنّما هى من أحوال أفراد العام لا من أفراد نفس العام إذ ليس الفرد باعتبار الحالين 
و عليه فاذا ثبت من الخارج عدم اعتبار الاستقبال فى النافله حال السير مثلًا فهو مصادم لدلاله الكلام» و منافٍ لظهوره الوحدانى 
فى العموم الأفرادى و الأحوالىء فلا بد من ارتكاب أحد التقيبدينء إِمَا الالتزام بأنّ المراد ب «لا صلاه» الصلاه الواجبه فتخرج 
النافله عنها رأساً فيبخصص عمومها الأفرادى» أو الالتزام بتقييدها بحال الاستقرار فيتحفظ على العموم الأفرادى و يلتزم بالتقيبد فى 
الإطلاق الأ-حوالى؛ و ليس التقييد الثانى أولى من التقييد الأول إن لم نقل بأنْ الأول هو المتعيّن بمقتضى القرائن الداخليه و 
و كيف كانء فلا أقل من إجمال الصحيحه و عدم ظهورها فى الإطلاق الأفرادى بحيث يشمل الفريضه و النافله. 

ثم قال: و لقائل أن يقول: إن ما ذكر إِنّما يتم لو كانت الصلاه الواقعه فى 


حيز النفى فى قوله (عليه السلام): «لا صلاه إلا إلى القبله» ملحوظه بنحو النكره» أى لوحظت الطبيعه فانيه فى أفرادها فيجرى 
حينئذ ما ذكر من الدوران بين أحد التقييدين من دون ترجيح فى البين» و أمًا إذا كانت ملحوظه بنحو اسم الجنس و أن طبيعه 
الصلاه من حيث هى لا تتحقق بلا استقبال فيكون الكلام مسوقاً لنفى الجنس المستلزم للعموم السريانى لا لنفى الفرد كى يكون 
له عموم أفرادى و أحوالى حتى يدور الأمر بين التصرف فى أحدهما. 


و عليه فالصحيحه تدل بظاهرها على انتفاء ماهيه الصلاه مطلقاً عند انتفاء الاستقبال» فلا يرفع اليد عن إطلاقها إلا بمقدار دلاله 


الدليل و هو النافله فى 


حال المشىء و يبقى الباقى تحت الإطلاق. 


و أجاب عن ذلكك بأنْ الحمل على الجنس خلاف المتبادر من مثل هذا التركيبء بل المنسبق إلى الذهن عرفا فى مثل قولنا: لا 
رجل فى الدارء أن الواقع فى حيز النفى إِنْما هى النكره دون الطبيعه بما هى» و المعنى أنه لا شى ء من أفراد الرجل فى الدار, لا 
أوطهة الرصل عي موحودةفيها كن ركون يون عدوم سريانا: هذا عقيل كلذمها (قدسن سر 


أقول: يرد عليه أولًا: أنه (قدس سره) قد اشتبه عليه الأمر مع جلالته و عظمته و تحقيقه و تدقيقه بين الجواهر و الأعراض و خلط 
أحدهما بالآخر فانٌ الجوهر لا يتعدد باختلاف الطوارئ و الحالات» فزيد [فرد] واحد لطبيعى الإنسان فى جميع حالاته و عوارضه 
من الزمان و المكانء و الحركه و السكون و القيام و القعود و غير ذلكك مما يلحقه و يتصف به. فهو فى الكل لا يخرج عن كونه 
فرداً واحداً من الطبيعه. 


و هذا بخلاءف العرضء فانٌ طروء الحالاءت عليه يوجب تعدد الأمفراد لا محاله؛ فالجلوس فى الدار فرد مغاير مع الجلوس فى 
المسجدء و هما مغايران مع الجلوس فى الحمام. و التكلم القصير مغاير مع الطويل؛ و مع الإخفات يغاير 
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الإجهار. و الصلاه عند السير فرد مغاير معها عند الاستقرارء و مع الاختيار يغاير الاضطرار و هكذا. 


والسرٌ أن الجوهر له ثبات و قرار فلا يتعدد بتعدد حالاته و عوارضه بخلاف العرض فإنّه لمكان تصرمه و عدم ثباته و قراره فكل 
حاله تطرأ عليه توجب إحداث فرد جديد للطبيعه مغاير للفرد السابق. 


و من الواضح أن المقام من قبيل الثانى» فإنّ الصلاه فى قوله: «لا صلاه 


إلا إلى القبله) عرض من الأعراض؛ فجميع الخصوصيات الملاسه لها من كونها مع الاختيار أو الاضطرارء مع الاستقرار أو المشى 
أو الركوب إلى غير ذلكك توجب تعدد الأفراد كالفرض و النفل. 


وعليه فليست حالتا الاستقرار و السير الطارئتان على النافله حالتين لفرد واحد كى يدور الأمر بين تقيبد العموم الأ-فرادى و 
الأحوالى كما أفيده .يل كل ذلك أفرادالطبيعة الصلامة و العموم فى مثلها أقرادى ليس إلاء قلا بنذ فى التقيد من الاقتصان على 
مقدار دلاله الدليل و هو النافله حال السيرء فيبقى الباقى تحت الإطلاق من دون فرق فى ذلكك بين أن يكون الدال على العموم 
وقوع النكره فى سياق النفى كما فى الصحيحه أو أداه العموم كأن يقال يجب الاستقبال فى كل صلاه» كما لا يخفى. و لعمرى 


إن هذا أوضح من أن يخفى على مثله (قدس سره). 


و ثانياً: على تقدير التسليم فغير خفى أن المتبادر من مثل هذه التراكيب هو الحمل على الجنس دون النكره؛ على خلاف ما أفاده 
(قندس سره) فانٌ المنسبق إلى الذهن-من الألفاظ فى الجواهر و الأعراض كالانسان و البياض إنّما هو الجنس» أعتى الطبيعه و 
الماهيه بما هىء و أمّا لحاظها فانيه فى الأفراد كى تكون نكره فهى تحتاج إلى مئونه زائده و عنايه خاصه لا يصار إليها بدون 
القرينه كما لا يخفى. 


فالإنصاف: أنّ دلاله الصحيحه على الإطلاق غير قاصره فتشمل الفريضه 
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و النافله» و هى سليمه عن شوائب الإشكالء و بمقتضاها يحكم باعتبار الاستقبال مطلقاً ما لم يمنع عنه مانع. 


الخامس: من الوجوه التى استدل بها لاعتبار الاستقبال فى المقام قوله تعالى وَ حَدِتٌ ا كنم فَوَلُوا وُجوهَكع شَطْرَةُ 2١١‏ حيث 


دل بمقتضى الإطلاق على وجوب الاستقبال فى عامه الصلوات و حيث ما كان المكلفء خرج عنه النافله حال السير بالأدلّه 
الخاصه فيبقى الباقى تحت الإطلاق. نعم» مورد الآيه هى الفريضه. لكن المورد لا يخصص الحكم بعد انعقاد الإطلاق. 


لكن الاستدلال بها بمكان من الضعف» لوضوح عدم ورود الآيه المباركه فى مقام بيان اعتبار الاستقبال كى مح لاتير 
إلا كان مقتضاها لزوم الاستقبال فى كافه الأحوال و عائة الأفعال من الصاوااك :و غيرها عملا بإطلاق قولة تعالى حَتِث حَيِتٌ يا كتتع ١‏ 0 


كلاس موسي را لعو عا اد ار في ل ور تلان ال وي 
: لان 
لي للد سي وَل وميك قَطَرَ الْمشجدٍ الْتَلام وَ يت لكا 


كمُمْ قولُوا و جُوهَكم شَطْرَ 5 إلخ ١‏ رك 


فالآيه إِنْما سيقت لبيان تحويل القبله من بيت المقدس إلى الكعبه. و تعيين ما يجب استقباله فيما يجب فيه الاستقبال على إجماله 
من عموم أو خصوص و أثرا أن الاستقبال فى أىّ مورد يعتبر فليست الآ-يه فى مقام بيانه كى يتمسكك بإطلاقه» نعم المتيقن إراده 
الفريضه لكونها مورد نزول الآيه و أما الاعتبار فى غيرها فلا يكاد يستفاد منها بعد كونها وارده لبيان حكم آخر كما عرفت. 


.158 :7 البقره‎ )١( 

)١(‏ حيث) ظرف مكانء فمعنى حيث ما كنتم هو أينما كنتم» لا فى أىّ حاله كنتم. 
(9) البقره 7: 1588. 
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و المتحصّلى من جميع ما تقدم: أن المقتضى لاعتبار الاستقبال فى النافله حال الاستقرار تام» لصحه بعض الوجوه المتقدمه و 
عمدتها الوجه الرابع» فيقع الكلام حينئذ فى وجود المانع و عدمه و هى: 


لكيه 


الثانيه: و قد استدلٌ المحقق الهمدانى (قدس سره) )١١‏ على عدم اعتبار الاستقبال حال الاستقرار بعده من الأخبار» التى هى بمنزله 
المانع عن الأخذ بما تقدم من المقتضى. 


أحدها: صحيحه زراره التى رواها المشايخ الثلاثه عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال له: «استقبل القبله بوجهك. و لا تقاب 


بوجهك عن القبله فتفسد صلاتكك: فان الله (عز و جل) يقول لنبيه فى الفريضه فَوَلٌَ وَجَهَك قَاطْرَ المت جد الْكللام وَ حَيِتٌ ل 
كم وولرا و فك هاده إلخ «”" فَانٌ التقييد بالفريضه يكشف عن اختصاص الاعتبار بها فلا يشترط الاستقبال فى النافله 
مطلقاء لاختصاص الآيه حسب تصريح الامام (عليه السلام) بالفريضه. 


و يتوجه عليه أَوَلَا: أن الصحيحه مورداً و استشهاداً ناظره إلى بيان حكم آخر أجنبى عن محل الكلام. توضيحه: أن هنا بحثين: 


أحدهما: فى اعتبار الاستقبال فى الصلاه مطلقاًء أو اختصاصه بالفريضه فقطء و نعنى بذلكك لزوم إيقاع الأجزاء الصلاتيه من 
التكبيره إلى التسليم حال الاستقبال» فيبحث عن أن ذلكك هل يختص بالفريضه أم يعم النافله؟ 


ثانيهما: فى قاطعيه الالتفات إلى الخلف أو اليمين أو الشمال أثناء الصلاه و لو فى غير حال الاشتغال بالذكرء و أنّها هل تبطل 
الصلاه [به] مطلقاً أو فى خصوص الفريضه. و هذا بحث آخر لا يتكفله مجرد اعتبار الاستقبال فى الصلاه بنفسهاء بل يحتاج إلى 
دليل بالخصوص كما لا يخفى. 


.14 السطر‎ ٠١8 مصباح الفقيه (الصلاه):‎ )١( 


(1) الوسائل ©: 17"/ أبواب القبله ب 4 ح 0# الكافى *: /٠١‏ ع الفقيه /١8١ :١‏ 2ه التهذيب 5: 588/ ع6١1.‏ 
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و بالجمله: فهذان بحثان مستقلان. و من هنا ذكرهما الفقهاء فى مقامين فذكروا الاستقبال فى باب الشرائطء و الالتفات فى باب 


القواطع. و محل الكلام هنا إنّما هو الأوّلء و أمَا الصحيحه فهى ناظره إلى المقام الثانى كما يرشد اليه قوله (عليه السلام): «و لا 
تقلب بوجهك عن القبله فتفسد ...) إلخ» و الاستشهاد بالآيه نما هو لهذه الغايه» و لا نضايق من اختصاص ذلكك بالفريضه عملا 
بهذه الصحيحه. فنلتزم بعدم قاطعيه الالتفات أثناء النافله ما لم يخل برعايه الاستقبال فى نفس الأجزاء. و أمَا أصل اعتبار الاستقبال 
فى الصلاه الذى هو محلّ الكلام فى المقام كما عرفت فالصحيحه غير متعرضه لذلكك رأساًء و لا نظر فيها إلى إطلاقه أو تقييده, 
فالاستدلال بها ناش من الخلط بين المقامين كما لا يخفى. 


و ثانياً: أن الاستدلال بها يتوقف على الاللتزام بمفهوم الوصف كى يدل التقييد بالفريضه على انتفاء الحكم عن النافله» و هو 
ممنوع. نعم» ذكرنا فى محلّه فى الأأصول ثبوت المفهوم للوصف لكن فى الجمله 2١١‏ دون المفهوم الاصطلاحى الدال على 
الانتفاء عند الانتفاء كما فى الجمله الشرطيه. 


و ملخص ما قلناه: أن غايه ما يستفاد من التقييد بالوصف عدم ثبوت الحكم للطبيعه المهمله أينما سرت. و إلا كان التقييد به من 
اللغو الظاهر فاذا ورد: أكرم الرجل العادل. دل التقيبيد على عدم كون الرجل بإطلاقه موضوعاً للحكم بحيث لو ورد فى دليل 
آخروجوب إكزام الرجل مطلقاً تان معارا لهذا الدليل» لكيه الا يدل على انتفاء ادكه عن سصصيه أحرى من الطبيقه الها شن 
مثلما و إن لم يكن عادلّء فلا معارضه بينه و بين قوله: أكرم الهاشمى و إن كان فاسقاً. كما كانت المعارضه لو صدرت الجمله 
السابقه على صوره القضيه الشرطيه؛ كأن يقول: أكرم الرجل إن كان عادلَاء بدل قوله: أكرم الرجل العادل. 


)١(‏ محاضرات فى أصول 


الفقه 0: 177. 
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و بعباره أخرى: الوصف مشعر بالعليه» دون العليه المنحصره التى هى مناط الدلاله على المفهوم الاصطلاحى كما فى أداه 
الشرط. 


و عليه فغايه ما يستفاد من التقييد بالفريضه فى الصحيحه عدم اعتبار الاستقبال فى الصلاه على إطلاقهاء و أن هذه الطبيعه أينما 
سرت ليست موضوعاً للحكم؛ و يكفى فى صدق ذلكك عدم اعتباره فى النافله حال السير كما دلت عليه الأدله الخاصه على ما 
سيجى ء إن شاء الله تعالى 2١١‏ و أن عدم ثبوت الحكم فى حصه أخرى من الطبيعه و هى النافله حال الاستقرار الذى هو محل 
الكلام فليس ذلكك مستفاداً من مفهوم الوصف كما عرفت. 


و من الغريب أن المحقق الهمدانى (قدس سره) مع عدم التزامه بمفهوم الوصف رأساً كيف استدل بهذه الصحيحه فى المقام. 


تانثياة سا نوواه ابي ادس ف امن لجال تقلاامة ككان الجامع للبزنطى صاحب الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل 
يلتفت فى صلاته هل يقطع ذلكك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضه و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى و لا يعتد به 
و إن كانت نافله لا يقطع ذلكك صلاته و لكن لا يعود؛ «؟) و رواه الحميرى فى قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده 
على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) 370. 


لا 
و هذه الروايه المرويه بطريقين و إن كانت ضعيفه بالطريق الثانى» لمكان عبد الله بن الحسن, لكنها موثقه بالطريق الأول و لا 


يقدح 0" فيه جهاله طريق ابن إدريس إلى كتاب الجامع؛ لما هو المعلوم من مسلكه من إنكاره حجيه الخبر الواحد و انه لا 
يعتمد الا على الخبر المتواتر أو 


)١(‏ فى المقام الثانى. 

(؟) الوسائل /: #؟١/‏ أبواب قواطع الصلاه ب “اح ف السرائر *: ؟/اه. 
(”*) قرب الإسناد: .,87١ /51٠١‏ 

(©) و لكنّه (قدس سره) بنى أخيراً على القدح. 
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القطع بالصدور فيظهر أن الكتاب واصل اليه بالتواتر أو ما فى حكمه. فالروايه صحيحه السند لكنها قاصره الدلاله» لعين ما مر فى 
الصحيحه السابقه من المناقشه الاولى» أعنى ورودها فى الالتفات فى الأثناء إلى الخلف أو اليمين أو اليسار» لا فى اعتبار أصل 
الاستقبال الذى هو محل الكلام. 
1 ا 

الثها: ما رواه العياشى فى تفسيره عن زراره قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الصلاه فى السفر فى السفينه و المحمل سواء؟ 
قال: النافله كلها سواءى تومن نما أ ركم تواتجهت ايك إلى أن قال لت" : فأتوجه نحوها فى كل تكبيره؟ قال: أمّا النافله فلاء إِنّما 
تكن على غير القيله الله كير قم قال: كل ذلك قبله للمتتفّل فَأَيلي ُوَلُوا قكَمٌ وَجَهُ اللّها «١؛‏ فإن موردها و إن كان الصلاه فى 
خصوص السفرء إلا أنه يستفاد من قوله (عليه السلام) فى الذيل: «كل ذلك قبله للمتنفل» مستشهداً بالآبه المباركه الذى هو 
بمنزله التعليل لما تقدمه إراده تطبيق كبرى كليه على المقام من دون خصوصيه للمورد, و أن قبله المتنفل على الإطلاق إنما هى 
حيث ما توجهه و التنقّل فى السفر من مصاديق تلكك الكبرىء و إلا فالحكم يعم المسافر و الحاضر حال السير و الاستقرار. 


و الإنصاف: أنْ الروايه قويه الدلاله» فيصح الاستدلال بها لولا أنّها ضعيفه السند, فانٌ الروايات التى تضمنها تفسير العياشى 


هذا عقي غلية ون قاط تلكف الروا ناك طواهه ور لاساو نابح الله وهف له 


وقد تحصّل من جميع ما تقدم: أن الأقوى اعتبار الاستقبال فى النافله حال الاستقرار» لتماميه المقتضى و عمدته صحيحه زراره: 
«لا صلاه إلا إلى القبله» «") وعدم وجود المانع كما عرفت. 


.١ /82 ح 37» تفسير العياشى ؟:‎ ١7 الوسائل ©: 7/ أبواب القبله ب‎ )١( 
أبواب القبله ب 9 ح ؟.‎ /١7 :6 الوسائل‎ )1( 


لأف بان البق نز ال كويعا 10 


(1) المقام الشانى: فى اعتيار الاستقبال فى النافله حال السير و عدمه. و الكلام يقع تاره فى التنفل حال المشى؛ و أخرى حال 
الركوبء و على التقديرين فقد يكون فى السفرء و أخرى فى الحضرء فهنا مسائل أربع: 


المسأله الاولى: فى التنفل فى السفر حال الركوبء ولا خلاف فى سقوط اعتبار الاستقبال حينئذ» بل تسالم عليه الأصحابء و 
عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 
و تدلّ عليه جمله وافره من النصوصء بل متواتره» و فيها الصحاح و غيرها و لنقتصر على ذكر الصحاح. 


فمنها: صحيحه محمد بن مسلم قال «قال لى أبو جعفر (عليه السلام): صل صلاه الليل و الوتر و الركعتين فى المحمل» .)١١‏ 

0 
و منها: صحيحه الحليى: (أنه سال أنا عي الله (عليه السلام) عن صلاه النافله على البعير و الدابه» فقال: نعم» عوك كان نويا 
كذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه و آله)) .)7١‏ 


وروىا لكليئ عن محمد بن سنان مثله مع زياده قوله «قلت: على البعير و الدابه؟ قال: نعم حيث ما كنت متوجهاء قلت: أستقبل 
الفله: إذا أرذت التكير؟ قال لل ولكن كبر جين رما كنت متوجهاء و 


كذلكك فل برسول الله ( سل الله علية و 0411ب الكن الطريق الناتن مسق حك أرق ناذه فالغرة إتها هو بالطريق الأول 
الذى رواه الشيخ عن الحلبى» و محمد بن سنان و إن كان مذكوراً فى هذا الطريق أيضاً لكن الراوى جماعه هو أحدهم. و العبره 
بغيره فللاحظ. 


)١(‏ الوسائل 6: 79/ أبواب القبله ب ١18‏ ح ه. 
(؟) الوسائل ©: 78/ أبواب القبله ب ١8‏ ح ف التهذيب 9: 81/578 
(*) الوسائل ©: /٠‏ أبواب القبله ب ١8‏ ح 27 الكافى *: /55٠‏ ه. 


و منها: موثقه سماعه قال: «سألته عن الصلاه فى السفر إلى أن قال: و ليتطوع بالليل ما شاء إن كان نازلًاء و إن كان راكباً فيصل 
على دابته و هو راكبء و لتكن صلاته إيماءً» و ليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه) .)١١‏ 


0 
و منها: صحيحه يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى على راحلته؛ قال: يومئ إيماءً» يجعل 


السجود أخفض من الركوع» الحديث .)35١‏ 


0 0 0 
و منها: صحيحه حماد بن عيسى قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: خرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى تبوكك 


فكا ف على عر ار اتلد ياك للد شوك توس يع بهو وم اماف 1 ل عار ولكفموم الأخارو ىه كاري كدرل فلن 
عدم اعبار الاستتقال: إما توا أو أن ذلك مفهوم منها فانٌ تجويز الصلاه على المحمل أو الدابه أو الراحله مع جريان العاده 
بانحرافها عن القبله بل استدبارها يقضى بعدم الاعتبار كما لا يخفى. 


ثم إن مقتضى الإطلاق فى هذه الأخبار عدم اعتبار الاستقبال فى أىٌّ جزء من أجزاء الصلاه 


حتى التكبيره. لكن قد يظهر من بعضها اعتباره فى خصوص هذا الجزء. و هى صحيحه عبد الرحمن بن أبى نجران قال: «سألت 
أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاه بالليل فى السفر فى المحملء قال: إذا كنت على غير القبله فاستقبل القبله» ثم كبر و صل 
حيث ذهب بكك بعيرك» قلت: جعلت فداكك فى أول الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت فى آخره) «6". 


وهى و إن كانت معارضه فى موردها بما رواه الكلينى عن محمد بن سنان 


.١؟ ح‎ ١8 أبواب القبله ب‎ //7١ :6 الوسائل‎ )١( 
.١18 ح‎ ١8 الوسائل 6: 77”/ أبواب القبله ب‎ )1( 
.٠١ ح‎ ١8 الوسائل 6: «7// أبواب القبله ب‎ )*( 
.١1" ح‎ ١8 أبواب القبله ب‎ //7١ :6 (؟) الوسائل‎ 
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المتضمن لعدم اعتبار الاستقبال حتى فى التكبير» المتقدم نقله آنفاء لكن هذه ضعيفه السند بمحمد بن سنان كما عرفت فلا 
تصلح لمعارضه الصحيحه. و قد عرفت أنّ الروايه بعينها نقلها الشيخ عن الحلبى خاليه عن هذه الزياده. 


500 القاعده لزوم الأخذ بهذه اه طبه ١‏ عه عن التعازخئ يز تقبن المطلفات بها عمنا فاع الإطلوق و التقيين: 
لكنًا مع ذلك لا نلترم بذلككء و نحمل الصحيحه على الأفضليه. 


أما أَوَلْ فلخلوٌ هاتيكك الأخبار على كثرتها و هى فى مقام البيان عن التعرض لهذا القيد» سيما و فى بعضها حكايه فعل النبى 
(صلى الله عليه و آله) فلو كان الاستقبال معتبراً حال التكبير لزم التنبيه عليه كما لا يخفىء و ليجعل هذا تأييداً للمطلوب. و العمده 


هو الوجه الثانى. 


وكانياء أن فائون جمل التتطلق على المقين مكتسن «الواجات ولا مل السحات كما تقررفن الأصول:019+ و العله لهذا كانت 


المسأله متسالماً عليهاء و لم يقل أحد باعتبار الاستقبال حال التكبير. 


المسأله الثانيه: فى التنفمل فى السفر حال المشىء و هنا أيضاً لا خلاف فى عدم اعتبار الاستقبال» و قد ادعى عليه الإجماع؛ و 
تشهد له طائفه من الأخبار. 


0 
عمدتها صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا بأس بأن يصلى الرجل صلاه الليل فى السفر و هو 


يمشىء و لا بأس إن فاتته صلاه الليل أن يقضيها بالنهار و هو يمشىء يتوجه إلى القبله ثم يمشى و يقرأء فإذا أراد أن يركع حوّل 
وجهه إلى القبله و ركع و سجد ثم مشى» ."١‏ 


0 
و نحوها صحيحه يعقوب بن شعيب قال: «سالت أبا عبد الله (عليه السلام) 


."1١ :8 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
.١ ح‎ ١18 الوسائل : ع// أبواب القبله ب‎ )1( 
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عن الصلاه فى السفر و أنا أمشى» قال: أوم إيماءً و اجعل السجود أخفض من الركوع» .)١١‏ 
: ا ١‏ : 
و صحيحته الأخرى, قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى على راحلته إلى أن قال قلت: يصلى و هو يمشى؟ 


قال: نعم» يومئ إيماءً» و ليجعل السجود أخفض من الركوع» "١‏ فانٌ تجويز الصلاه فى السفر حال المشى مع استلزامه الانحراف 
عن القبله عاده يقضى بعدم اعتبار الاستقبال فى هذا الحال؛ و من الواضح أن إطلاق الصحيحه الأخيره شامل لحال السفرء بل هو 
المتيمّن منه كما لا يخفى. 


نعم مقتضى صحيحه ابن عمار لزوم الإتيان بالركوع و السجود مراعياً للقبله. لكنّها محموله على الأفضليه؛ بقرينه الصحيحتين 
الأخيرتين الصريحتين فى عدم وجوب الركوع و السجود و كفايه الإيماء إليهما بعد حمل الأمر به فيهما لمكان وقوعه موقع توهم 
الحظر على 


في ركع و يسجد مع مراعاه الاستقبال حينئذ لكونه فى حال الاستقرار. 


قن قش وهو اكه :فد عرفت :فى المسأله السابقه سقوط'الاستقال قن المت رخال الزذكوىبالأدله الخاصه وهل مقتضاها 
تنقوعة الأبتكا لكر امسا فحون التفل إلى اعاسيه قاف ولو إلى يمي الذانه أوبارها أو خلفيا كنا لوز كها مقلويا أو علرح أنجد 
جانييهناء أ حت استق ال الديه الت وه النينا التذانه فتكون القيلهاق ححنه عيفة ران النذايقى لأدحدوز الأتسام تحن سائز 
الأطراف؟ 


المعروف بين المتأخرين هو الأولء لعدم الدليل على الثانى؛ و الأدله الخاصه لا تقتضيه بل مفادها إلغاء اعتبار الاستقبال فى هذا 
الحال على الإطلاق» و مع الشكك فالأصل البراءه. 


)١(‏ الوسائل ع: 78/ أبواب القبله ب ١8‏ ح ”2 ع. 
(0) الوسائل ع: 78/ أبواب القبله ب ١8‏ ح *, ع. 


لكن الظاهر هو الثانى؛ لظهور قوله (عليه السلام) فى تلكك الأخبار: «حيث ذهب بعيركك» )١١‏ و «حيث كان متوجهاً» "7١‏ و نحو 
ذلك فى وجوب استقبال الجهه التى تتوجه إليها الدابه «» و عدم جواز الا-نحراف عنهاء فكأن ما تتوجه إليه الدابه هى القبله 
الثانويه فى حقهء و لا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور» مضافاً إلى التصريح به فى صحيح زراره عن أبى جعفر (عليه السلام): 
«فى الرجل يصلّى النوافل فى السفينه» قال: يصلى نحو رأسها؛ .5١‏ و عليه فلا مجال للرجوع إلى أصاله البراءه كما لا يخفى. 


المساله القالتدرئ' الرائعة: ف التتفل فى الحصين زاكا أو فاشيا: و'المشهوز 


هو سقوط الاستقبال حينئذ» خلافاً للمحكى عن ابن ابى عقيل فذهب إلى اعتباره فى الحضر مطلقاًء أى فى حالتى السير و عدمه 


«6) و تبعه جماعه. 
و الاقوى ما عليه المشهور لجمله من النصوص: 


منها: صحيحه حماد بن عثمان عن أبى الحسن الأول (عليه السلام): «فى الرجل يصلَّى النافله و هو على دابته فى الأمصارء فقال: 
لا بأس» «©» فانٌ الظاهر منها أنْ النظر فى السؤال إِنّما هو من حيث الاستقبال لا أصل الصلاه على الدابه» فكأنّه سأل عن أنّ 
الصلاه على الدابه إلى غير القبله التى هى مشروعه فى السفر هل هى كذلكك فى المصر و الحضر فأجاب (عليه السلام) 
باشتراكهما فى الحكم. سيما بعد ملاحظه تعذر الاستقبال فى الحضر حال السير غالبا لاشتمال البلد على الأزقّه و الطرق الضيقه 
فتنحرف الدابه عن القبله لا محاله. 


0 
و منها: صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج: «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) 


.56 فى صحيحه عبد الرحمن بن أبى نجران المتقدمه فى ص‎ )١( 

.5" فى صحيحه الحلبى المتقدمه فى ص‎ )١( 

(©) لا يبعد القول بن الأمر واقع موقع توم الحظر, و مثله لا يدل على الوجوب. 
(؟) الوسائل ©: //”١‏ أبواب القبله ب ١‏ ح 7. 

(0) حكاه عنه فى المختلف 7: .4١0‏ 

(2) الوسائل ©: //7٠‏ أبواب القبله ب ١18‏ ح .٠١‏ 


عن الرجل يصلى النوافل فى الأمصار و هو على دابته حيث ما توجهت بهء قال: لا بأس» .)١١‏ 


و صحيحته الأخرى عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن صلاه النافله فى الحضر على ظهر الدابه إذا خرجت قريباً من 
نانك الكوفه أو كيك ميلا بالكرزفة تقال إن كنت متهي تقد علن التوول يو قخرفف 


فوت ذلكك إن تركته و أنت راكب فنعم, و إلا فانَ صلاتكك على الأرض أحب إلّ) ؟). و هى كسابقتها صريحه فى الجوازء و 
إن دلت الأخيره على أن النزول أفضلء هذا. 


مضافا إن الأطلاق فى مله من الأخبار الى تقتذهت فى المسأله الاول 5 من حت السفر نز الحضريفان الركو ب علي اللذانه 
أو البعير فى الحضر لمكان المرض أو الوجاهه أو جهات أخر أمر شائع متعارف فيشمله الإطلاق» و إن كان ذلكك فى السفر 
أكثرء هذا كله فى التنفل راكباً حال الحضر. 


و أما ماشياً فلم يرد فيه نص فى الحضر بالخصوص. لكن يكفى فيه الإطلاق فى صحيح يعقوب بن شعيبء الوارد فى من يصلى 
على الراحله؛ قال «قلت: يصلَى و هو يمشى؟ قال: نعم, يومئع إيماءً و ليجعل السجود أخفض من الركوع» «"» فإنه يشمل حالتى 
السفر و الحضر كما لا يخفى. 


و بالجمله: فبمقتضى هذه النصوص يحكم بثبوت الحكم فى السفر و الحضر مع الركوب و المشى. 


فما عن ابن أبى عقيل من اعتبار الاستقبال حال الحضر مطلقاً لا نعرف له وجهاً عدا التقييد بالسفر فى بعض النصوص المتقدمه» و 
ما ورد فى عده من الروايات الوارده فى تفسير قوله تعالى فَأَبَلطا توَلَوا كم وَحهُ الله من أنّها 


.١ ح‎ ١18 الوسائل 6: 8”// أبواب القبله ب‎ )١( 
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ولا يجب فيها الاستقرار و الاستقبال و إن صارت واجبه بالعرض بنذر و نحوه .)١(‏ 


نزلت في النافله فى السفر خاصه .)١١‏ 


و كلاهما ليسا بشىء أما الأول فلعدم دلاله الوصف على 


التووى سينا ف القبة الخازى متدزى :لفاك قباقى الحقاف فان الخاعة الى النسفا' راكا ماهد له يتفق عانا الا فين الا 
م؛ سيما فى مجرى الغالب كما فى المقام, فإ ِ ! يا لا يتفق غالبا إلا فى 
كما لا يخفى. 


و أما الثانى فلأن تلك الروايات تعرّضت لبيان مورد نزول الآيه لا لتخصيص الحكم به» فلا مانع من التمسكك بإطلاقه» لعدم كون 
المورد مخصصاً. على أنها ليست بروايات كثيره؛ و إِنّما هى ثلاث أو أربع ذكرها العياشى فى تفسيره 07 و الطبرسى فى مجمع 
البيان 2 و الشيخ فى النهايه ٠‏ و كلها مراسيل» فلا يمكن الاعتماد عليها فى قبال الصحاح المتقدمه. 


)١(‏ قد عرفت اعتبار الاستقبال فى الفرائضء فهل يختص ذلك بما كانت فريضه فى الأصل و بحسب الجعل الأوّلى أو يعم ما لو 
صارت فريضه و لو لعارض و بعتوان ثانوى بنذر و نحوه؛ فلو نذر الإتيان بصلاه الليل مثلًا صحيحه من دون التقيبد بالاستقرار أو 
بحال السفر راكباً أو ماشياً و إلا فيتبع قصد الناذر و هو خارج عن محل الكلام كما لا يخفى فهل يجوز الإتيان بها فى السفر 
ماشياً أو راكباً بلا رعايه الاستقبال» نظراً إلى كونها نافله فى الأصل و إن عرضها الوجوبء فيشملها إطلاق ما دلّ على سقوط 
الاستقبال فى النافله فى هذا الحال» أو يجب أن يصليها مع الاستقرار و الاستقبال باعتبار وجوبها بالفعل فتندرج فى عنوان 
الفرائض المعتبر فيها ذلكك؟ فيه خلاف بين الأعلام. 


.77 2019 018 ح‎ ١5 الوسائل : 7"/ أبواب القبله ب‎ )١( 
.6١ /88 :١ (؟) تفسير العياشى‎ 

.87١ :١ مجمع البيان‎ )9( 

(©) النهايه: ع2. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .١١‏ ص: "١‏ 


0 
و الأقوى هو الأوّلء لانصراف ما دلّ على اعتبار الاستقبال فى الفريضه إلى الفرائض الأصليه؛ أى ما فرضه الله تعالى على 


العباد بحسب التشريع الأَوَلِى لا ما فرضه المكلف على نفسه بنذر و نحوه. فان ذلكك خارج عن منصرف تلك الأدلّه وما ينسبق 
منها إلى الذهن كما لا يخفى. 


و عليه فلا تصل النوبه إلى المعارضه بين تلكك الأندلّه و بين ما دل على سقوط الاستقبال فى النوافل التى تكون النسبه بينهما 
العموم من وجه. لشمول الاولى للفرائض الذاتيه و العرضيه و الثانيه للنافله المنذوره و غيرها حتى يرجع فى ماده الاجتماع و هى 
النافله المنذوره بعد تساقط الدليلين بالمعارضه إلى العام الفوق و هو قوله (عليه السلام): «لا صلاه إلا إلى القبله) )١١‏ فيحكم فيها 
بوجوب الاستقبال لما عرفت من عدم الإطلاق فى أدله الفرائض»ء فيرجع إلى إطلاق أدله النوافل السليمه عن المعارض. 


1 
و يؤكد ذلكك ما ورد فى بعض الروايات المتقدمه من إتيان النبى (صلى الله عليه و آله) بصلاه الليل و هو على راحلته مع أنها 


واجبه عليه بالخصوص. 


نعم؛ مع الغض عما ذكرناه من الانصراف و تسليم الإطلاق فى أدلّه الفرائض كالنوافل و استقرار المعارضه بينهما تعين الرجوع 
اند إلى عجوم قولة عليه البعازه ااالااصاوه إلا إلى القبرة) لقنم المخرج عنه في المقا م عيذ (ما نوعلم ين تخ علي بن تعدر 
عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصِلى كذا و كذا هل يجزئه أن يصلّى ذلك على دابته و 
هو مسافر؟ قال: نعم) 7١‏ 


لكن الخبر ضعيف السندء لاشتماله على محمد بن أحمد العلوى و لم يوثق» فلا يمكن الاعتماد عليه فى الخروج عن العام 
المزبور. 


وقد حاول جمع من الأفاضل و عمدتهم الوحيد البهبهانى فى حاشيه 


)١(‏ الوسائل 6: /١7‏ أبواب القبله ب 9 ح ؟. 
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المدارككث )١١‏ لتوثيق الرجل بذكر وجوه كلها مزئفه: 
الأوّل: روايه جمله من الأجلاء عنه فلولا وثاقته بنظرهم لم يكن مجال لروايتهم عنه. 


و هذا واضح الفساد. فإنّ روايه الأجلاء عن أحد لا تدل على توثيقه بوجه كما تقدم فى مطاوى هذا الشرح غير مره. و هذا 
الكلينى و هو من أعاظم الأجلاء يروى فى الكافى عن الضعفاء كثيراًء و نحوه غيره. و السرّ أن شأن الراوى ليس إلا نقل الحديث 
عن كل من سمعه ثقه كان أم غيره» و لا-فرق فى ذلكك بين الأجلااء و غيرهم, إذ هم فى مقام الروايه ليسوا إلا كأحد الرواه 
ينقلون كلّ ما وصل إليهم من الأخبار. 


الثانى: أن العلامه قد صحح الحديث المشتمل سنده على هذا الرجل فى المختلف و المنتهى. 
واقي اولان ]ةلاض كنات الناديب لأسانيا ع الكستواة و الشدين قوق الحدن: 


و ثانياً: أنْ تصحيح السند من مثله لا يدل على توثيق رجاله لما هو المعلوم من مسلكه (قدس سره) من الاعتماد على روايه كل 
شيعى إمامى لم يرد فيه قدح, عملًا بأصاله العداله فى كلّ أحد ما لم يثبت فسقه. و لا يرى ثبوت وثاقه الراوى شرطاً فى الصحه. 


و بالجمله: مجرد كون الروايه حجه عند أحد لصحه السند فى نظره لا يدل على التوثيق ما لم يعلم مسلكه فى التصحيح؛ و إلا لزم 
العمل بكل ما يرويه الصدوق فى الفقيه» لما التزم به فى صدر الكتاب من عدم روايته فيه إلا ما يكون حجه بينه و بين ربه مع ما 


نراه فيه من روايته عن غير واحد من الضعاف. 


الثالث: أن القميين تبعاً لشيخهم 


محمد بن الحسن بن الوليد لم يستثنوا من 


(هامين البدار ا 


روايات محمد بن أحمد بن يحيى فى كتاب نوادر الحكمه ما يرويه عن هذا الرجلء فيكشف ذلكك عن وثاقته لديهم, و إلا 


لاستثنوه كما استثنوا روايته عن غيره من الضعاف. 


و فيه: ما عرفت آنفاًء فان عدم الاستثناء لا يدل على التوثيق» بل غايته التصحيح. و من الجائز أن يكون مسلكهم فيه كمسلكك 
العلامه مبنياً على أصاله العداله. 


و بالجمله: فهذه الوجوه التى ذكرها البهبهانى لتوثيق الرجل لا يرجع بشىء منها إلى محصّل. 
وقد يذكر لتصحيح الروايه وجهان آخران: 


الأول: أن الرجل موثق» اوضى الصدرف الاؤاف لبان اللاتو او العاتر ورين كناب لكمال الصين ةلودك التعرضي لماو بكر سه 
إلى على بن أبى طالب (عليه السلام) بقوله: حدثنا الشريف الديّن الصدوق أبو على محمد بن أحمد بن زياده بن عبد الله و 
ذكر نسبه إلى الإمام (عليه السلام). و فى بعض النسخ: حدثنا شريف الدين الصدوق ... إلخ» بجعل شريف الدين لقباً له لا 
وصفاً. و على التقديرين فقد وصفه بالصدوقء الذى لا ينطبق إلا على الثقه كما لا يخفى. 


وغير خفى أن هذا الاستدلال من غرائب الكلام؛ فانٌ الوصف المزبور و إن وقع الكلا-م بين الأعلا-م فى دلا-لته على التوثيق و 
عدمها مع أنه لا ينبغى الالتفات إليه فإنّه من أقوى أنحاء الدلالات عليه» بل هو يتضمن التعديل فضلًا عن التوثيق بناءَ على النسخه 
الأولى كما لا يخفى لعدم انطباق هذه الصفات على غير العدل. 


إلا أنّه أجنبى عن الرجل المزبور أعنى محمد بن أحمد العلوى لعدم احتمال أن يكون هذا هو المراد من قول الصدوق: حدثنا 
الشريف 


الديّن الصدوق أبو على محمد بن أحمد بن زياده ... إلخ» لعدم إمكان روايه الصدوق عنه بعد 


(1) كجالةالدون ارت اا 


فكيف يمكن أن يروى عنه الصدوق بلا واسطه كما هو ظاهر قوله حدثناء مع أن طبقته متأخره عن الكلينى أيضاًء فإنّه توفى سنه 
9 و الصدوق ورد بغداد سنه 09" و هو بعد شابٌ حدث السن و توفى سنه 78١‏ فمن هذا نجزم بأنْ المراد بالمسمى بهذا الاسم 


واالى يدل سيريا على نا ذكزناء تن التعلاة إث العلوى المديوو كه إتباغيل كما لفن عل الحافى افير عند ين 
بن إسماعيل؛ مع أن من وصفه الصدوق بما ذكر هو محمد بن أحمد بن زياده كما عرفت. فهما رجلان يقياً. 


الوجه الثانى: ما ذكره فى الجواهر ١١‏ من أنّ الروايه لو سلم ضعفها بهذا الطريق المشتمل على العلوى فهى مرويه بطريق آخر و 
هو ما رواه الشيخ عن كتاب على بن جعفر و طريقه اليه صحيح. 
ولا يخفى أنْ هذا لو ثبت لصحت الروايه و تم الاستدلال بهاء لكنه لم ينبت و هذا سهو من قلمه الشريفء. و لعله التبس عليه 


الأمر لدى الكتابه فرأى روايه أخرى عن كتاب على بن جعفر فتختل أنّها هذه الروايه؛ و إلا فالروايه لم تنقل إلا بالطريق الأوّل 
| 4.2 | 


على العلوى و أما الطريق الثانى فلم يوجد قط فى شىء من الكتب بعد التتبع التام» فإنّ أرباب المجامع كالوسائل و الوافى و 
الحدائق «* و غيرها لم ينقلوا هذه الروايه عن الشيخ بهذا الطريق» بل اقتصروا على الطريق الأولء و الشيخ بنفسه لم ينقله عن 
على بن جعفر فى كتابيه التهذيب 


.] رجال النجاشى: 87/707 [صرح بذلكك فى ترجمه العم ركى‎ )١( 
.877 :/ الجواهر‎ )0( 


.68٠١ :* الحدائق‎ 20178٠ /8931 :1١١ الوافى‎ )©9( 


[مسأله :١‏ كيفيه الاستقبال فى الصلاه قائماً] 


]١768[‏ مسأله :١‏ كيفيه الاستقبال فى الصلاه قائماً أن يكون وجهه و مقاديم بدنه إلى القبله حتى أصابع رجليه )١(‏ على الأحوط 
[1] و المدار على الصدق العرفى؛ و فى الصلاه جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها ["] مع وجهه و صدره و بطنه» و إن جلس 
على قدميه لا بد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلًا لها [1» و إن صلى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئه المدفون» و إن صلى 


الثانى: فى حال الاحتضار و قد مر كيفيته. الثالث: حال الصلاه على الميت يجب أن يجعل على وجه [5] يكون رأسه إلى المغرب 
و رجلاه إلى المشرق. الرابع: وضعه حال الدفن على كيفيه مرت. الخامس: الذبح و النحر بأن يكون المذبح و المنحر و مقاديم 
بدن الحيوان إلى القبله و الأحوط [*] كون الذابح ايضاً مستقبلًا و إن كان الأقوى عدم وجوبه. 


[مسأله !: بحرم الاستقبال حال التخلى بالبول أو الغائط] 


[1717] مسأله 7: يحرم الاستقبال حال التخلى بالبول أو الغائط و الأحوط تركه حال الاستبراء و الاستنجاء كما مر. 


والاستيضارء و كتاب على بن جعفر أيضاً خال عن هذه الروايه فلاحظ. 


)١(‏ اما اعتبار الاستقبال حال القيام بالوجه و مقاديم البدن أى الصدر و البطن و ما يتبعهما فلا إشكال فيه لتقوّم الاستقبال بذلك 
كما هو واضح. و أمّا اعتباره فى أصابع الرجلين فلا دليل عليه بعد كونه على خلاف طبيعه الإنسان حال الوقوفء فانٌ الغالب 
انحراف الأصابع حينئذ إلى اليمين و اليسار إلا بتعمّد 


[١]و‏ الأظهر عدم وجوب الاستقبال بها. 
["]لا يعتبر ذلكك على الأظهر. 





[؟] بل على وجه يكون رأس الميت الى يمين المصلى و رجله إلى يساره كما تقدم؛ و 


ما فى المتن يختص بالأماكن التى تكون القبله فيها فى طرف الجنوب. 
[؟] لا يتركك الاحتياط بكون الذابح أيضاً مستقبلًا. 
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[مسأله "': يستحب الاستقبال فى مواضع] 


]١764[‏ مسأله : يستحب الاستقبال فى مواضع: حال الدعاء» و حال قراءه القرآنء و حال الذكرء و حال التعقيب؛ و حال المرافعه 
عند الحاكمء وخال سجدة الفكر وسعدة الثلاومة بل تحال الجلوس مظلقا. 


[مسأله ؟: بكره الاستقبال حال الجماع] 


]١759[‏ مسأله ع: يكره الاستقبال حال الجماع؛ و حال لبس السراويل» بل كل حاله تنافى التعظيم. 


و مشقه أو قسر قاسر كما فى العسكر حال النظام بل لو أراد المكلف رعايه الاحتياط و بذل جهده فى تحصيل ذلكك فى ابتداء 
الصلاه فهو يغفل عنه فى الأثناء غالباً» و ليس ذلكك إلا لكونه على خلاف طبع البشر حال القيام كما عرفت» فلو كان واجباً و 
الحال هذه لزم التنبيه عليه فى الأخبار لكونه مما يغفل عنه عامه الناسء مع أُنّه لم ترد بذلكك و لا روايه واحده فيكشف ذلكك عن 
عدم الوجوب قطعاً و إلا لبتّن» و لا مجال للإيكال إلى العرف بعد قصورهم عن إدراكه كما هو ظاهر. 


و أوضح منه إشكانًا اعتبار الاستقبال بال ركبتين حال الجلوس أو فى الصلاه جالساًء فان الانحراف فيهما إلى اليمين و اليسار أظهرء 
سواء جلس على قدميه أو متوركاً أو متربعاًء بل الأمر فى الأخيرين أفحشء لكونهما حينئذ إلى المغرب و المشرق تقريباً كما لا 


و بالجمله: فالتحديد المذكور فى المتن على النحو المزبور لا يساعده العرف و لا شاهد عليه فى النص. 


ثم إِنّه قد تعرّض فى المتن لعدّه موارد مما يجب فيه الاستقبال كالميت فى حالات الاحتضار و الصلاه عليه والدفن» أو يحرم 
كحال المذن مستقيلا أل مستدير ا أو يستحب كحال الدعاء و القراءه و نحوهماء أو يكره كحال الجماع و نحوه» فهو محكوم 


ما الأخيران فتدل 


عليهما جمله من النصوص "١١‏ كما لا يخفى على المراجع. 
و أما الأؤلان فقد تقدّم الكلام فيهما مفضّنًا فى محالّهما 1١‏ فلا حاجه إلى الإعاده. 
نعم» ذكر فى المقام من جمله ما يجب فيه الاستقبال حال الذبح و النحرء و لم يسبق الكلام فيه فنقول: 


أمّرا اعتباره فى نفس الذبيحه بأن يكون المذبح و المنحر و مقاديم بدن الحيوان إلى القبله فلا إشكال فيه. و يدل عليه بعد 
الإجماع بقسميه كما فى الجواهر «» نصوص مستفيضه منها صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته 
عن الذبيحه فقال: استقبل بذبيحتكك القبله ...؛ الحديث 0" و هذه الروايه صحيحه لا حسنه؛ نعم لمحمد بن مسلم روايه أخرين 
تشتمل على هذا المضمون «0» و هى أما صحيحه أو حسنه. لمكان إبراهيم بن هاشم فلاحظ. 


و أمَا اعتباره فى الذابح فقد جعله فى المتن أحوطء لكن الأقوى وجوبه «* فيه أيضاًء لا للصحيح المتقدم لابتنائه على كون الباء 
فى قوله (عليه السلام) «استقبل بذبيحتكك القبله» للمصاحبه, أى استقبل مع ذبيحتكك القبله» مع أن الظاهر كونه للتعديه. نظير قوله 
تعالى ذَهَبَ الله نُورِهِمْ 7) أى أذهب نورهم. فالمعنى اجعل ذبيحتكك نحو القبله» لا ما ذكره و لا أقل من الإجمال فيسقط عن 
الاستدلال. 


لاك 
000 الوسائل انذاحة ١ع"/‏ أبواب كيفيه زياره النبى (صلى الله عليه و آله) ب 2 جح 2 " وغيرهماء الوسائل ١‏ /ا/ أبوات 
مقدمات النكاح و آدابه ب 54 [و لم نعثر على ما يدل على استحبابه حال القراءه|]. 
020 شرح العروه ع5 ون عوكت وول 5 الكل 
() الجواهر ع*: .1١٠١‏ 


(؟) الوسائل 56: /!7/ أبواب الذبائح ب ١‏ ح ١‏ ؟. 


(0) الوسائل 76: 70/ أبواب الذبائح ب 


*اح 301 

(*) وقد أفتى (دام ظله) فى المنهاج ؟: 7318 المسأله 188١‏ بعدم الوجوب. 
(0) البقره 7: /ا١.‏ 
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بل لصحيحه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يذبح على غير قبله» قال: لا بأس إذا لم يتعمد 
... إلخ ١١‏ الداله بمفهومها على ثبوت البأس مع تعمد الذبح إلى غير القبله» و حيث إن الذبح بنفسه فعل من الأفعال كالأكل و 
الجلوس و القيام و نحوها ولا معنى لاعتبار الاستقبال فى الفعل نفسه» لعدم كونه جسماً شاغلًا لحز كى يراعى فيه الاتجاه نحو 
القبله» فلا بدّ و أن يكون الاستقبال معتبراً فيما يقوم به الفعل كالآكل و الجالس و القائم و نحوهاء بل هذا هو الحال فى الصلاه 
أيضاً إن الاستقبال غير معتبر فيها بما هى لما ذكرء بل فى المصلى الذى تقوم به الصلاه. 


و عليه فمرجع اعتبار الاستقبال فى الذبح إلى اعتباره فى من يقوم به هذا العملء و بما أن هذا الفعل له خصوصيه بها يمتاز عن 
الأأمثله المتقدمه و هى قيامه بالطرفين الذابح و الذبيحه دون مثل الصلاه و الجلوس و نحوهما فيستفاد من إطلاق ما دل على 
اعتبار الاستقبال فيه كهذه الصحيحه اعتباره فى كلا الطرفين. 


فالمتحصّل من مفهوم الصحيحه بعد ملاحظه ما ذكرناه اعتبار الاستقبال فى الذابح و الذبيحه معاء فتدبر جيداً. 


.188 /١57 ح 2 مسائل على بن جعفر‎ ١5 الوسائل 75: 58/ أبواب الذبائح ب‎ )١( 
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[فصل فى أحكام الخلل فى القبله] 

اشاره 

فصل فى أحكام الخلل فى القبله 


[مسأله :١‏ لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً] 


[:198] ماله لق أخل بالاستفال غالما غامد يطل أصبلاتة مظلناء_ق إث أخل بها جاهلا ]١[‏ أو اضيا أواغافلا أو عطي في 


اغتقاذه أو فى سيق الوقت فان كان منحرفا عنها إلى ما : بين اليمين و اليسار صحت صلاته .)١(‏ 


)١(‏ الإخلال بالاستقبال فى الصلاه قد يكون عن علم و عمد و اخرى عن جهل بالحكم أو بالموضوع عن تقصير أو قصور و 
ثالثه عن نسيان أو غفله و رابعه عن خطأ فى الاعتقاد أو فى الاجتهاد. و لعل عباره المتن تشملهما و خامسه عن ١‏ ضيق الوقت عن 
التحرى كما لو كانت وظيفته الصلاه إلى الجهات الأربع و لم يسع الوقت لغير الواحد منها. فهنا صور لا بد من التكلم فى كل 
منها. 


أما مع العلم و العمد فلا إشكال فى البطلان» لانتفاء المشروط بانتفاء الشرطء فَإنّهِ القدر المتيقن من دليل الاشتراط من الكتاب و 
السنه كما تقدم التى منها صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام): ١‏ «أنّه قال له: استقبل القبله بوجهك. و لا تقلب بوجهكك 
عو كد باتني وا ل الله زمر يطل يقول لنهه (صلى الله عليه و آله) فى الفريضه كول جك عط لعج لتقم 
وَ خيِث حي ا عق قولرا ور هَكمْ شَطْرَُ 1١‏ فإنها و إن وردت فى 


[١]لا‏ يبعد وجوب الإعاده فيما إذا كان الإخلال من جهه الجهل بالحكم. و لا سيما إذا كان عن تقصير. 


." أبواب القبله ب 9 ح‎ /١7 :6 الوسائل‎ )١( 


قاطعيه الالتفات فى الأثناء كما تقدم سابقاً ٠١‏ إلا أَنّها تدلّ على اعتبار الاستقبال فيما كان الالتفات قاطعاً كالفريضه بلا إشكال, 


و 


نحوها غيرها مما لا يخفى. 


و أما غير فرض العلم و العمد من بقيه الصور فقد أطلق فى المتن القول بالصحه فى جميعها إذا كان الانحراف إلى ما بين اليمين 
و اليسار تبعاً للمشهور. 


والظاهر أن المستند فى ذلكك صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: لا صلاه إلا إلى القبله» قال قلت: أين حدٌّ القبله؟ 
كاله ماسو المفرق إز الشقرد قله كله انلك بعل أن القله التخيرء قفن المناذة | ماه :ها ين المشرق و السقري عن 
الإطلاق» خرج عنها صوره العلم و العمدء لاعتبار استقبال الكعبه حينئذ بالإجماع و النص فيبقى الباقى تحت الإطلاق. 


لك المنج غير مالخم السعدلال: لمعا فيخي يجيه زواره الأخرى المتقدمه آنفاً «” الداله على لزوم استقبال المسجد 
الحرام؛ الشامله بإطلاقها لصورتى العلم و الجهل و غيرهماء بل يبعد اختصاصها بصوره العلم و العمد فى حدّ نفسه؛ إذ مع فرض 
العلم لا حاجه إلى الأمر باستقبال القبله بالوجه و عدم تقليب الوجه عنها و الحكم بالفساد المستلزم للإعاده» لوضوح أنّ العالم لا 
يتعمد ذلككء و أنه لو تعمد فالإعاده واجبه عليه فلا حاجه إلى التنبيه» و إِنّما يصح ذلكك لو كان الإمام (عليه السلام) بصدد 
اعتبار الاستقبال على الإطلاق و الإرشاد إلى اشتراط الصلاه به» فيتئه (عليه السلام) حينئذ إلى البطلان فى فرض الإخلال و إن 


كان عن جهل و نحوه. 


و كيف كانء فالصحيحتان ساقطتان بالمعارضه لو لم نقل بأنّ الترجيح مع الثانيه الدالّه على اعتبار استقبال المسجد الحرام 
لموافقتها مع الكتاب كما لا يخفى» فتدلٌ على خلاف المطلوب. و على أى حال فالصحيحه الاولى لا تصلح 


.19 فى ص‎ )١( 


(1) الوسائل 6: /١‏ أبواب القبله ب ٠١‏ ح 


(9) فى ص إن 


للاستدلال؛ فلا بد فى إثبات الحكم فى كل مورد من التماس الدليل بالخصوص فنقول: 


أما فى فرض الجهل بالحكم فلا دليل على الصحه و إن كان الانحراف إلى ما بين اليمين و اليسار» بل مقتضى صحيحه زراره 
الموافقه للكتاب هو البطلا-ن عند عدم استقبال المسجد الحرام؛ و قد عرفت أنْ صحيحته الاولى قد سقطت بالمعارضه؛ بل 
الكتات أيضاً تفسة يقتضى النظلاق كنا لايق و ديت لأ معاد ولاو إن كان اما للجهل لكن القبله مما أمسضى فيه 


و أما صحيحه معاويه بن عمار: «أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقوم فى الصلاه ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد 
ابعر موسق القلة سينا أو نتدها لاه فقا لذ كدعوم سيلة يس و نبا نيو مقر قدو سفت فاده بالاارو كبو لق امير ع لوا م 
جعفر بن محمد عن أبيه عن على (عليه السلام): «أنّه كان يقول: من صلَى على غير القبله و هو يرى أنه على القبله ثم عرف بعد 
ذلكك فلا إعاده عليه إذا كان ما بين المشرق و المغرب» 3*0 فلا يصح التمسكك بهما فى المقام أعنى صوره الجهل بالحكم 
لظهورهما ولا سيما الموثقه فى أنْ المصلى كان عالماً بأصل اعتبار الاستقبال فى الصلاه؛ غايته أنه أخطأ فتخيل أنّها فى جهه 
خاصه ثم تبن الانحراف عنها بعد الصلاه» فلا تشملان صوره الجهل بالحكم كما لعله ظاهر. 


و عليه فالأقوى هو البطلان و وجوب الإعاده» عملًا بإطلاقات أدلّه الاستقبال السليمه عن المقيد» من غير فرق بين الجاهل القاصر 
و المقصرء نعم هو معذور مع القصورء لكن المعذوريه لا تنافى الفساد كما هو واضح. 


يلحق به ناسى الحكم. فإنّه هو الجاهل بعينه» و لا فرق بينهما إلا من حيث 


.١ أبواب القبله ب 9 ح‎ /١7 :6 الوسائل‎ )١( 
.١ ح٠١ أبواب القبله ب‎ /١ :6 الوسائل‎ )1( 
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و أما فرض الخطأ فى الاعتقاد أو الاجتهاد فلا ينبغى الإشكال فى الحكم بالصحه إذا كان الا-نحراف ما بين اليمين و اليسار, 
للمعتبرتين المتقدمتين» أعنى صحيحه معاويه و موثقه الحسين بن علوان» بل هذا هو المتيقن عندنا من الحكم المزبورء و إن كان 
فيه خلاف كما ستعرف. 


و بلحق به فرضن'ضيق الوقث لاندذراجه تحت إطلاق المتيزكيق»:إذ غايه ما ستفاد منهما اعتبار أن يكون الدعول فق هتلاه 


مشروعه صحيحه. الصادق على الفرض. 


وذعوع نهد الفرقيو إن كان سير ا الاطلاق الميديعه لكام الميركقه غين كائلة له لامعا ضها مرو من :على غير القيلة:و 
هو يرى أنه على القبله» و من الواضح أن من يصلى إلى جانب عند ضيق الوقت عن التحرى لا يرى أنّهِ على القبله» غايته أنّه يأتى 
بوظيفته الفعليه من دون أن يعتقد الاستقبال فالموثقه لمكان الاشتمال على هذا القيد الدال بمفهومه على البطلان مطلقاً لو لم ير 
أنه على القبله يختص موردها بفرض الخطأ فى الاعتقاد أو الاجتهاد. بل مقتضى صناعه الإطلاق و التقييد حمل الصحيحه على 
الموثقه و تقييد إطلاقها بمفهوم الموثقه المقتضى للبطلان فى فاقد القيد كما عرفت» جمعاً بينهماء فلا يصح التمسكك بها أيضاً 
بعد الحمل المزبور. 


مدفوعه بأنَ المفهوم المدّعى فى الموثق إن أريد به مفهوم الشرط ففيه: أن القيد 


المزبو لم يؤتنن شرطا فى ترقت الحكمة بل أخد قبداً فى المؤضوع: و إِنّما ارط كون الاتحراق ماانين المشزق:و المغرب» 
فمفهوم الجمله الشرطيه حينئذ أن من صلى على غير القبله و هو يرى أنه على القبله تجب عليه الإعاده إذا لم يكن الانحراف ما 
بين الشرق و الغرب. لا أنه تجب الإعاده إذا لم يكن يرى أنه على القبله» لعدم ترتب الجزاء على هذا القيد كما هو واضح. 


و إن أريد به مفهوم الوصف فهو وجيه لو قلنا بثبوت المفهوم للوصف. لكنّه 


عوق] لشفي ارما التزينا رق الأفسولة وى اولان الليد على عدم كر( الطبيعة الممدلة | وندا شرت موعوعا تكد ودر 
كذلكك فى المقامء فانٌ العالم العامدء و كذا الجاهل بالحكم كما عرفت غير مشمول لهذا الحكم. و أمّا الدلاله على انتفاء الحكم 
عن الفاقد للقيد كى يدل على المفهوم الاصطلاحى كما فى الجمله الشرطيه فكلاء فلا منافاه بينه و بين ما دل و لو بإطلاقه 
كصحيحه معاويه بن عمار على ثبوت الحكم فى فاقد القيد حتى يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد, و لعل التقييد فى المقيد 
جار مجرى الغالبء إذ الغالب فى من يدخل فى الصلاه أنه يرى نفسه على القبله كما لا يخفى. 


و كيف كانء فلا قصور فى شمول المعتبرتين للمقام» أعنى فرض ضيق الوقت, هذا. 


مع أن البحث عن دخول الفرض فى المعتبرتين قليل الجدوى. فانَ هذا الفرض فى الحقيقه خارج عن محل الكلام أعنى وجوب 
الإعاده فى الوقت و عدمه إذ المفروض ضيق الوقت عن رعايه الاستقبال بحيث لم يتمكن من الإعاده لو اتكشف الخلاف. و إلا 


لم يكن من 


الضيق فلا بدّ فى مثله أن يكون الانكشاف خارج الوقت» فالبحث لو كان إِنّْما هو فى وجوب القضاء و عدمه دون الإعاده. و 
ستعرف إن شاء الله تعالى "7١‏ أن مقتضى الأدلّه عدم وجوب القضاء حينئذ. فلا موضوع لهذا البحث فى المقام. 


و أما الغافل أى من يصلّى إلى جهه غافلا عن أنها ليست بقبله فهو أيضاً مشمول لإطلاق صحيحه معاويه: إذ لا مانع من الشمول 


عدا توهم تقيبد الإطلاق بمفهوم موثق الحسين بن علوان» المستتبع لعدم الانطباق حينئذ على الغافل» لعدم كونه ممن يرى أنه 
يصلى إلى القبله المأخوذ فى موضوع الموثق, و قد عرفت الجواب عنه آنفاً من عدم ثبوت المفهوم للوصفء و مفهوم 


.١7* :0 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
.66 فى ص‎ )0( 


الشرط لا يقنضى ذلك. 


و أما الجاه] ‏ بالقبلةالمكتزدة اللدي يصلن' إلى تحوة يز لو رفاة بانيا على الال تعد ذلك فالظطاهن ودوت الاعاده إذا نتن 
الا.نحراف و إن كان يسيراً لعدم اندراجه تحت إطلاق الصحيح. فانٌ وظيفته التحرى بمقتضى النصوص المتقدمه سابقاً ."١١‏ 
فالصلاه المأتى بها من دون التحرى ليست وظيفه له و غير محكومه بالصحه شرعاً. و لااريب فى انصراف الصحيح إلى من قام 
فى الصلاه باعتقاد الصحه و أنها الوظيفه بانياً على كونها فرداً للمأمور به فلا تشمل الفرض. 


وعليه فمقنضى إطلاق اعتبار استقبال المسجد الحرام 20 السليم عن القيد فى المقام وجوب الإعاده إلا إذا انكشف كونها إلن 
القبله من دون انحراف فيجتزئ بهاء لاشتمالها على الشرطء و عدم المقتضى للإعاده بعد صدورها على وجه قربى كما هو 
المفروض. 

/ :. 
و يؤكد ما ذكرناه من الإعاده صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه 


السلام): «فى الأعمن يؤم القوم و هو على غير القبله» قال: يعيد و لا يعيدون» فإنّهم قد تحرّوا» «” فان الحكم بإعاده الأعمى 
دونهم معللًا بعدم التحرى من دون التفصيل بين كون الانحراف ما بين اليمين و اليسار أو أكثر شاهد على ما ذكرنا. 


فتحصّل من جميع ما مرّ: أنْ الحكم بالصحه بمقتضى الصحيح و الموثق يختص بفرض الخطأ فى الاعتقاد أو الاجتهاد» و بضيق 
الوقت على كلام فى كونه داخلًا فى محل الكلام كما مرّ و بالغافل, و لا يعم الجاهل بالحكم و لا الناسى و لا المتردد. 


ثم إِنْ هاتين المعتبرتين صحيح معاويه و موثق الحسين و غيرهما لم يصرح فيهما بكون انكشاف الخلاءف فى الوقت أو فى 
خارجه فنقتضى الأطاذق 


.]58٠ :١١ [تقدمت صحيحه واحده لزراره فى شرح العروه‎ )١( 
.58 (؟) كما فى صحيح زراره المتقدم فى ص‎ 

(") الوسائل 8: 778/ أبواب صلاه الجماعه ب ١7ح‏ 8. 
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عدم وجوب الإعاده سواء كان الانكشاف فى الوقت أم فى خارجه. فتدل بالإطلاق على نفى الإعاده و القضاءء لكن موضوعها 


مختص بما إذا كان الانحراف ما بين اليمين و اليسار. 


و بإزاء هذه طائفه أخرى سيأتى التعرّض لها ١١‏ دلت على أن من صلَى لغير القبله أعادها فى الوقت لا فى خخارجه: التى منها 
صحيحه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا صليت و أنت على غير القبله و استبان لكك أنكك 
صليت و أنت على غير القبله و أنت فى وقت فأعد. و إن فاتكك الوقت فلا تعدا 7 و الحكم بالإعاده فى هذه و إن كان مختصاً 
بما إذا كان الانكشاف فى الوقت 


لكن موضوعها أعنى الانحراف عن القبله أعم من أن يكون إلى اليمين و اليسار أو بنحو الاستدبار. 


و كما يمكن الجمع بحمل الانحراف فى هذه الطائفه على استدبار القبله بقرينه الطائفه السابقه الحاكمه بعدم قدح الانحراف إذا 
كان ما بين اليمين و اليسار كما عليه المشهورء يمكن الجمع بحمل عدم الإعاده فى الطائفه الأولى بما إذا كان الانكشاف خارج 
الوقتء بقرينه هذه الطائفه القاضيه بوجوب الإعاده إذا كان فى الوقت. 


ووالحبلة كن الشاسور سودي لا ناكف ارد سول او لشيكة عن جنوه ١‏ حراتع من لش شري وم انق وت او 
التقييدين صالح لأن يتقتد به الإطلاق من الطرفين من دون ترجيح فى البين» فيتعارضان فى ماده الاجتماع و هو الانحراف إلى ما 
بين اليمين و اليسار مع كون الانكشاف فى الوقتء فلا تجب الإعاده بمقتضى الطائفه ارا و اا 
التساقط يرجع إلى عموم اعتبار الاستقبالء مضافاً إلى قاعده الاشتغال. 


هكذا أفاده صاحب الحدائق (قدس سره) فى المقام 0» و قد أصرٌ عليه و من 


)١(‏ فى ص م2. 

(1) الوسائل 6: //١0‏ أبواب القبله ب ١١ح .١‏ 
() الحدائق ع: /الاع. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .١١‏ ص: 50 


أجله استشكل فى إطلاق نفى الإعاده مع الانحراف اليسير كما عليه المشهورء بل خضّه بما إذا كان الانتكشاف خارج الوقت» و 
أَمَا فى الوقت فتجب الإعاده سواء كان الانحراف إلى ما بين اليمين و اليسار أم أكثر كما حكى القول بذلكك عن ظاهر القدماء. 


و ربما يجاب عنه بلزوم تقديم الجمع الأول المتضمن للتصرف فى الموضوع على الجمع الثانى الذى هو تصرف فى متعلق 
الحكم؛ و ذلكك لأن المستفاد من الطائفه الأولى كصحيح معاويه أن للانحراف ما بين 


الشرق و الغرب خصوصيه بها يمتاز عن غيره؛ و لذا خصّه بالذكر. 


و عليه فلو قدّمناها على الطائفه الثانيه كصحيح عبد الرحمن القاضيه بوجوب الإعاده فى الوقت مع الانحراف على الإطلاق و 
قزيدناه بالانحراف الكثير البالغ حد الشرق و الغرب فما زاد. لم يلزم منه محذور عدا تقييد الإطلاق الذى هو هين و غير عزيز فى 
الأخبار» و هذا بخلاف ما لو قدّمنا الطائفه الثانيه و قئدنا بها إطلاق الأرلن فاك فيه متجدروا زائداً على أصل التقيبد» إذ المتحصٌ لى 
بعد حمل الاولى على الثانيه أن العبره فى نفى الإعاده إنما هو بخروج الوقت كما هو مفاد صحيح عبد الرحمن, سواء كان 
الأتخر اف مد ٠١‏ د قاذ كن الكتجر انه يكنا ين فين والسا الماحوة في موميوع لايق اراي عد وميه ف ين 
الإعاده. فلازم ذلك إلغاء هذه الخصوصيه. مع أنكك عرفت أنّ المستفاد من صحيحه معاويه و غيرها أن لهذا القيد خصوصيه بها 


تمتاز عن غيره؛ فلا مناص من تقديم الجمع الأول تحفظاً على هذه الخصوصيه كى لا يلزم إلغاؤها. 


العنوان و إلغاء الخصوصيه المأخوذه فى لسان الدليل» و بين ارتكاب تقييد غير مستلزم لذلكك تعن الثانى تحفظاً على العنوان» و 
حذراً من اللغويّه المترتبه على الأوّلء و كم لهذه الكبرى مصاديق و نظائر» تقدم غير واحد منها فى مطاوى هذا الشرح. 


منها ما تقدم فى بحث النجاسات ١١‏ عند الجمع بين قوله (عليه السلام) كل طائر يطير بجناحيه فلا بأس ببوله و خرئه "١‏ و بين 
قوله (عليه السلام): «اغسل 


ثوبكك من أبوال مالا يؤكل لحمه) 00 حيث ذكرنا أن النسبه بين الدليلين عموم من وجه. فيتعارضان فى ماده الاجتماع و هو 
الطائر الذى لا يؤكل لحمه كالباز و الصقرء فلا يجب الاجتناب عن بوله بمقتضى الدليل الأول» و يجب بمقتضى الثانى» لكن 
اللازم الأخذ بإطلاق الأول و تقييد الثانى بما لا يؤكل لحمه من غير الطيور إذ لا يترتب عليه أى محذور بخلاف العكس, أعنى 
التحفظ على إطلاق الثانى و تقيبد الأول بالطائر المأكول اللحم, إذ لازمه إلغاء خصوصيه الطيران» لبداهه عدم الفرق فى طهاره 
بول مأكول اللحم بين الطائر و غيره. 


و بالجمله: فهذه الكبرى مسلّمه لا-غبار عليهاء لكنها غير منطبقه على المقام, إلا بناء على القول بعدم وجوب الإعاده إذا كان 
الاتكشاف خارج الوقت و كان الانحراف كثيرا بالغاً حدّ المشرق و المغرب فما زاد. 


و توضيحه: أن النسبه بين صحيحتى معاويه و عبد الرحمن عموم من وجه. و ماده الافتراق من الاولى الانحراف اليسير المنتكشف 
خارج الوقتء و من الثانيه الانحراف الكثير المنكشف فى الوقتء و لا معارضه بينهما فى هذين الموردين» لتطابقهما على عدم 
وجوب الإعاده فى الأول؛ و وجوبها فى الثانى كما هو ظاهر. و إِنّما المعارضه فى ماده الاجتماع, و لها موردان: 


أحدهما: الا-نحراف اليسير المنكشف فى الوقتء حيث لا يجب فيه الإعاده بمقتضى إطلاق صحيح معاويه؛ و يجب بمقتضى 


ثانيهما: الانحراف الكثير البالغ حدٌ المشرق و المغرب فما زاد المنكشف خارج الوقتء فإنّه تجب فيه الإعاده بمقتضى ما يفهم 
من إطلاق صحيح معاويه» حيث أنيط الحكم فيه بالصحه بما إذا كان الانحراف ما بين المشرق 


000 شرح العروه لذ افرة 


(؟) الوسائل *: /8١7‏ أبواب النجاسات 


(*) الوسائل ": 600/ أبواب النجاسات ب 8ح ”؟. 


و المغرب» ولا تجب بمقتضى إطلاق صحيح عبد الرحمن لكونه فى خارج الوقت. 


ثم إن هذه المسأله أعنى الانحراف الكثير المنتكشف خارج الوقت ذات قولين: فالمشهور عدم وجوب الإعاده» و اختاره المحقق 
فى الشرائع ١‏ وغيره. و ذهب جمع منهم الشيخان ١‏ و غير واحد من الأعلام إلى وجوب الإعاده. 


فعلى المشهور تنطبق الكبرى المزبوره على المقام» إذ لو قدّمنا صحيح عبد الرحمن و قتدنا عدم الإعاده فى صحيح معاويه بما إذا 
كان الانكشاف خارج الوقت يلزم منه طرح العنوان و إلغاء خصوصيه ما بين المشرق و المغرب المأخوذه فى صحيح معاويه إذ 
المفروض عدم وجوب الإعاده فى خارج الوقت و إن كان الانحراف كثيراً فضنًا عن اليسيرء فلا يبقى لهذا العنوان دخل فى نفى 
الإعاده فتلزم اللغويه كما 7 


و أما بناءَ على القول الآخر أعنى وجوب الإعاده حينئذ الذى ذهب إليه جمع كثير كما عرفت فلا تلزم اللغويه للتحفظ حينئذ على 
عنوان ما بين المشرق و المغربء إذ المفروض اختصاص عدم الإعاده به دون الا-نحراف الكثير» فيتعارض الإطلاقان من دون 
ترجيح فى البين» لعدم الموجب لتقيبد أحدهما دون الآ-خرء و بعد التساقط يرجع فى كلا موردى ماده الاجتماع إلى عمومات 
الفوق القاضيه باعتبار الاستقبال كما لا يخفى. 


و الصحيح فى الجواب عن صاحب الحدائق أن يقال: 


أمّا أوَلّا: فبأن الطائفه الأمولى كصحيح معاويه لا إطلاق لها بحيث يشمل الانحراف المنكشف فى الوقت و خارجه حتى تقع 
المعارضه بينها و بين الطائفه الثانيه بالعموم من وجه؛ بل هى ظاهره فى خصوص الأولء فإنّ المتراءى من قوله فى 


الصحيح: «عن الرجل يقوم فى الصلاه ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى ...» إلخ 70 أن الانكشاف إِنّما هو بعد الفراغ عن الصلاه الظاهر 
فى بقاء 


.6١ :١ الشرائع‎ )١( 
.٠١ :١ لاحظ المقنعه: /ا4» النهايه: © المبسوط‎ )( 
تقدمت فك ص ب‎ )9( 


الوقت بعدٌء لانصرافه إلى التبين الحادث عقيب الفراغ بلا فصل معتد به» فلا يشمل ما إذا كان الفراغ من الصلاه مبتاوقاً لخروج 
الوقت الذى هو فرض نادر كما لا يخفى. 

ٍ , 1 
و أظهر منه موثقه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «فى رجل صلى على غير القبله فيعلم و هو فى الصلاه قبل أن يفرغ 
من صلاته» قال: إن كان متوججهاً فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبله ساعه يعلم و إن كان متوجهاً إلى دبر 
القبله فليقطع الصلاه ثم يحوّل وجهه إلى القبله ثم يفتتح الصلاه) .01١‏ 


فانٌ الاتكشاف أثناء الصلاه كالصريح فى كونه قبل خروج الوقتء؛ فحملها على ما لو اتفق خروج الوقت فى الأثناء كى يكون 
الانكشاف بعده الذى هو فرض نادر جدّاً فى غايه البعد. و من الضرورى عدم الفرق فى الحكم المزبور بين أبعاض الصلاه و 
جملتهاء لاشتراط الاستقبال فى تمام الأجزاء. 


و بالجمله: فهذه النصوص ظاهره فى كون الانكشاف قبل خروج الوقت فلا تعارض بينها و بين الطائفه الثانيه المفضٌ_للمه بين الوقت 
و خارجه إلا بالإطلاق و التقييد» حيث إِنّ هذه دلت على وجوب الإعاده فى الوقت مطلقاً فتحمل على الانحراف الكثير البالغ حدّ 
المشؤق" و المغرت فما زاد بقرينه الطائفه الأولى النافيه للإعاده مع كون الانحراف فيما بين المشرق و المغربء و أمّا بالإضافه إلى 
القضاء قلا تعاوضن أضلاء لابن الموضوعيق 


كما عرفت. 
و الحاصل: أن النسبه بين الدليلين عموم و خصوص مطلقء لا من وجه حتى يتعارضان. 


و أما ثانياً: و هو العمده فبحكومه الطائفه الأولى على الثانيه فلم يرد النفى و الإثبات على موضوع واحد بل موضوعينء فلا 
اوت لقي 


و ذلك لأنْ المستفاد من قوله (عليه السلام) فى صحيح معاويه: «قد مضت 


.6 ح‎ ٠١ أبواب القبله ب‎ //١0 :6 الوسائل‎ )١( 


صلاته؛ و ما بين المشرق و المغرب قبله» ١١‏ أن الوجه فى المضى و عدم الإعاده مع الانحراف اليسير ليس هو التعبد المحض و 
الا-جتزاء بغير الواجب عن الواجب فى مقام الامتثال» بل لأجل أنه قد أتى بالواجب على ما هو عليه لمكان الاتساع فى أمر القبله. 
و أنّها عباره عما بين المشرق و المغرب, فلا مقتضى للاعاده لأنّه صلى إلى القبله نفسها بعد الاتساع فى موضوعها فيكون ذلكك 
شارحاً للمراد من القبله فى الطائفه الثانيه الواقعه فى كلام الإمام (عليه السلام) نفسه فى بعض تلكك الأخبار كصحيح عبد الرحمن 
و غيره "3١‏ و أن المراد بقوله (عليه السلام) فى الصحيح: «إذا صليت و أنت على غير القبله ..» إلخ هو على غير القبله المتسعه 
الشامله لما بين المشرق و المغربء المفره بذلكك فى تلكك الأخبار» بأن صلى إلى نفس نقطتى الشرق و الغرب أو مستدبراً 
فالتؤقو عن كن الم الف تان نه ذا لأزا مد لق قلي قر الإعاد اكه ما لك القلة راتافا سات تعره لاله 
2 لقن علش مر لب ا 0 


وبالجتلهة «التحف ا مع الطاتكين ادهع على :الى مانن اليشرق: و الجفوت مخطا أو عادلا على فضي مرار انقلا نحص 


لأعاده لاق الوك و لاقن تخارصة لأندميلن إلى القله التسعة تقيها: و أثالو ضلن سيقد) أو. الى نفس التقطدين فجن 
عليه الإعاده فى الوقت دون خارجه. فالأقوى ما عليه المشهور. 


بقى شىء: و هو أن مقتضى النصوص المتقدمه بأجمعها نفى القضاء كما عرفت لكن قد يحكى عن بعض وجوبه استناداً إلى 
خبر معمر بن يحيى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبله ثم تبينت القبله و قد 


.6٠ تقدم ذكره ص‎ )١( 

(0) الوسائل ع: /١0‏ أبواب القبله ب ١١‏ ح 23 ”. 
(") فى ص 9" فما بعد. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١١‏ ص: 0٠‏ 


دخل وقت صلاه أخرى» قال: يعيدها قبل أن يصلى هذه التى قد دخل وقتها) .)١١‏ 


و فيه أوَلَا: أنّ الخبر ضعيفء فانٌ الرجال المذكورين فى السند و إن كانوا ثقات إلا أن طريق الشيخ إلى الطاطرى ضعيف ١‏ 
لاشتماله على على بن محمد ابن الزبير القرشى و لم يوثق. 

وكانا: أن الوفةة المتدذكور ف اشن إن كان المزاة توفت الفضيلة في المدر فقن #الظيوين و العقاونن كماهو الظاهر لكوة 
المتداول فى الأ-زمنه السابقه توزيع الصلوات على الأوقات الخمسه. فكان يعبر عن حلول وقت فضيله الصلاه وك كياد 
يعضده عدم التصريح فى الخبر بخروج وقت الاولى» و كذا قوله: «قبل أن يصلَى هذه التى ..» إلخ المشعر بترتبها على السابقه. 
فالروايه حينئذ أجنبيه عن القضاء رأساًء بل هى متعرضه لحكم الإعاده عند الانحراف المنكشف فى الوقت كما هو ظاهر» فتكون 
موافقه للنصوض المتقدمه. 


و إن كان المراد به وقت صلاه أخرى غير مترتبه على الاولى كالمغرب بالإضافه إلى الظهرين و إن كان ذلكك بعيداً عن 


ظاهر الخبر كما عرفت فلا مناص من حمل الإعاده على الاستحباب وكيا متها ورهن الشوصن المتقدمه و فيها الصحاح 
المصرحه بنفى القضاءء لعدم مقاومه هذه مع تلك النصوص 


)١(‏ الوسائل 6: /١‏ أبواب القبله ب 9 ح ه. 
(1) التهذيب ٠١‏ (المشيخه): 8/. 


() ولا ينافى ذلك ما تكرّر منه «دام ظله) من استقرار المعارضه بين قوله «يعيد» و «لا يعيد) الوارد فى دليلين و امتناع الجمع 
بالحمل على الاستحباب» من جهه أن الألمر بالإعاده إرشاد إلى فساد العمل و بقاء الأمر الأول؛ و لا معنى لاستحباب الفساد: و 
ذلك لأنّ ما ذكر إنما هو فيما إذا كان الأمر بالإعاده فى الوقت دون خارجه كما فى المقام للقطع حينئذ بسقوط الأمر المتوجه 
فى الوقت على أى حال كما لا يخفىء و معه لا مجال لدعوى الإرشاد إلى بقاء الأمر المستتبع لفساد العمل. 


و عليه فقوله «يعيد» كقوله صل» يتضمن الأمر المولوى القابل للحمل على الاستحباب كما أفاده (دام ظله) بعد الدرس. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 17 ص: 0١‏ 


ولو كان فى الأثناء مضى ما تقدم و استقام فى الباقى )١(‏ من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه لكن الأسحوط الإعاده فى غير 
المخطئ فى اجتهاده مطلقاً. 


الفيكيقية فالقول وجوت القضناء ستافط جد : 


)١(‏ على المشهورء بل لا خلاف كما نص عليه جماعه؛ فلا فرق فى الحكم المزبور بين أبعاض الصلاه و جملتها. 

لا 
و يشهد له صريحا موثق عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «فى رجل صلى على غير القبله فيعلم و هو فى الصلاه قبل أن 
يفرغ من صلاته. قال: إن كان متوجهاً فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبله ساعه يعلم و إن 


كان متوجهاً إلى دبر القبله فليقطع الصلاه ثم يحوّل وجهه إلى القبله ثم يفتتح الصلاه) 1١‏ و دلالته على انسحاب الحكم المزبور 
إلى الأثناء ظاهره. 


نعم» قد يتوهم منافاته لخبر القاسم بن الوليد قال: «سألته عن رجل تبن له و هو فى الصلاه أنه على غير القبله» قال: يستقبلها إذا 
ثبت ذلك,. وإن كان فرغ منها فلا يعيدها) الاح دل بإطلاقه على البطلان و استقبال الصلاه عند الانحراف. 


و فيه: مضافاً إلى ضعف سنده بقاسم بن الوليد, فإنّه مهمل فى كتب الرجالء أن المنافاه مبتيه على إرجاع الضمير فى «يستقبلها 
إلى الصلاه؛ أى يستفتح الصلاه إلى القبله و يستأنفها فيدل حينئذ على البطلان, لكنّه خلاف الظاهرء بل مقتضى عود الضمير إلى 
الأقرب إرجاعه إلى القبله» أى يتوجه حينئذ إلى القبله و يتم الصلاه» فيوافق الموثق حينئذ» غايته تقييد الإطلاق بما إذا كان 
الانحراف ما بين المشرق و المغرب بقرينه التصريح به فى الموثق. فالخبر لولا ضعف سنده معاضد للموثق لا معارض له كما لا 
يخفى. 


.6 ح‎ ٠١ أبواب القبله ب‎ //١0 :6 الوسائل‎ )١( 
." ح‎ ٠١ أبواب القبله ب‎ /١ :6 الوسائل‎ )1( 


ثم إن لو التفت فى الأثناء إلى استدباره أو انحرافه إلى نقطتى المشرق و المغرب لا إشكال حينئذ فى البطلان و لزوم استئناف 
الصلاه بمقتضى الموثق المتقدم مع سعه الوقت لذلككء و أما لو لم يسع للإعاده كما لو التفت إلى استدباره و هو فى التشهد 
الأخير من صلاه العصر مثلّاء و كان الوقت ضيقاً بحيث لو أراد الاستئناف لم يدركك الوقت حتى بمقدار ركعه فهل الصلاه حينئذ 
محكومه بالصحه فيتمها مستقبلاه أو أنها باطله فيقضيها خارج 


الوقت؟ وجهان بل قولان» اختار أولهما المحقق الهمدانى (قدس سره) )١١‏ و جماعه؛ بل ذكر (قدس سره) أنه لو لم يتمكن من 
الاستقامه و رعايه الاستقبال فى بقيه الصلاه لمانع خارجى فاضطر إلى إيقاع الصلاه بتمامها مستدبراً صحتء و سقط اشتراط 
الاستقبال. فضلا عن مثل المقام الذى يتمكن فيه من رعايته فى بقيه الأجزاء فيستعدل و يتم مستقبلا. 

و أقاد (قدس سره) فى وجهه أن الأمر حينئذ ذائر بين رعاية الوقت: أو الاستقبال» و لااريب أن الأول أولى» لماثنت أن الصلاه لا 
تسقط بحالء فيتعين عليه إتمام الصلاه تحفّظاً على الوقتء و لا يسوغ له القطع و القضاء خارجه لإدراكك القبله لتقدم الأول على 
الفائى الى لمر اعحمنه: 

و بالجمله: اشتراط الاستقبال مختص بحال التمكن» فما صدر منه قبل استبانه الخطأ قد وقع صحيحاًء لكونه معذوراً حال الفعل من 
رعايه الاستقبال عذراً مستوعباً لتمام الوقتء لأجل عدم تمكنه من إعادته أداءً على الفرضء و أمّا بعد الاستبانه فتجب الاستقامه 
مع التمكن و تصيح الصلاه» لعدم الإخلال بالشرط حينئذ فى شىء من الأجزاء. 


و أمَا مونّق عمار المتضمّن لإطلاق الأمر بالقطع فهو منصرف أو مصروف عن مثل الفرضء جمعاً بين الأدله. 


.54 السطر‎ ١١ مصباح الفقيه (الصلاه):‎ )١( 


لكن الظاهر هو الوجه الثانى فيحكم بالبطلان و وجوب القضاءء و لا يتم شىء مما أفيد, فان موثق عمار المتضمن للأمر بالقطع 
الراجع إلى فساد الأجزاء السابقه و عدم صلاحيتها لانضمام اللاحقه بها غير قاصر الشمول للفرض. و لا نعرف وجهاً للانصراف 
أو الصرفء فإنّه قد تضمّن حكمين :01١‏ وجوب القطع و لزوم التوجه إلى القبله و افتتاح الصلاه. و الحكم الثانى و إن سلم 


انصرافه 


عن مثل المقام» لكن لا مقتضى لرفع اليد عن إطلاق الأول كما لا يخفى. و بمقتضاه يحكم بالفساد كما عرفت. 


و اشتراط الاستقبال و إن كان مختصاً بحال التمكن كما ذكر لكنّه متمكن منه عند الشروع فى الصلاه على الفرضء غايته أنه 
غفل أو أخطأ فاستدبر بزعم القبله» و لا دليل على تحقق العذر المسقط للتكليف بمثل ذلك ما لم يستوعب الوقت» أى تستمر 
هذه الحاله إلى آخر الوقت بحيث يكون الانكشاف خارجه: فانُ هذا هو الذى يسقط معه الاشتراط بمقتضي الأخبار «7) و هو 
منفى فى مفروض البحث لكون الانكشاف قبل خروج الوقت. 


)١(‏ لعل المنساق من الموثقه انْ الحكمين مترابطان فلا يحكم بالقطع إلا فى مورد محكوم فيه بالافتتاح» و بما أن الظاهر من 
افتتاح الصلاه بقاء الوقت و افتتاحها أداءً المتعذر فى المقام حسب الفرض فلا جرم كانت الموثقه منصرفه عنه. 


(0) الوارد فى تلكك الأخبار التى منها صحيحه عبد الرحمن الآ-تيه فى التعليق الآتى هكذا «و أنت فى وقت فأعد و إن فاتكك 
الوقت فلا تعدا و ظاهر المقابله أن المراد بفوات الوقت ما يقابل بقاءه الذى حكم فيه بالإعاده» و بما أنْ المراد بالبقاء وجود وقت 
قابل للإعاده و صالح للأأمر بها فيه فلا جرم يراد بالفوات فوات وقت الإعاده لا لزوم كون الانكشاف خارج الوقت. و عليه فلا 
قصور فى شمولها للمقام. 


و إن كان منحرفاً إلى اليمين و اليسار أو إلى الاستدبار فان كان مجتهداً مخطتاً أعاد فى 


القت دو خارضة إن كأن الأخوط الأعاده تظلفا لا سماافن ضوره الاستعدبان بل للا تعن قار كف ف هده الصوؤه [3:]1 
كذ إق كان.ق الأننام بو إن كات شاهلا أوتاسا أوغادلا فالظافر وتعرت الإعاده فى الو قت و ارج | ]11 


و حديث عدم سقوط الصلاه بحال لا يجدى فى تصحيحه. فإنه أجنبى عن المقام» إذ ليس شأنه إلا إثبات الأمر بالصلاه الفاقده 


للشرط لدى المزاحمه بينه و بين الوقتء فهو لا يتكفل إلا لإحداث الأمر بالفاقد و إيجاده فى هذا الظرفء لا لتصحيح العمل 
السابق الصادر حينما وقع سليماً عن المزاحمه و كان فقده للشرط لأجل الغفله أو الخطأ و نحوهما كما لا يخفى» هذا. 


و مع الغض عما ذكر و تسليم انصراف الموثق عن المقام فالمرجع حينئذ عموم قوله (عليه السلام): «لا صلاه إلا إلى القبله» )1١‏ 
المقتضى لفساد الصلاه فى الفرض و لزوم إعادتها مستقبناه إذ الخارج عن العموم فى الانحراف الكثير الذى هو محل البحث ما 
إذا كان الانكشاف خارج الوقت بمقتضى النصوص "١‏ النافيه للقضاء فيما إذا استبان فى غير الوقت» و لا ريب فى عدم شمول 
ذلك لمثل الفرضء لكون الانكشاف فى الوقت على الفرضء فالمرجع هو العموم المزبور المقتضى للبطلان. 


0100 وجري الإعاكق الرفكيقن الاسترا الكد سوا قاف الى نسي و السار أو الكعين رفاو كال ف الجمله وافده 
من النصوص التى تقدم 


]١[‏ لا بأس بتركه. 


[1]لا يبعد عدم وجوب القضاء فى غير الجاهل بالحكم. 


.7 أبواب القبله ب 9 ح‎ /١7 :6 الوسائل‎ )١( 
الآتيه بعد قليل.‎ )١( 


بعضها »0١١‏ و أمَا عدم وجوب القضاء فهو المشهور المنصور 


لتلك النصوص المفصّله بين الوقت و خارجه فى الإعاده و عدمهاء و سنذكر بعضهاء و لا يخفى الباقى على المراجع. 


إِنْما الكلام فى أنّ هذا الحكم هل يختص بالمجتهد المخطئ كما ذكره فى المتن أو يعمه و الغافل» و كذا الجاهل بالموضوع أو 
ناسيه؟ و أما الجاهل بالحكم أو ناسيه أو المتردد فقد سبق «7) خروجه عن منصرف النصوص. 

: ا , 
الظاهر هو الثانى» إذ لا مقتضى للتخصيص بعد إطلاق الأخبار التى منها صحيحه عبد الرحمن عن أبى عبد الله (عليه السلام) 
«قال: إذا صليت و أنت على غير القبله و استبان لكك أنكك صليت و أنت على غير القبله و أنت فى وقت فأعد و إن فاتكك الوقت 


فلا تعد» 7 فإنّها بإطلاقها تعم المجتهد و غيره. 


و نحوها صحيح زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: إذا صليت على غير القبله فاستبان لكك قبل أن تصبح أنّكك صليت على 
غير القبله فأعد صلاتككى» فرق فان 0 الإعاده بعد الإوصباح و خروج وفت العشاءين المستفاد من المفهوم مطلق يعم المجتهد و 
غيره. 

ولا نعرف وجهاً للتخصيص الذى ذكره فى المتن عدا التقييد بالاجتهاد أو التحرى فى روايتين: 


0 
إحداهما: صحيحه سليمان بن خالد قال «قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يكون فى قفر من الأرض فى يوم غتيم فيصلى 


لغير القبله» ثم يضحى فيعلم أنه صلى لغير القبله كيف يصنع؟ قال: إن كان فى وقت فليعد صلاته» و إن كان مضى الوقت فحسبه 
اجتهاده) «0). 


()فى من 2 8© واغيرهها. 

(0) فى ص ٠ع‏ "8. 

(*) الوسائل 6: //١0‏ أبواب القبله ب ١١ح .١‏ 
() الوسائل 6: //١8‏ أبواب القبله ب ١١ح‏ ". 


(0) الوسائل : /5١1/‏ أبواب القبله ب ١١‏ 


ح ع 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١١‏ ص: 02 


وفيه: أن ذكر الاجتهاد ليس لخصوصيه فيه» بل لأجل أن المفروض فى السؤال أن الرجل فى قفر من الأأرض و اليوم غتم؛ و 
بطبيعه الحال يتحرى المتصدى للصلاه و يفحص عن القبله فى مثل هذا الظرف؛ فتخصيص الاجتهاد بالذكر لكونه جارياً مجرى 
الغالب» فلا يدل على المفهوم حتى يتقيد به الإطلاق المزبور لو قلنا بثبوت المفهوم الاصطلاحى للقيد. 


1 
الثانيه: صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «فى الأعمى يوم القوم و هو على غير القبله» قال: يعيد و لا يعيدون. فَإنّهم 


قل تحروا» لق فَانٌ تعليل إعادته دونهم بتحريهم دونه ل على دوران الصحه مدار التحرى والاجتهاد. فبدونه تجب الإعاده» و 


و فيه: أن ظاهر الصحيح أنْ الاتكشاف للأعمى إِنّما كان فى الوقت و بعد الفراغ من الصلاه» من جهه أخبار المأمومين إِيّاه الذين 
قد تحروا فلا يشمل خارج الوقت. 

ٍ' غ ١‏ 
و يعضده التصريح بالتفصيل بين الوقت و خارجه فى صحيحه أبى بصير الوارده فى الأعمى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: 
«الأعمى إذا صلّى لغير القبله فإن كان فى وقت فليعد, و إن كان قد مضى الوقت فلا يعيد .١‏ 


و بالجمله: فالصحيحه أجنبيه عن القضاء الذى هو محل الكلام» بل هى خاصه بالإعاده فى الوقت فتحمل على الانحراف الكثير 
للنصوص المتقدمه النافيه للإعاده فى الوقت مع الانحراف اليسير و إن لم يتحرٌ كأن كان غافلًا و نحوه كما مر «8» إذ لا يحتمل 
اختصاص الأعمى بحكم دون غيره. 


و كيف كانء فالإطلاق المتقدم محكم بعد سلامته عما يصلح للتقييد» و لأجله يحكم بشمول الحكم للمجتهد و غيره كما 


عرفت. 


الال 


: 107/ أبواب القبله ب ١١ح‏ “. 

(1) الوسائل 6: //١8‏ أبواب القبله ب ١١ح‏ 5. 

() فى ص 4" فما بعد. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١١‏ ص: /اه 

[مسأله ؟: إذا ذبح أو نحر إلى غير القبله عالماً عامداً حرم المذبوح و المنحور] 


[1781] مسأله ؟: إذا ذبح أو نحر إلى غير القبله عالماً عامداً حرم المذبوح و المنحورء و إن كان ناسياً أو جاهنًا أو لم يعرف جهه 
القبله ل يكون حزاماً (: 


)١(‏ قد عرفت فيما سبق اعتبار الاستقبال فى الذبيحه )١١‏ فت أن الأقوى اعناره فى الذابه أنشا و9 للنض ١‏ الدال 
عرفب فيها سعبى اصببار بان فى للدت بل عر قوئ اعتيارة فى الداجم ١‏ 1 
عليه كما مر. 


و كيف كانء فهل يختص هذا الحكم بصوره العلم و العمدء فلا يعتبر الاستقبال مع الخطأ فى الاجتهاد أو الاعتقاد أو الجهل أو 


النسيان» أو يعم جميع الصور؟ 
المشهور بل المتسالم عليه بين الأصحاب هو الأول. إنما الكلام فى مستنده فنقول: 


لا ينبغى الإشكال فى حليه الذبيحه إذا ذبحها إلى غير القبله ناسياً أو مخطثاً للتصريح فى النصوص بعدم البأس إذا لم يتعمّد, التى 
منها صحيحه على بن جعفر قال: «سألته عن الرجل يذبح على غير القبله» قال: لا بأس إذا لم يتعمد» 0" و نحوها غيرها كما لا 
ينبغى الإشكال فى الحليه إذا ذبح و لم يتمكن من معرفه جهه القبله فكان جاهنًا بالموضوعء؛ لعدم صدق التعمد حينئذ كسابقه. 


إنما الإشكال فيما إذا ذبح لغير القبله جاهًا بالحكم. فانٌ فى إلحاقه بالجاهل بالموضوع تأملّاء لقصور النصوص المتقدمه عن 
شموله. فانٌ الجاهل بالحكم عامد فى الموضوعء أى يصدر عنه الذبح إلى غير القبله عن قصد و اختيار» فهو يعلم أنه يذبح إلى 
جهه المشرق مثا أو دبر القبله مثلماء و إن كان منشؤه الجهل بالحكم, فلا يكون مندرجاً فى تلكك النصوص النافيه للبأس إذا لم 


يتعمد 


هذا. 


وقد استدل فى الجواهر «؟» للإلحاق بوجهين: 


(0) فى ص ع". 

(0) فى ص ع". 

(*) الوسائل 75: 58/ أبواب الذبائح ب ١5‏ ح ه. 
(ع) الجواهر 2": .١١١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .١١‏ ص: /0 


أحدهما: روايه دعائم الإسلام: «فى من ذبح لغير القبله: إن كان خطأ أو نسى أو جهل فلا شىء عليه» و تؤكل ذبيحته؛ و إن تعمّد 
ذلك فقد أساءء ولا نحبٌ أن تؤكل ذبيحته تلكك إذا تعمّد) .)١١‏ 


و المذكور فى الجواهر «يجب» بدل «نحب» و هو غلطء و الصحيح هو الثانى كما أثبته المحدث النورى فى المستدرك. 
و كيف كانء فقد ذكر (قدس سره) أن الجهل المذكور فى الخبر مطلق يشمل الحكم و الموضوع. 


و فيه أَوَلَا: أنّ الخبر ضعيف السند بالإرسالء و لم يعلم استناد فتوى المشهور إليه كى ينجبر به الضعف لو سلّم كبرى الانجبار, 
لاحتمال استنادهم إلى الوجه الآتى. 


و ثانياً: مع الغض عما ذكر لا مناص من اختصاص الجهل بالموضوع. بقرينه المقابله بينه و بين التعمد المذكور فى ذيل الخبرء إذ 
الجاهل بالحكم أيضاً عامد كما عرفت آنفاًء فلا إطلاق للجهل بالنسبه إلى الحكم و إلا لما صم التقابل كما لا يخفى. 


ثانيهما: صحيحه محمد بن مسلم: ١عن‏ رجل ذبح ذبيحه فجهل أن يوجهها إلى القبله» فقال (عليه السلام): كل منهاء فقلت له: فَإنّه 
لم يوجههاء فقال (عليه السلام): فلا كي منها) .)75١‏ 


فذكر (قدس سره) أنّها تحتمل وجهين: 


الأول: أن الجامع بين السؤالين هو الذبح جاهلًّا بالقبله» و افتراقهما أن السؤال الأوّل عما لو صادف القبله اتفاقاً فحكم (عليه 
السلام) بجواز الأكل حينئذ» و السؤال الثانى عما لو لم يصادف فأجاب (عليه السلام) بالمنع. فقوله: 


)١(‏ المستدركث 18: 158/ أبواب الذبائح ب ١17‏ ح 27 دعائم 


الإسلام ؟: ع/17/ 18اع. 
(1) الوسائل 76: 70/ أبواب الذبائح ب ١15‏ ح 7. 


«فإنّه لم يوجهها؛ أى لم يتحقق الاستقبال؛ قبال الفرض الأنوّل الذى تحقق فيه صدفه. و عليه فالصحيحه تدلٌ على خلااف 
المطلوب, لدلالتها حينئذ على المنع عن الأكل لو ذبح لغير القبله جهلًا. 


الثانى: أن الجامع بينهما هو الذبح لغير القبله. و المقابله بينهما باعتبار أن السؤال الأول عما لو صدر الذبح عن جهل فحكم (عليه 
السلام) بالجواز و الثانى عما لو صدر عن علم و عمد فحكم بالمنع. فقوله: «فإنّه لم يوجهها؛ أى تعمد الذبح لغير القبله عالماً. و 
على هذا تدل الصحيحه على المطلوبء لدلالتها على حليه ما ذبح لغير القبله جاهنًا. 


ثم ربح (قدس سره) الاحتمال الثانى» لموافقته لفتوى المشهور. 


وليت شعرى بعد فرض تساوى الاحتمالين و تكافئهما فهل يقدّم أحدهما لمجرد المطابقه مع فتوى المشهور. نعم لو علم 
استنادهم إليها و أَنّهم استظهروا منها الاحتمال الثانى بما أنُهم من أهل العرف صح الترجيح» لكشفه حينئذ عن ظهور الصحيحه 
فى ذلك,. لكن الاستناد غير ثابت. 


و الصحيح أن يقال: إِنّ الصحيحه فى حدّ نفسها ظاهره فى الاحتمال الثانى لضعف الأوّل غايته» إذ من المستبعد جدّاً أنّ محمد 
بن مسلم على جلالته يجهل حليه ما ذبح إلى القبله و إن كان عن جهل» بحيث يحتاج إلى السؤال عمّْا لو ذبح الجاهل و صادف 
القبله» أ فهل ترى أنه يحتمل اعتبار العلم فى الحكم بالحلّيه مع أنّه غير معتبر حتى فى العبادات المفتقره إلى نيه التقرب فضلًا عن 
مثل الذبح الذى هو عمل توصّلىء فإن من صلَى متستراً متطهراً فى غير الحرير يحكم بصحه صلاته و إن كان جاهنًا باعتبار 


هذه الأمور و نحوها فى الصلاه بلا إشكال. 


و بالجمله: فالنصوص المتقدمه و إن كانت قاصره الشمول للجاهل بالحكم لكن هذه الصحيحه تدل بظاهرها على انسحاب 
الحكم بالنسبه إليه أيضاًء فهى المستند فى التعميم. 


و كدالو معدو يحفاله كان سكوة عاضا لافنا قن كر أو تكو لكفاهما لا سبك مالفا نه مده و إن كان إلى خثر 
القبله .)١(‏ 


ل 
)١(‏ بلا خلاف فيه. لجمله من النصوص التى منها صحيح الحلبى قال «قال أبو عبد الله (عليه السلام): فى ثور تعاصى فابتدره قوم 
بأسيافهم و سمّوا فأتوا علي (عليه السلام) فقال: هذه ذكاه وحيّه (أى سريعه) و لحمه حلال» .0١١‏ 


1 
و روايه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن بعير تردّى فى بثر فذبح من قبل ذنبه» فقال: لا بأس إذا ذكر اسم الله 
عليه) ١؟)‏ و غيرهما. 


فانَ هذه الروايات و إن سيقت لبيان عدم اعتبار وقوع الذبح و النحر فى المذبح و المنحر و أنه يجوز القتل كيف ما اتفق فيما إذا 
استعصى الحيوان و عرضه الجنون أو وقع فى بثر بحيث امتنع ذبحه و نحره من الموضع المعتّن» لكن يستفاد منها بالاللتزام عدم 
اعتبار الاستقبال أيضاء لعدم التمكن عاده من رعايته فى هاتين الحالتين» فالحكم بالجواز مطلقا يكشف عن عدم اعتباره أيضا 
كما هو ظاهر. 


بل يمكن أن يقال: إِنْ النصوص السابقه التى أنيط فيها التحريم بتعمد تركك الاستقبال بنفسها قاصره الشمول للمقام» لعدم صدق 
العمد مع استعصاء الحيوان أو وقوعه فى البثر» إذ التعمد نحو الفعل عباره عن صدوره عن قصد و اختيار» فلا بدّ و أن يكون كلا 
الطرفين الفعل و التركك مقدوراً للمكلف كى يضدر 


أحدهما عن اختياره» و المفروض عدم السهى تي لقيال الحيوان عند جنونه أو وقوعه فى البثرء فهو مضطر فى تركك 
الاستقبال» فلا يصدر ذلكك عن الاختيار الذى هو الموضوع للحرمه فى الأخبار. 


و بالجمله: فالمقتضى للحرمه قاصر فى حدّ نفسه؛ مضافاً إلى وجود المانع و هى هذه النصوص كما عرفت. 


.١ ح٠١ أبواب الذبائح ب‎ /١9 :75 الوسائل‎ )١( 
الوسائل 75: ١؟/ أبواب الذبائح ب ١٠ح ع.‎ )1( 


[مسأله '!: لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش و لم يوجب هتك حرمته] 


[17187] مسأله *: لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلااش و لم يوجب هتكك حرمته» سواء كان عن عمد أو جهل أو 
ضاق كما هه شاينا 01 


)١(‏ تقدّم فى محله وجوب الاستقبال بالميت فى قبره 0١١‏ و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين دفنه و عدمه. و عليه فمع الدفن جهلًا 
أو نسياناً أو عصياناً يجب النبش مقدمه للاستقبال الواجب و لا يعارضه دليل حرمه النبشء فإنّه لنى و هو الإجماع المستند إلى 
الهتكك و المتيقّن منه غير المقام؛ فإطلاق الدليل الأول محكمء على أنه لا هتكك فى مثل هذا النبش كما لا يخفى. 


نعم» يستثنى من ذلك موردان: 


أحدهما: ما لو تلاشى الميت فإنّه لا مقتضى حينئذ للنبش ليستقبل بهه لعدم صدق عنوان الميت الذى هو موضوع للحكم. و إِنّما 


الشانى: ما لو استلزم النبش هتكك حرمته الذى هو حرام بلا إشكالء فإنَّ حرمه المؤمن ميتاً كحرمته حياًء و قد دلت النصوص 
الكثيره على حرمه إيذاء المؤمن و هتكه "١‏ فتقع المزاحمه حينئد بين وجوب الاستقبال به و حرمه هتكه, و لا شكك أن الثانى 
أهم, لا أقل من كونه محتمل الأهميه فيقدّم» و 


اللّه سبحانه أعلم. 


.140 :4 شرح العروه‎ )١( 

(1) الوسائل :١7‏ 58/ أبواب أحكام العشره ب ١58 ١68‏ و غيرها. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١١‏ ص: 87 

[فصل فى الستر و الساقر] 

اشاره 

فصل فى الستر و الساتر اعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم فى نفسه» و ستر مخصوص بحاله الصلاه. 
[فالأول: ستر يلزم فى نفسه] 

اشاره 


فالاو ليستعب بض العورشي 31 لقتل بو الذي هل كن كلتمن الرسا رو الترامظو 2 اعدو ذكر او اهنول كان سان 
محرماً أو غير محرم و يحرم على كل منهما أيضاً النظر إلى عوره الآخر, و لا يستثنى من الحكمين إلا الزوج و الزوجه. و السيد و 
الأمه إذا لم تكن مزوجه و لا محلّله [411 بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصاً المراهق كما أنّه يحرم النظر إلى عوره الطفل 
المراهق» بل الأ-حوط تركك النظر إلى عوره المميز» و يجب ستر المرأه تمام بدنها عمن عدا الزوج و المحارم (؟) إلا الوجه و 
الكفين مع عدم التلذذ و الريبه» و أمَا معهما فيجب الستر و يحرم النظر حتى بالنسبه إلى المحارم و بالنسبه إلى الوجه و الكفين. 


)١(‏ تقدّم الكلا.م حول وجوب ستر العورتين على كل مكلف من كل ناظر و كذا حرمه النظر إليهما فى أحكام الخلوه فلاحظ 


.)١١ 
ينبغى التكلم فى جهات:‎ )1( 


الاولى: لا إشكال فى وجوب ستر المرأه تمام بدنها مع قطع النظر عن الوجه و الكفين عمن عدا الزوج و المحارم إجماعاً بل و 
فبرووة وودل فلمنية الكدانى قوله مال 


]١[‏ بل و لاذات عده. 
00 شرح العروه ع: "١6‏ فما بعلك. 


أمَا الأولى فدلالتها ظاهره» و قد ورد 


0١١ ...‏ و قوله تعالى )١«‏ و الْمَأاعددٌ مِنَ ا 


3 2و 


للطاءٍ النا 


4. 


لى 


فى صحيح الفضيل تفسيرها بِأنّ ما دون الخمار و ما دون السوار من الزينه «. و كذا الثانيه» فان نفى الجناح عن القواعد خاصه 
يقتضى ثبوته لغيرهن, بل المراد بالثياب خصوص الخمار و الجلباب كما ورد فى تفسيرها فى صحيح الحلبى و غيره «0» فلا 
يجوز وضع غيرهما للقواعد أيضا. 


و من السنّه جمله وافره من النصوص الوارده فى الموارد المتفرقه كما لا تخفى على المراجع؛ التى منها صحيح البزنطى عن الرضا 
(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟ فقال: لاء إلا أن تكون من القواعد, قلت له: أخت 


امرأته و الغريبه سواء؟ قال: نعم ...) إلخ «2. 


الجهه الثانيه: يستثنى عمّن يجب تستر المرأه عنه الزوج و المحارم بلا خلاف ولا إشكال كما صرح به فى الآيه الأولى. نعم لم 
يذكر فى الآيه الأعمام و الأخوال و الأصهار مع أَنّهم من المحارم بلا إشكال. لكن يدل عليه مضافاً إلى السير#القطعية انه يمكة 
استفاده حكم الأوّلين من نفس الآديه المباركه لاستثناء ابنى الأخ و الأخت فيها المقتضى لاستثناء العم و الخال أيضاً لوحده 
النسبه من الطرفين فإنّ المرأه إذا لم يجب تستّرها عن ابن أخيها و ابن أختها 


1 لا 8 57 
وزالال الستريد ١‏ سف نسلل ل برقن عاو لق الال لوالا راز رساك ف امكاح واه رجه سحلي ونا ل 


(* النور ع7: ٠ع.‏ 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


موسوعه الإمام الخوثئى؛ 


ج 075 ص: 3م 

() الوسائل 75٠١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب ٠١9‏ ح .١‏ 

(0) الوسائل :7١‏ ؟١٠/‏ أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب ٠١١‏ ح ”؟ و غيره. 
(2) الوسائل /١49 :7١‏ أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب ٠١7‏ ح .١‏ 


و هى عمه له أو خاله لم يجب تستّرها عن عمها و خالها أيضاًء لوحده النسبه بعينهاء و إِنّما التبدل فى طرفيها فكأنّه استغنى عن 
ذكر الأخيرين فى الآيه المباركه اعتماداً على الأوّلين. 


و أمّا الصهر فيمكن استفاده الحكم بالنسبه إليه أعنى عدم وجوب تستر المرأه عن زوج ابنتها مضافاً إلى ما عرفت من السيره 
القطعيه المتصله بزمن المعصومين (عليهم السلام) من الأخبار الكثيره المتضمنه أنّ المرأه الميته يغّدللها محارمها ١١‏ فإنّها تدلّ 
على جواز نظر المحارم إلى المرأه المستلزم لعدم وجوب تسترها منهم, و لا شكك أن الصهر من المحارم كما يشهد به قوله تعالى 
وَ أَميَاتٌ ناكم ١‏ بل يمكن الاستدلال بهذا الوجه بالنسبه إلى الأعمام و الأخوال كما هو ظاهر. 


الجهه الثالثه: لا إشكال فى عدم جواز النظر إلى كل امرأه حتى المحارم ما عدا الزوجه و المملوكه أى إلى جزء من بدنها حتى 
الوجه و الكفين إذا كان عن شهوه و ريبه» بل بلا خلاف فى ذلك على ما ذكره شيخنا الأنصارى فى كتاب النكاح 0 بل لعله 
من ضروريات الفقه. و تشهد له جمله من النصوص. 

5 5 :. 
منها: موثقه على بن عقبه عن أبيه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: النظره سهم من سهام إبليس مسموم ...) إلخ 
١ع"‏ رواها الكلينى بسنده إلى عقبه و السند صحيح, و رواها الصدوق أيضاً بإسناده عن هشام بن 


سالم عن عقبه 6 و طريقه إل هشام ليع ١‏ نما الكلام فى عقبه بنفسه» نه 


(1) الوسائل 7812-47 أنوات غشل الميتن :1 73 21 

.37 :© النساء‎ )١( 

(") كتاب النكاح: "7ه. 

() الوسائل /14١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب ٠١6‏ ح 2١‏ الكافى 0: .١17/209‏ 
(0) الوسائل /١47 :7١‏ أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب ٠١6‏ ح ف الفقيه : ١١/؟.‏ 

(2) الفقيه ‏ (المشيخه): /. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .١7‏ ص: 80 


لم يوثق لكنه مذكور فى سند كامل الزيارات فالروايه موثقه .)١١‏ 


كما أن الدلاله أيضاً ظاهره. فانّ المراد بالنظره الموصوفه بالسهم هى الصادره عن شهوه و التذاذ و ريبه و افتتان التى ربما تؤدى 
إلى الوقوع فيما هو أعظم؛ فهى سهم مسموم لكونها معرضاً للفتنه فان خوف الفتنه المأخوذ فى كلمات الأصحاب ملازم للريبه و 
الشهوه. فإِنّها التى توقع الإنسان فى خطر الافتتان دون غيرهاء و إن كانت الشهوه أعم, فقد ينظر إلى المرأه الشخيصه أو العفيفه 
بشهوه مع الأمن عن الوقوع فى الزناء لعدم القدره عليه. 

و بالجمله: الافتتان ملازم للالتذاذ [و الريبه] المذكورين فى كلماتهم. فالنظره عن الشهوه المستفاد حرمتها من الصحيحه تقتضى 
تحريم ما يخاف منه الفتنه أيضاً كما هو ظاهر. 


و يؤيده الروايات الكثيره و إن لم تصح أسانيدها الداله على أن زنا العين النظر التى منها المرسل: «ما من أحد إلا و هو يصيب 
حظَا من الزناء فزنا العينين النظرء و زنا الفم القبله» و زنا اليدين اللمس .. إلخ 37١‏ فانّ التعبير عنه بالزنا لمكان شهوته, فكأن النظر 


عراقة كا اهن الزفا. 


و منها: صحيحه على بن سويد قال «قلت لأبى الحسن (عليه السلام): إِنّى مبتلى بالنظر إلى المرأه 


الجميله فيعجبنى النظر إليهاء فقال: يا على لا بأس إذا عرف الله من تتتكك الصدقء و إتناكك و الزنا فإنّه يمحق البركه و يهلكك 
الدين» «* دلت على حرمه النظر إذا لم تككن نيته الصدق بأن كان عن شهوه و ريبه. 


وقد احتمل الشيخ ©" و نعم الاحتمال أن المراد بالابتلاء توقف شغله و كسبه على النظر إلى النساء كمن يبيع حاجيات النسوان 
مثل البزاز و نحوه 


(؟) الوسائل /١4١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب ١٠ح‏ ؟. 
() الوسائل :7١‏ 708 أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه ب ١ح‏ ”. 
(؟) فى كتاب النكاح: 5ه. 


و قوله: «يعجبنى» أى بحسب الطبع البشرىء فإِنٌ الإنسان يسرّه بالطبع النظر إلى كل شى ء جميلء سواء كان إنساناً أم حيواناً أم 
مادا ككالؤرةه أو المجسمه البديعه أو التصوير الجميل» فأجابه (عليه السلام) بعدم البأس إذا لم يكن بقصد الريبه و الشهوه 
المنبعثه عن الغريزه الجنسيه. 


و كيف كانء فالصحيحه دالّه على حرمه النظر مع عدم كون النيه صادقه كما عرفتء هذا مع أنَّ الحرمه فى هذا الفرض من 
سليات الفقةى غتروزياتة كما د قلة إشكال فى ذلك 


الجهه الرابعه: فى حرمه النظر إلى بدن الأ-جنبيه ما عدا الوجه و الكفين و إن لم يكن بقصد الريبه إلا-فى الموارد الخاصه 
المنصوصه من العلاج و غيره. 


و يدل عليه مضافاً إلى الإجماع؛ بل الضروره كما ذكره شيخنا الأنصارى 0١١‏ أمور: 


ع لا 5 -ه سل عا اس 
الأول: قوله تعالى وَ لا يُتِدِينَ زِيتَتهُنَ «؟) فانّ المراد بالزينه مواضعها كما مر «*. و لا شكك أن الإبداء فى نفسه و لو من غير ناظر 


لا حرمه فيه» بل 


هى خاصه بوجود الناظرء و إذا حرم تحريم الإبداء حينئذ حرم النظر أيضاً لا محاله للملازمه بينهما. نعم؛ تحريم النظر لا يدل على 
تحريم الإبداء» فيمكن أن يكون النظر حراماً ولم يكن التسثّر واجباً على المنظور إليه» فإِنْ نظر المرأه إلى بدن الرجل حرام و لم 
يجب تستره منهاء كما أن نظر الرجل إلى الأ-مرد عن شهوه حرام و لم يجب تستره منه» إذ كل منهما يعمل على وظيفته» لكن 
وجوب التستر و حرمه الإبداء يلازم حرمه النظر, و إلا فلو جاز لم يكن مقتض لوجوب الستر. 


الناقي قله الى قل للم ماتيا رذ أَبظارهِم ... إلخ « فإِنّ 


.6© كتاب النكاح:‎ )١( 
.”3 النور ع5:‎ )0( 


(*) فى ص 9#. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١7‏ ص: /81 


الآبه المناركةافن عت تفسهاو لا سيم يملاحظه شأن تزولها م قضه الثبات الأتضارف المرويه فى بعديث سغد الابكاق عد 
أبى جعفر (عليه السلام) قال: «استقبل شاب من الأنصار امرأه بالمدينه و كان النساء يتقنّعن خلف آذانهن فنظر إليها و هى مقبله. 
فلما جازت نظر إليها و دخل فى زقاق قد سماه ببنى فلان فجعل ينظر خلفهاء و اعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجه فشقٌ 
وجهه: فلما مضت المرأه نظر فاذا الدماء تسيل على ثوبه و صدره. فقال: و الله لآتِينَ رسول الله (صلى الله عليه و آله) و لأخبرته. 
فأتاه» فلما رآه رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: ما هذا؟ فأخبره» فهبط جبرئيل بهذه الآيه قل لِلْمَؤْمِنِينَ يَعُضوا ... إلخ) 0١‏ 
ظاهره فى المطلوب كما لا يخفى. 


ومنيو ا ل ل 7 
الثالث: قوله تعالى و الْمَلاعَدٌ مِنَ النَلاءِ الَاتى لا يَدْجُونَ نكاحاً .. إلخ ١‏ فانٌ التخصيص بالقواعد 


يدل على ثبوت البأس لغير القواعد فيجب عليهن التسترء و قد تقدم أن وجوب التستر يلا-زم حرمه النظر و إن لم يكن الأممر 
بالعكس. 


وكذل .عليه أيقا الروابات الكقره الواردة فئ تفسير الآآنه الميار كه وم 
الرابع: صحيح البزنطى المانع من النظر إلى شعر أخت الزوجه. و قد تضِمّن أنّها و الغريبه سواء "١‏ فانٌ مقتضى الإطلاق فيها 


كالآيات المتقدمه عدم الفرق بين قصد التلذذ و عدمه. 


0 
الخامس: موثقه عباد بن صهيب قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامه و الأعراب و 


أهل السواد و العلوج. لأنهم إذا نهوا لا ينتتهون ...» إلخ «8) كذا ذكره فى الوسائل. 


.8 ح‎ ٠١8 أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب‎ /١47 :7١ الوسائل‎ )١( 
.م٠ النور ع5:‎ )0( 

(") الوسائل :7١‏ ؟١٠/‏ أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب .1٠١‏ 

() الوسائل /١49 :7١‏ أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب ٠١7‏ ح .١‏ 
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و الصحيح: لأنّهن إذا نهين لا ينتهين كما فى الوافى .)١١‏ 


و كيف كانء فمقتضى التعليل حرمه النظر إلى رؤوس غير من ذكر فى الخبر ممن تنتهى إذا نهيت» فكأنه يستفاد منها أن حرمه 
النظر لأجل أنّ المؤمنه لها حق على المؤمن و هو أن لا ينظر إليها فيهتكك حرمتهاء فأما إذا ألقت المرأه جلبابها و ألغت احترامها و 
أسقطت حقها بحيث كلما نهيت لا تنتهى فلا حرمه لهاء نظير إلغاء الإنسان احترام ماله» فتدلٌ على عدم جواز النظر إلى العفيفات 


اللاتى ينتهين إذا نهين: 


الجهه الخامسه: فى النظر إلى الوجه و الكفين بدون قصد الريبه. أمّا معه فلا إشكال 


فى الحرمه كما مرٌ فى الجهه الثالثه. و المشهور ذهبوا إلى الحرمه. و أصرّ عليه فى الجواهر «27)» و ذهب شيخنا الأنصارى (قدس 
سره) 0 و جماعه إلى الجوازء و فصل بعضهم بين النظره الأولى فتجوز دون الثانيه جمعاً بين الأدله» و أمَا الماتن فقد احتاط فيه 


وجوبيا فى المقام و فى كتاب النكاح و©). 


و كيف كانء فينبغى التعرض أُوَّلا لما استدلٌ به للمشهورء فان تم و إلا فيحكم بالجواز أو يحتاط. و قد استدلٌ لهم بوجوه من 
الأدلّه الأربعه: 


الأذول: قوله تعالى قُلْ للْمؤْمِنِينَ يعوا مِنْ أَبطارَهِغ .. إلخ «0 فانٌ وجوب الغض مطلق يشمل الوجه و الكفين؛ فلا يجوز النظر 
إلى أى جزء من بدن الأجنبيه كما لا يجوز لها النظر إلى الأجنبى. 


و فيه أولّا: أنّ الآيه غير ظاهره فى تحريم النظرء لعدم ظهور الغض فى الغمضء بل لا يبعد أن يكون المراد التجاوز عن المرأه و 
عدم القرب منها و الإعراض عنها المعبر عنه بالفارسيه ب (جشم يوشى) و هذا استعمال دارج فى 


)١1(‏ لاحظ الوافى 77: 879/ 7717178 [فإنه مطابق لما ذكر فى الوسائل]. 
)١(‏ الجواهر 59: /الا. 

(") كتاب النكاح: 52 84. 

(©) العروه الوثقى 7: 087 المسأله 7١‏ لمعم ]. 
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و بعباره اخرى: بعد امتناع حمل الغض على معناه المطابقى و هو إطباق الجفنين و غمض العينين» لعدم وجوب ذلكك بالضروره. 
يدور ذلك الأمر بين كونه كنايه عن أحد معنيين: إما المنع عن إيقاع النظر على المرأه» بأن يصرف نظره عنها فينظر إلى الفوق 
أو المع من السماء أو الأرض أو أحد 


الجانبين» تحفظاً عن وقوع النظر عليها. و إما إراده الإعراض عنها و عدم الدنو منهاء بأن لا يعمّبها ولا يتصدّى لمقدمات الوقوع 
فى الحرام و هو الزناء فيكفٌ بصره عنها بتاتاً كما عرفت, و ليس المعنى الأول الذى هو مبنى الاستدلال أولى من الثانى لو لم 
يكن الأمر بالعكس. 


و ثانياً: مع الغض عما ذكر و تسليم ظهور الآيه المباركه فى المنع عن النظر فلا ريب فى عدم إمكان الأخذ بإطلاقه» لجواز النظر 
إلى كثير من الموجودات من السماء و الأرض و الشجر و الحجر و المدر و سائر الأجسام. و تخصيصها بها بحيث لا يبقى تحت 
الإطلاق إلا الأجنبيه يوجب تخصيص الأكثر القبيح الذى هو من مستهجن الكلام جدَاَ سيما فى المقام الذى لا يبقى تحت العام 
إلا فرد واحد, فان مثل هذا الكلام لا يكاد يصدر عن الفرد العادى فما ظنكك بالقرآن المعجزء فلا بد و أن يكون المراد بالآيه 
المباركه غض البصر عما حرّمه الله فيتوقف ذلك على إثبات الحرمه من الخارجء و القدر الثابت ما عدا الوجه و الكفين من 
الأجنبيه فلا يمكن الاستدلال بالآيه لتحريم النظر إليها منها. 


و بالجمله: الأمر بالغض فى الآيه إرشاد إلى ترك النظر إلى ما ثبتت حرمته بدليله» فهى مجمله بالإضافه إلى الوجه و الكفين؛ فلا 
يمكن الاستدلال بها للمقام كما هو ظاهر. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١١‏ ص: ٠١‏ 


0 ا 
الثانى: قوله تعالى وَ لا يددِينَ زِيِنتَهُنَ إلا لبَعُولتَهنٌ .. إلخ ١‏ دلت على حرمه الإبداء الملازم لعدم جواز النظر كما مر «١؟)‏ و 
إطلاقه يشمل الوجه و الكفين. 
3 00 1 
واقيدة اثناقد اسع فى قسن اليه ارق الظاهرة :قال عمالق إلا طهَك متهاو 


لا ينبغى الإشكال فى عدم كون المراد من الزينه نفسها من الثياب و نحوهاء لعدم المانع من إظهارها فى حد نفسها بالضروره. 
فعتانا إل كمنه هد النعى طن مشا ق ادق هد تقيه :1 المنزاد مو اطيقها: عتى النان فيد كما فتدرك لكك قن جملة ف 
النصوصء و من الواضح أن الوجه و الكفين من أظهر المصاديق لمواضع الزينه الظاهره المستثناه فى الآيه. 


مضافاً إلى التصريح به فى جمله من النصوص المتضمنه أن الزينه الظاهره ما دون الخمار ى ما دون السوارين 050: و هى صجيحه 
ل 


الفضيلء و نحوها مونّقه أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن قول الله (عز و جل) وَ لا يِتدِينَ زِيتنْهُنَ اليا 
فال الخاتم و المسكه و هى القَلَب) © أى السوار فانْ النظر إلى الخاتم لا ينفكك عن النظر إلى الكف. 


و سند الروايه صحيح ما عدا سعد بن مسلم «0 فإِنّه لم يذكر عنه شى ء فى الرجال إلا أنّه قائد أبى بصيرء لكنّه مذ كور فى سند 
كامل الزيارات» بل إِنّ هذا السند بعينه مذكور هناك أى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد ابن إسحاق عن 
سعد بن مسلم عن أبى بصير و المراد بالحسين بن محمد الحسين بن محمد بن عامر أو عمران الأشعرى القمىء و هو ثقه. و 
بالجمله 


331 النور ع75:‎ )١( 

(؟) فى الجهه الرابعه. الأمر الأول. 

(*) الوسائل 75٠١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب ٠١9‏ ح .١‏ 

() الوسائل 75١١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب ٠١94‏ ح 6. 

(0) [فى المصدر الكافى /87١‏ ؟ سعدان بن مسلمء و راجع معجم رجال الحديث: 4: /٠١‏ 18:0949. 


فالروايه موثقه. 
و نحوها موثقه مسعده بن زياد» قال: «سمعت تجغفرا و سثل عنما الظهر' البو أمامق :ز هيا قالن: الوجه و الكفين» .)١١‏ 


و بالجمله: فالاستثناء عن ذلكك يقتضى جواز النظر إلى الوجه و الكفين لدخولهما فى المستثنى دون المستثنى منه؛ فالآيه على 
لدف المظلونة: ادل كباله م 

: 0 د 
الثالث: قوله تعالى وَ الْمَاَدُ من اللا اللاتى لا يَرْججونَ تكاحا إلخ "٠‏ دلت على المنع عن وضع الثياب بالنسبه إلى غير القواعد 
فيجب التستر عليهن و ذلك يدل بالملازمه على حرمه النظر كما مرّ 0 و إطلاقه يشمل الوجه و الكفين. 


رؤوسهن. و أما غير القواعد فلا يجوز النظر الى مثل ذلكك منهنٌ. و أما الوجه و الكفان فلا تعرّض لهما فى الآيه نفياً و إثباتاً. 


و بالجمله: غايه ما يستفاد من الآيه عدم جواز النظر إلى شعر غير القاعده و رأسها الذى هو موضع للخمار و الجلباب. و أُمّا الوجه 
و الكفان فالآيه ساكته عن حكم النظر إليهما. 


فتحصّل: أنْ الآيات التى استدلّ بها للقول بالحرمه كلها قاصره الدلاله. 
الرابع: الإجماع الذى ادّعاه الفاضل المقداد. حيث ذكر إطباق الفقهاء على أن المرأه بتمامها عوره فلا يجوز النظر إليها «2). 


وفيه: مضافاً إلى أنّه إجماع منقولء أن دعواه موهونه فى المقام إذا أراد به ما 


.2 ح‎ ٠١9 أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب‎ /5١7 :7١ الوسائل‎ )١( 
فى الجهه الرابعه» الأمر الأول.‎ )"( 


(؟) الوسائل :7١‏ ؟١٠/‏ أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب .١٠١‏ 


(0) لاحظ التنقيح الرائع *: 37؟. 


يعم الوجه و الكفينء لذهاب جماعه من المحققين كالشيخ الطوسى 3١‏ على ما نسب إليه و الشيخ الأنصارى 23١‏ و غيرهما إلى 
الجوازء و معه كيف يمكن دعوى الإطباق و الاتفاق. و إن أراد به دونهما فهو مسلّمء لكنه لا ينفع للمقام و أجنبى عن محل 
الكلام. فهذه الدعوى على تقدير غير صحيحه و على التقدير الآخر غير مفيده. 


الخامس: قيام السيره العمليه من المتشرعه المتصله بزمن المعصومين (عليهم السلام) على التستر عن الأجنبى الكاشف عن وجوبه 


واقيد اذل أن الني مستوعة بح امتلها +سيماقي يكل القزمج وا التمداف :زا لكان ا شاحين تقر الشيره قن هده التوارزه قائنة 
على العكس كما لا يخفى نعم لا نضايق من تحققها بالإضافه إلى النساء المجلّلات فى البلدان الكبار و أمَا على سبيل العموم 
فكلاء فهى مختصه بطائفه من النساء فى بعض البلاد. 


على أنه يمكن منع السيره هنا أيضاًء إن المجللاءت إِنّما يتسترن عن الأجانب المحض. دون الأقارب و إن لم يكونوا محارم 
كزوج الأسخت أو أخى الزوج أو ابن العم و نحوهم ممن يسكنون فى دار واحده معهاء فإنهنٌ لا يتسترن غالباً عن مثل هؤلاء 
الأقارب مع أنّهم أجانب شرعيين و إن لم يكونوا كذلك عرفاً. و من المعلوم عدم الفرق فى وجوب الستر عن الأ-جنبى بين 
الوقن :وا اشرق كرا يفقت كن ممح عدج الوارواقى كر أخك لزاه اسفن الهاو الترك ترات نظير أ ف يرم 
فوموودها إتنا فى لجهة أخرى لآ لينم القرعق) و إلا كان مقتطتاها علده :القرق ادق الموارة كما عرقت 


و ثانياً: لو سلم فلم يحرز الاتصال؛ لاحتمال أن يكون المستند فى ذلكك فتوى المشهور 


بحيث لم تكن السيره قبل صدور الفتوى منهم؛ فلم تتصل إلى زمن 


.12٠ المبسوط ع:‎ )١( 
.84 52 كتاب النكاح:‎ )1( 
.97 فى ص‎ )"( 


المعصومين (عليهم السلام) كى يحتج بها لأجل عدم ردعهم (عليهم السلام) عنها. 


و ثالثاً: على فرض الاتصال فسيره المتتدينين أعم من وجوب التسترء فإنّ السيره القائمه على فعل غايته الدلاله على عدم حرمته. 
كما أن القائمه على التركك غايته الدلاله على عدم وجوبه؛ لا الدلاله على الوجوب فى الأول و التحريم فى الثانى كما لا يخفى. 
ففى المقام غايه ما تدلّ عليه السيره القائمه على التستر جوازه دون وجوبه كما ادّعى. 


السادس: حكم العقل بذلكك. و تقريره: أن من الظاهر أنْ محاسن المرأه عمدتها فى وجههاء و بما أن النظر إليها يؤدى إلى الزنا 
غالباً و يوصل إلى مبغوض الشارع كثيرًء لكونه معرضاً للافتتان فالعقل يحكم بعدم جواز النظر إلى الوجه على الإطلاق حسماً 
لماده الفساد. 


وفيه: أنَّ هذا الوجه إِنّما يحسن تقريره حكمه للتشريعء التى لا يجب فيها الاطراد بعد الفراغ عن ثبوت الحكم أعنى حرمه النظر 
إلى الوجه على الإطلاى من الخارج» فيحكم بعدم جواز النظر حتى بدون الريبه» لعدم لزوم الااطراد فى الحكمه, نظير حكم 
الشارع بالاعتداد لحكمه عدم اختلاط المياه غير المطرده فى جميع الموارد. 


و أمّا استكشاف الحكم الشرعى من نفس هذا الوجه على الإطلاءق فكناء لما مرّ غير مره من عدم الطريق إلى كشف ملاكات 
الأحكام من غير ناحيه الأسمر أو النهى فلا سبيل للعقل لإدراكك الملاكك التام المستتبع لحرمه النظر و ما ذكر وجه اعتبارى لا 
يصلح أن يكون عله للحكم. و إلا كان لازمه المنع عن النظر إلى بعض المحارم, فانٌ النظر 


إلى بعضهم و إن كان مأموناً عن الافتتان كالأم و البنت و الأخت بحيث لا يكاد يتفق النظر إليهنَ عن شهوه لكن البعض الآخر 
ليس كذلكك, كالأسخت من الرضاعه و أم الزوجه و نحوهما ممن يتطرّق احتمال اللالتذاذ فى النظر إليهن و كذا بالنسبه إلى 
الأمرد. فاللازم المنع عن النظر فى جميع ذلكك حسماً لماده الفساد. لكون النظر فى هذه الموارد أيضاً 


معرضاً للافتتان غالباً كما ذكرء و هو كما ترى. 


و بالجمله: فلا يمكن الاستناد إلى هذا الوجه العقلى فى الحكم بعدم جواز النظر إلى الأجنبيه حتى مع الأمن عن الفتنه و عدم 
كونه بقصد الشهوه و الريبه الذى هو محل الكلام كما لا يخفى. 


السابع: الروايات المتضمنه_لجواز النظر إلى المرأه لمن يريد تزويجهاء و أحسنها سنداً و دلاله للمقام صحيحه هشام و حّاد و 
حفص كلهم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوجها؛ 1١‏ حيث دلّت 
بالمفهوم على عدم جواز النظر إلى الوجه و المعاصم و هى الكفّان أو السواران المستلزم للنظر إلى الكفين إذا لم يكن من قصده 
الترويج. 


و فيه أولا: أنها أجنبيه عما نحن فيه لأنّ النظر المحكوم فيها بالجواز هو النظر عن شهوه و التذاذ على ما يقتضيه طبع النظر بقصد 
الزواج؛ فانٌ الناظر حينئذ يفكر فى أمورء لأنّهِ يشتريها بأغلى الثمن كما عبر بذلكك فى بعض النصوص «7؛ فيتأمل فى محاستها و 
جمالها نظر شهوه و تهييج كى تحصل له الرغبه فى التزويج» فمفهومها المنع عن مثل هذا النظر لو لم يكن لهذه الغايه. و أين 
ذلك من النظر الساذج العارى عن 


الشهوه و الريبه الذى هو محل الكلام. 
ٍ : :. 
و يؤكد ما ذكرناه و يؤيّده: روايه الحسن بن السرىء قال «قلت لابى عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرآه يتاملها و 


ينظر إلى خلفها و إلى وجههاء قال: نعم لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأه إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها و إلى وجهها/ 
فانٌ التعبير بالتأمّل غير المنفكك عن التلذذ كالصريح فيما ذكرناه. 


نعم لا يخلو سند الروايه عن الضعف و لذا ذكرناها بعنوان التأييد لمكان الحسن بن السرىء فإِنّه لم تثبت وثاقته» نعم وثقه 
العلامه فى 


.” 21 3 أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب ع“اح‎ /88 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.” 21 3 أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب ع“#اح‎ /88 :٠١ الوسائل‎ )1( 
.” 20 3 أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب ع“#اح‎ /88 :٠١ الوسائل‎ )*( 
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الخلاصه »١١‏ و ابن داود »7١‏ لكن من المعلوم أن المستند فى توثيقهما هو النجاشىء إلا أن توثيق النجاشى إِيّاه غير معلوم, فَإنّهِ و 
إن ذكر الفاضل التفريشى عن بعض معاصريه أنّه وجد توثيقه فى بعض نسخ النجاشىء لكن التفريشى اعترف بنفسه بخلو نسخ 
أربع من النجاشى القن هن عنده عن هذا التوقق كاد و التعلسى ابضا بعلن أث الفنوات كل تب التحاش عن التوقيق ع 


و بالجمله: فالأمر يدور بين زياده التوثيق فى نسخه النجاشى أو نقيصته. و لا أصل ينقّح ذلكء فلا اطمئنان بتوثيق النجاشى إِيَاه 


و كيف كانء فالصحيحه بنفسها ظاهره فى المطلوب كما عرفت. 


و ثانياً: لو سلم دلالتها على المنع عن النظر و لو من غير شهوه فلا بد من حملها 


على الكراهه» جمعاً بينها و بين آيه الإبداء )6 الصريحه فى جواز النظر إلى الزينه الظاهره بضميمه الأكاو اسه لها بالوجه و 
الكفين كما تقدّم 2 


وما يقال: من أن غايه ما يستفاد من الآيه عدم وجوب التستر بالنسبه إلى الوجه و الكفينء و هو لا يستلزم جواز النظر إليهما كى 
يحمل لأجله النهى المستفاد من مفهوم الصحيحه على الكراهه؛ فإِنٌ عدم وجوب الستر أعم من جواز النظرء كما فى الرجلء فإنّه 
لا يجب عليه التستر مع أنه يحرم على المرأه النظر إلى بدنه؛ و كما فى الأمرد فإنّه يحرم النظر إليه بشهوه مع عدم وجوب التستر 
عليه. 


مدفوع: بان هذا إنما يت لو تضمنت الايه عدم وجوب السترء و ليس 


.,788 /٠١ه الخلاصه:‎ )١( 

(؟) رجال ابن داود: // 818. 

(9) لاحظ نقد الرجال *: 78# 1ن". 

(©) رجال المجلسى: 578/1417 [و لعله من جهه عدم نقله التوثيق عن النجاشى]. 
(0) النور 5: .#١‏ 

(©) فى ص ./١7١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 1١7‏ ص: 78 


كذلككء بل إنها دلت على جواز الإبداء الذى هو بمعنى الإظهار و الإراءه» فان الظاهر أن مثل هذا التعبير يدل على جواز النظر 
كما لا يخفى؛ و ليس هو على حدٌّ التعبير بعدم وجوب الستر و لعل الفرق واضح. 


الثامن: الأخبار الداله على أن النظر سهم من سهام إبليس مسموم. و أن زنا العينين النظر ١1١‏ فإنّها بإطلاقها تعم الوجه و الكفين. 


وفيه: أن هذه الروايات و إن كان بعضها صحيح السند لكنّها قاصره الدلاله على ما نحن فيهء فان التعبير بالسهم لا يناسب إلا 
النظر مع خوف الافتتان الذى هو من الشيطان, كما أنْ تنزيله منزله الزنا يقتضى وجود جامع بينهما و هو اللذه و 


الشهوه كى يصدق أنّ النظر زنا العين» فكأن الشارع وسّع فى مفهوم الزناء فالحقيقى منه ما كان بتوسط الآله المخصوصه. و 
التتزيلى.ما كان بواشطة اللمشس أو الفم أو العين على اختلااف مراتبها التى يجمعها الالتذاذ و الارتياب» و هو خارج عن محل 
الكلام هذا. 


مع أنه لم يتعرض لذكر متعلق النظر فى هذه الأخبار. و الأخذ بالإطلاق أينما سرى كما ترىء للزومه تخصيص الأكثر المستهجن 
كما مِرّ «؟» و حمله على خصوص الأأجنبيه بتمام بدنها لا شاهد عليه» و لعل المراد خصوص العورتين من الرجل أو المرأه. و 
بالجمله: فالمتعلق مجمل و لا قرينه على التعيين» فلا يصح الاستدلال بها فتأمل. 


التاسع: مكاتبه الصفار إلى أبى محمد (عليه السلام) فى الشهاده على المرأه هل يجوز أن يشهد عليها من وراء الستر و هو يسمع 
كلامها إذا شهد عدلان بأنّها فلانه بنت فلان, أو لا تجوز له الشهاده حتى تبرز من بيتها بعينهاء فوقع (عليه السلام): تتنقّب و تظهر 
للشهود و" فانّ ظاهر الأمر بالتنقب هو الوجوب. 


)١(‏ الوسائل /1١5١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب ٠١6‏ ح ١‏ ”3 ه. 
(0) فى ص 4ت. 
(") الوسائل 77: 01/ أبواب الشهادات ب 5# ح ” [و قد سقطت هذه الروايه عن الوسائل ط طهران]. 


وفيه: أن النقاب لا يستر تمام الوجه بل بعضه أعنى من الذقن إلى ما فوق الأمنف فالعينان و الحاجبان و الجبهه مكشوفه. و لا 
يحتمل الفرق فى وجوب الستر و عدمه بين بعض الوجه و تمامه فيظهر من ذلكك أنّ الأمر بالتنقب ليس لمكان الوجوب الشرعى» 
بل هو حكم تأدبى أخلاقى دفعاً للحزازه العرفيه حيث إِنَّ ظهور المرأه و 


حضورها مكشوفه الوجه فى مجلس الرجال لا يخلو عن الاستهجانء لمنافاته مع العفاف المرغوب فيه؛ و لا سيما فى المرأه 
الجليله الشخيصه. فانٌ ذلك مهانه لها و يمسّ بكرامتها. 


و المتحصّل من جميع ما ذكرناه لحدّ الآن: أنّ الوجوه التى استدلّ بها للمشهور لا يتم شىء منهاء فهى ساقطه بأسرهاء للمناقشات 
التى قدمناها و أكثرها مقتبسه من كلام شيخنا الأنصارى فى كتاب النكاح "١١‏ على الاستدلال بكل من الأدلّه الأربعه أو فقل 
الوجوه التسعه كما عرفت بما لا مزيد عليه. 


ثم إن شيخنا الأنصارى (ققاسن سره) 089 يف أن افش فى أدله البنشدهون سيفن مامد تصدى (فنسن ره ) الابخدالال ,على الخوال 
بوجوه: 
منها: الأخبار الوارده فى تفسير الزينه الظاهره بالوجه و الكفْينء و فيها الصحاح و قد تقدمت 9. 
:. :. :. 
و منها: ما ورد من نظر جابر إلى وجه الزهراء (سلام الله عليها) و هو أصفر من شده الجوع, فدعا رسول الله (صلى الله عليه و 


آله) فصار أحمر (6). 


وفيه: أن هذه الروايات بأجمعها ضعيفه السند كما لا يخفىء بل لا يمكن الاستدلال بها حتى لو صحت أسانيدهاء إذ لا يمكننا 
التصديق بخروج الزهراء 


)١(‏ كتاب النكاح: 58 فما بعد. 

(1) فى كتاب النكاح: 62. 

./١ 7١ فى ص‎ )( 
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(عليها السلام) سافره الوجه عند جابر و نحوه من الأجانب. فإِنّ مثل هذا لا يكاد يصدر عن امرأه عاديه عفيفه فضنًا عن سيده 
النساء بضعه سيد الأنبياء مصدر كل عفّه و حياءء و قد ورد أن ابنتها زينب و هى الصديقه الصغرى (عليها السلام) لم تكن تخرج 
إلى قبر رسول الله (صلى الله 


عليه و آله) إلا ليلًا عند ما لم يكن أحد يرى شخصها بل ولا شبحهاء فاذا كانت هذه حاله ابنتها و هى الصديقه الصغرى فما 
ظنكك بها نفسها و هى الصديقه الكبرى. 


المستند» كيف و قد عرفت ضعف الروايات بأجمعها. فهذا الاستدلال كغيره مما ذكره (قدس سره) من الروايات الضعاف ساقط 


و العمده فيما استدل به صحيح على بن سويد المتقدّم سابقا قال «قلت لأبى الحسن (عليه السلام): إنى مبتلى بالنظر إلى المرأه 
الجميله فيعجبنى النظر إليهاء فقال: يا على لا بأس إذا عرف الله من نتتكك الصدقء و إياكك و الزنا ...» إلخ 1١‏ فَإنّه كالصريح فى 
جواز النظر إذا كان صادقاً فى تنته أى لم يقصد به الشهوه و الريبه بحيث يؤدى إلى الزنا. فعلى تقدير تماميه الأدله السابقه على 
الحرمه يجمع بينها و بين هذا الصحيح بالحمل على الكراهه؛ هذا. 


وقد تعرّض فى الجواهر «"» لهذه الصحيحه و حمل الابتلاء فيها على الصدفه و الاتفاق من دون تعمد و قصد. و أن نيه الصدق 
الفك كورة من اتسوات إشاره :ل اتقو اناس إذا كان عياةنا فا بعتد سه الخقلاة بيدا السعت: 


و أنت خبير ببعد هذا الاحتمال عن سياق الروايه جدَأَء لمنافاته لقوله: «فيعجبنى النظر إليها» الظاهر فى تحقق الاعجاب حال النظر 
غير المنفكك حينئذ عن القصد فلا يلائم النظر الاتفاقى عن غير عمد. و حملها على إراده الإعجاب 


.” ح١ أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ب‎ 708:7١ الوسائل‎ )١( 
./9 :79 الجواهر‎ )( 


بعد صرف النظر و الحادث بعد التأمّل فى النظر السابق كما ترىء فإنه خلاف المتراءى من إسناد الإعجاب إلى النظر الظاهر فى 
تحققه فى هذه الحال كما عرفت. 


و نحوه فى الضعف حمل الابتلاء على الاضطرار الرافع للتكليفء و أن الوجه فى السؤال ما يدخله من الإعجاب بعد النظر. فإنّ 
إطلاق الابتلاء على الاضطرار لم يعهد فى المحاورات» فهو استعمال غير مأنوسء لكونه على خلاف المتفاهم العرفى من هذه 
الكلمه كما لا يخفى. 


فيدور الأمر بين أحد معنيين آخرين: 


أحدهما: حمل الابتلاء على الابتلا-ء النفسانى من جهه غلبه النفس الأمّراره و قاهريّه القوه الشهويه فيجد نفسه مبتلى بالبخوع 
للميولات النفسانيه. 


هذا أرضا كرما تقدمة,فى لفان الأتلاء نهذ المع مو عسل التساق و الستيمكن فن الفتيوات النارى عدون آثال 
النساء و يقعدون لهن كل مرصدء نجل ساحه ابن سويد و هو من ثقات أصحاب الرضا (عليه السلام) عن مثل ذلكك. على أنّ 
الإمام (عليه السلام) كيف يقرّه على الفسق» و أىٌ معنى و الحال هذه لعرفان الله من ته الصدق. 


فيبقى الاحتمال الثانى الذى ذكره الشيخ (قدس سره) و هو أنّ ابتلاءه بالنظر إلى النساء من جهه اقتضاء شغله ذلككء ككونه برّازً 
أو صائغاً و نحوهما ممن يِنّجر فى حاجيات النسوان فيبتلى بمواجهتهنٌ فى مقام البيع و الشراء» فسأل عما قد يتطرقه عند النظر من 
الإعجاب بهن و التمتع بجمالهن, على ما هو مقتضى الطبع البشرى من التذاذه من النظر إلى كل شى ء جميلء سواء كان إنسانا أو 
حيواناً أو جماداً كمجسمه جميله أو تصوير حسن و نحو ذلكك, فأجاب (عليه السلام) بعدم البأس إذا عرف الله من ننته الصدق, 
أى كان نظره نظراً 


ساذجاً و الإعجاب الذى يدخله ناشئاً عن الفطره البشريه المقتضيه للالتذاذ بكل شىء بديع دون الإعجاب و الالتذاذ المنبعثين 
عن القوه الشهويه و المنبعثين عن الغريزه الجنسيه التى هى من سنخ نظر الزوج إلى زوجته؛ إذ من الواضح عدم 


الملازمه بين هذين النوعين من النظرء فقد يلتذ الإنسان من النظر إلى وجه ولده الجميل من دون أن يخطر بباله انبعاث هذه اللذه 
عن الشهوه و الغريزه الجنسيه. و كذا غير ولده من الأأمثله المتقدمه. فهذا التفكيك متحقق حتى فى النظر إلى المرأه الجميله 
الأسجنبيه اكجا عر ظا هر تقال امام (عليه السلام) فى الجواب بين هذين النوعين» و خصّ الجواز بالنوع الأول الذى عر (عليه 
السلام) عنه بقوله: «إذا عرف الله من نيتكك الصدق». 


و يؤرّده قوله (عليه السلام) بعد ذلكك: «و إبّراك و الزنا» فانٌ التحذير عن الوقوع فى الزنا قرينه قطعيه على أن المراد من النظر 


المنفى عنه البأس ما كان من النوع الأوّل المأمون عن الزناء دون الثانى الذى هو معرض للافتتان و يؤدى إلى الزنا غالباً. 


وقد تحصّل من جميع ما تلوناه عليك لحدّ الآن أن مقتضى الصناعه بالنظر إلى أدلّه الباب نفسها بعد مم بعضها إلى بعض و 
التدبّر فيما يقتضيه الجمع بين الأدلّه هو اختيار القول بالجوازء كما ذهب اليه شيخنا الأنصارى (قدس سره) مصرَاً عليه. 


لكن مع ذلك كله فى النفس منه شى ءء و الجزم به مشكل جدَاَ و لا مناص من الاحتياط الوجوبى فى المقام كما فعله الماتن 
(قدس سره) و نعم ما صنع و ذلكك لما ثبت من تتبع الآثار و استقصاء الموارد المتفرقه من الأخبار اهتمام الشارع الأقدس بشأن 
الأعراض اهتماماً بليغاً 


بحيث يعلم من مذاقه التضييق فيما دون النظر فضلًا عنه» و التشديد فى ناموس المسلمين بالنهى عما يخالفه تحريماً أو تنزيهاًء كما 
يفصح عنه نهيه عن خروجهنٌ للجمعه و الجماعات )١١‏ على ما هى عليه من الفضل و المثوبات» و كذا النهى عن حضورهن 
لتشبيع الجنائز ؟0 و المنع عن اختلاطهن مع الرجال فى الأسواقء الوارد فى نهى على (عليه 


.6 ح‎ 7١ أبواب صلاه الجمعه و آدابها ب 77ح 801 786 أبواب صلاه الجماعه ب‎ //6٠ :" منها ما فى الوسائل‎ )١( 
(؟) الوسائل : 718/ أبواب الدفن ب 4م ح *, ع ه.‎ 
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السلام) أهل الكوفه عن ذلكك 3١‏ و النهى عن المحادثه معهن و سماع صوتهن "١‏ فَيَطْمرعَ اذى فى قَلْبهِ مَرَضُء و عن تقبيل 
البنات بعد بلوغهنٌ ست سنين 00 و عن التسليم على المرأه الشابه حيث ورد أنّ علياً (عليه السلام) كان لا يسلم عليهنَ «©) و عن 
الجلوس فى مكان قامت عنه المرأه و الحراره بعد باقيه لكونه مهيجاً للشهوه 2 إلى غير ذلكك من الموارد المتفرقه التى لا تخفى 
عل المع ونع تسكن الك باشوار هات ذا الوه مجم ادن ووز كز تحمالة وتسان افقو اننظ اليه من ران 
الأقدام و مواقع الهلكه غالباً. 


على أنّه لو كان الجواز ثابتاً فى مثل هذه المسأله الكثيره الدوران لكان من الواضحات المشهورات مع أنّه لم ينقل «* القول به 
صريحاً من المتقدمين إلا الشيخ الطوسى (قدس سره) 27 و بعض من تبعه من المتأخرين حتى قيل إن المنع مما اختص به 
المسلمون قبال غيرهم. فلا يسعنا فى المقام إلا الاحتياط 


الوجوبى كما عرفتء و الله سبحانه أعلم. 


و من جميع ما مرّ يعلم الحال فى عكس المسأله أعنى نظر المرأه إلى الرجل الأجنبى و إن كانت الأدلّه فى الفرض السابق أكثرى 
إذ ليس فى المقام دليل لفظى عدا آيه الغض» و قد عرفت الإشكال فى الاستدلال بها «4) و عده من الروايات الضعاف لكن 
مقتضى الاحتياط الوجوبى عدم النظر منهن إليه 


.١157 أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب‎ /778 :7١ الوسائل‎ )١( 
.٠١8 أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب‎ /١97 :7١ (؟) الوسائل‎ 
.1717 9؟77/ أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب‎ :7١ الوسائل‎ )"( 
.” ح‎ ١1١١ ع77/ أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب‎ :٠١ (؟) الوسائل‎ 
.١1؟8 أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب‎ /758 :7١ الوسائل‎ )0( 


(2) لا يلائم هذا مع ما فى رياض المسائل [1: 76 السطر 1 7] و الحدائق [7: *0] من إسناد الجواز إلى المشهور فلاحظ و 


تذاره 
(0) تقدم فى ص ,١‏ نسبه الجواز إليه. 
(4) فاضي السام 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 17 ص: 7/ 


و الأحوط سترها عن المحارم من السره إلى الركبه مطلقاً »)١(‏ كما أنّ الأحوط ]١[‏ ستر الوجه و الكفين عن غير المحارم مطلقاً. 


ثم إِنّ ممن أصرٌ على الجواز صاحب الحدائق (قدس سره) فذكر ما يستدلَ به عليه نحو ما مرّء ثم ذكر ما يعارضه مما يدل على 
المنع أعنى روايات أنّ النظر سهم و أن زنا العينين النظر و قال: إِنّ هذا مطلق يشمل الوجه و الكفين فيحمل على غيرهما جمعاً. 
ثم ذكر أن العلامه استدل على المنع بوجوه و هى التى تقدّم 2١١‏ بعضها عن صاحب الجواهر ثم قال: إِنّه لا يمكن الأخذ بها 


لما كيدان الجافساكه سيا ف بال ناكل على الجر الى فى أكوو الاستولال بها اسن جز :د كر آخرا أن العلدمه كانه 
(قدس سره) لم يلتفت إلى هذه الأدله أو لم تكن بمرأى منه؛ و إلا فلا ريب فى ظهورها فى الجواز «؟) انتهى. 


والآحيافة أن ا افتاده (قنلسن عدرة) من هذا بالنظر إلن لقنن أدلة الباب و الجمع بينهما بما هىء و أمَّا بالنظر إلى العلم 
الخارجى الحاصل من تتبع الآثار المستكشف منه مذاق الشارع فى هذا المضمار من التضييق و التشديد فى شأن الإعراض كما 
عرفت مستقصى فلا يمكن المساعده على ما ذكره» بل المتجه الاحتياط فى المقام كما مرٌ. 


)١(‏ لتحديد العوره بذلكك فى ذيل موثقه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: «إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرنٌ 
إلى عورتهاء و العوره ما بين السرّه و الركبه» ”2 فتكون الموثقه مفسره للمراد من العوره فى الروايات الكثيره المانعه من النظر 
إلى عوره المحارم. 


)١(‏ فى ص 28 فما بعد. 

(؟) الحدائق 37: 7ه فما بعد. 

(*) الوسائل :7١‏ 168/ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 68 ح ". 
موسوعه الإمام الخوئى» ج .1١‏ ص: 7/ 


و بالجمله: هذه الموثقه قد دلت على أنّ العوره فى مطلق المرأه عباره عما بين السره و الركبه. و بعد ضمّها إلى ما دلّ على المنع 
عن النظر إلى عوره المحرم ينتج عدم جواز النظر إلى ما بين السره و الركبه من المرأه المحرم. 


و هذه الروايه موثقه كما عرفتء و رميها بالضعف كما عن الهمدانى )١١‏ و غيره من جهه أن الحسي: بن علوان عامى لم يوق فى 


غير محله كما مر غير مره» لتوثيق 


النجاشى إياه على ما هو ظاهر عبارته حيث قال: «الحسين بن علوان الكلبى مولاهم كوفى عامى, و أخوه الحسن يكنّى أبا محمد 
ثقه ..) إلخ ."١‏ إن الظاهر أن التوثيق عائد إلى الحسين, المصدّر به الكلام الذى له كتاب» دون الحسن الذى لا كتاب له كما 
صرّح به فى ذيل العباره و لذا لم يعنونه مستقلاء لعدم تعرضه لغير من له كتاب. و قد صرّح ابن عقده بأنْ الحسن كان أوثق من 
أخية وا أحمد عند أصحابنا 3 فَإنٌ التسير بأفه| ‏ التفضيل ندل على اشتراكهما فى الوثافة: و الحمةه» غير أن الحسن أوثق و 


و بالجمله: فلو كنا نحن و هذه الموثقه كان اللازم الجزم بعدم جواز نظر الرجل إلى ما بين السرّه و الركبه من محارمه» لقوتها 
سنداًء و كذا دلاله» بالتقريب المتقدم. إلا أن القول به حيث لم ينقل عن أحد من الأصحاب. بل لعل التسالم منهم على خلافه. 
لم يسعنا الإفتاء به صريحاًء بل اللازم هو الاحتياط الوجوبى فى المقام كما صنعه فى المتن. 


وأماعكس ذلكك- أعنى نظر المرأه إلى ما بين السره و الركبه من الرجل المحرم لها أو نظر الرجل إلى مثله فيما بين ذلكك 
فالظاهر هو الجوازء لعدم الدليل على المنع» و التحديد فى الموتّق قاصر الشمول للمقامء فانٌ قوله (عليه السلام): «و العوره ما بين 
السرّه ..» إلخ لا إطلاق له بحيث يشمل الرجل أيضاً كى يكون تفسيراً لطبيعه العوره على الإطلاق. بل المراد بقرينه ما قبله 


خصوص عوره 


000 مصباح الفقيه (الصلاه): ١87‏ السطر /5. 
(0) رجال النجاشى: 6 1١1١‏ 


() حكاه عنه فى الخلاصه: 98/ /17101. 


الساء اهارق ذ كرها سسا ديلة لمك 


لفااهو المقزرفئ محله من أن التعوق المكرر لأ يرف بالغانق [سَبد] إلا الأول 11 
نعم» ربما يستفاد المنع من روايتين: 


إحداهما: ما رواه الصدوق فى الخصال بإسناده عن على (عليه السلام) فى حديث الأربعمائه «قال: إذا تعرّى أحدكم الرجل نظر 
إليه الشيطان فطمع فيه فاستترواء ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه و يجلس بين قوم) .)7١‏ 


و هذه الروايه و إن كانت معتبره السند» إذ ليس فى الطريق من يتنظر فيه عدا القاسم بن يحيى و الحسن بن راشد لكنهما 


لكنّها قاصره الدلاله» لاشتمال هذا الحديث بطوله على غير واحد من الآداب من السئن و المكروهات. بل إِنّ أكثره كذلكك» 
فمن القريب جدَّاً أن يكون الحكم فى هذه الفقره أيضاً مبتيَاً على الآداب و الأخلاق دون الإلزام الشرعى, كما يؤيده تخصيص 
المنع بحال الجلوس بين القوم؛ فإنّه لو كان محرّماً شرعاً لما كان التحريم مختصاً بهذه الحال كما لا يخفى. 


فالمناسب جدّاً إراده التنزيه و مراعاه الأدب تحفظاً على كرامه الرجل و وقاره و لثلا تعرضه الخفه و المهانه من كشف الفخذ عند 
القوم. 


الثانيه: روايه بشير التدال» قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمام فقال: تريد الحمام؟ قلت: نعمء فأمر بإسخان الماء ثم 
دخل فاتزر بإزار فغطى ر كبتيه و سرته إلى أن قال ثم قال: هكذا فافعل) «”* فَان ظاهر الأمر هو الوجوب. 


."8١ :7 الإتقان فى علوم القرآن‎ )١( 
.27٠ ح # الخصال:‎ ٠١ الوسائل 0: 77/ أبواب أحكام الملابس ب‎ )1( 
.١ الوسائل 7: ه/ أبواب آداب الحمام ب هح‎ )( 


[مسأله :١‏ الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر] 


]١78*[‏ مسأله :١‏ الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول ]١[‏ بالشعر )١(‏ سواء كان من الرجل أو المرأه» و حرمه النظر إليه. 


لكن الروايه ضعيفه بعده من المجاهيل و الضعفاء؛ و هم سهل بن زياد و إسماعيل بن يسارء و عثمان بن عفان السدوسىء و بشير 
النبال» فلا تصلح للاستدلال بوجهء هذا. 


مضافاً إلى قيام السيره القطعيه على الكشف عن الفخذء بل ما عدا القبل و الدبر فى الحمامات. و فى الملاحين و الفلاحين حال 
العمل» فلا يتسترون عن ذلكك و هم بمرأى و منظر من المتدينين» و لم يعهد الردع عنهم. 


و يؤرّده الروايات الكثيره المفسّره للعوره فى الرجال بالقبل و الدبرء التى تقدّمت فى بحث التخلى ١١‏ فإنّها و إن كانت ضعيفه 
السند بأجمعها لكنّها كثيره جدّاً تبلغ حدّ الاستفاضه لولا التواتر» فالظاهر عدم وجوب الستر و إن كان أحوط. 


فما صنعه فى المتن من تخصيص الاحتياط الوجوبى بالصوره السابقه دون عكسها هو الأوجه كما ظهر وجهه مما مرّ. و الإيراد 
عليه بعدم المقتضى للتفكيكك فى غير محله. 


)١(‏ إثبات هذا بالدليل مشكل جدَأَء لأنّ ما دلّ على المنع عن النظر إلى شعر الأجنبيه كصحيح البزنطى المتقدّم «؟) الوارد فى 
شعر أخت الزوجه ظاهر فى الشعر الأصلىء لظهور الإضافه فى الإضافه الفعليه» أى ما هو شعر الأجنبيه بالفعل لا ما كان كذلكك 
سايقاء فاك يدق هذا العتواك على الشعر الموضول الأ بالعتايه وغاكقه المجاز باغياز ها كان الذئ هو على خلا ظهور 
الكلام» فليس حال مثل هذا الشعر إلا حال الخيط المشدود بالشعر- 


[١]لا‏ يبعد عدم وجوبه إلا إذا كان محسوباً من الزينه» و كذا الحال فى القرامل و الحلى. 
000 شرح العروه ع الل 


(0) فى هين م 


الخوئى» ج لد ص: 04 


و أما القرامل من غير الشعر )١(‏ و كذا الحلىّ ففى وجوب سترهما و حرمه النظر إليهما مع مستوريه البشره إشكالء و إن كان 


00 


الأصلى الذى هو شىء أجنبى عن المرأه بالكليه» فدليل المنع قاصر الشمول للمقام. فالظاهر جواز النظر إليه بما أنه شعرء نعم لا 


شعن عرمته :يفلو ا|ن تس عن اعد طن لهو الحلم وبححن + الس عم | حا لهال 


وقد يفضٌل فى المقام بين ما كان الشعر الموصول مأخوذاً من غير الأجنبيه كالمحارم أو الرجال أو الحيوان فيجوز النظر اليه 
لعدم المج للمنع» و بين ما كان مأخوذاً منها فلا يجوزء استصحاباً للمنع الثابت حال الاتصال بالأجنبيه. 


و فيه: مضافاً إلى ما هو الحق من عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكميه أن الموضوع متعدد جزماًء لأنّ الحرام هو الشعر 
التعناة: إلى الأحقية اعافهففليه من دون تود كما عرفت هذا الموضوع قد ارتفع يقيناً بمجرّد الانفصال عن الأجنبيه» و 
لذا لا إشكال فى جواز النظر اليه بعد الفصل و قبل الوصل بامرأه أخرى كما لو كان مطروحاً على الأرض: فالشكك بعد الاتصال 
فى ثبوت حكم جديدء و الأصل البراءه دون الاستصحاب لانتقاضه باليقين بالخلاف» فهذا التفصيل ساقط. فالصحيح أن هذا 
الشعر حكمه حكم الحلىّ و القرامل الذى ستعرف حكمها. 


)١1(‏ بل حتى الشعر كما عرفت آنفاًء فحكمه مع القرامل من غيره و الحلى على حد سواء. و قد استشكل (قدس سره) فى جواز 
النظر إليهاء بل احتاط فيه. و كأنّ الوجه فى احتمال وجوب الستر دعوى شمول آيه الإبداء 0١١‏ لهاء فإنّها من الزينه المحرّم إبداؤها 


وفيه: أنه مبنى على أن يكون المراد بالزينه نفس ما يتزيّن 


به» أعنى الجسم الخارجى الذى هو آله التزيين كالقلا.ده و نحوها. لكنّه باطل جزماًء لعدم احتمال المنع عن إبداء مثل ذلك. 
كيف و هذه الآلات يتداول بيعها فى الأسواق» و تنتقل 


[مسأله ؟: الظاهر حرمه النظر إلى ما يحرم النظر إليه فى المرآه و الماء الصافى] 


[1710] مسأله ؟: الظاهر حرمه النظر إلى ما يحرم النظر إليه فى المرآه و الماء الصافى )١(‏ مع عدم التلذذ و أما معه فلا إشكال 


عد 


من يد رجل إلى رجلء و المرأه بنفسها تباشر البيع أو الشراء من الرجال من دون نكيرء فاراءه نفس آله التزيين ليس بحرام قطعا 
بل المراد من الزينه الممنوع إبداؤها فى الآيه إراءه المرأه الحاله الحاصله لها من تزينها بهذه الآلات. فإِنْ الزينه اسم مصدر من 
الترين» و لكل من المصدر و اسمه صيغه مخصوصه فى المقام كما ققد يتفق فى بعض الموارد و إن كان الغالب اشتراكهما فى 
الصيغه. و الفرق انما هو بالاعتبار» فالمصدر هو المعنى الحدثى الملحوظ انتسابه إلى الفاعلء و الاسم ما كان مجرّداً عن 
الانتساب, لكن المقام يختص كما عرفت باختصاص كل منهما بصيغه مخصوصه. فالمصدر هو التزين و الاسم الزينه. 


و بالتجحطلة: دما زتدث: المر أ تقنبها ما تريع يه تظروهاداله مومه #حلن معي و يكز عن تلكف الخال الحاضلة لها بعد 
التزيين بالزينه» و إبداء هذه الحاله لا ينفكك عن إبداء مواضع الزينه أيضاًء و إلا فاراءه نفس ما تتزيّن به من دون المحلٌ ليس 
ذلك من إبداء الزينه بهذا المعنى الذى هو المراد فى المقام دون الأول أعنى نفس الآله بالضروره كما عرفت لأسن التحلى 
الحاصل لها منوط بقيام هذه الآلات بمواضعهاء فابداؤها يستلزم إبداء المواضع» فلو لم يرد فى 


تفسير الزينه إراده المواضع كانت الآيه بنفسها ظاهره فى أرادتها بالتقريب المتقدم. 


و عليه فلا وجه لاحتمال وجوب ستر الشعر الموصول أو القرامل أو الحليّ بأنفسهاء و لا مانع من إبدائها بما هى ما لم يقترن 
بإبداء المواضع 0١١‏ فيكون التحريم حينئذ من أجلها لا من أجل هذه الأمور فتدبر جيداً. 


(1) خلافاً لبعضهم حيث ذهب إلى الجواز» بدعوى انصراف الأدلّه عن 


)١(‏ هذا مخالف لتعليقته الجديده فليلاحظ. 


مثل هذا النظر غير الواقع على شخص الأجنبيه. بل على صورتها المنطبعه فى المرآه أو غيرها من الأجسام الشفافه فلا دليل على 
حرمه مثل هذا النظر بعد أن كانت الرؤيه فيها على سبيل الانطباع دون الانكسار. 


لكن الدعوى غير مسموعهه فإِنّها على تقدير تماميتها مما تجهلها عامه الناس و لا يلتفت إليها أكثرهم, إذ لا يفرّق لدى العرف 
بين هذا النظر و بين النظر إلى شخص الأ-جنبيه. و حديث الانطباع و الانكسار من الأبحاث الدقيقه البعيده عن أذهان العرف. 
فإنهم لا يرتابون فى أن الناظر إلى عوره الإنسان فى المرآه الحاكيه لها حكايه تامه ناظر إليها حقيقه؛ و لا يرون فرقاً بينه و بين 
من ينظر إليها مباشره و من دون واسطه. سواء كانت الرؤيه بنحو الانطباع أم غيره هذا. 


مع أنه لا يبعد أن يقال: إِنّ الصواب انكسار النور من المرآه و وقوع النظر على شخص الأجنبيه دون انطباع صورتها فيهاء كما 
يكشف عنه ما إذا فرضنا مرآه قبال الإنسان على نحو لا تسع أكثر من صوره واححده و وقف شخص عن يمين الناظر و آخر عن 
يساره؛ فانٌ كلا من الشخصين حينئذ يرى صوره الآخر و لا يرى صوره نفسه. فلو كانت الرؤيه على 


سبيل الانطباع فكيف انطبعت فيها صورتان بل ثلاثه مع أنّها لم تسع لأكثر من صوره واحده على الفرض. و لا شكك فى عدم 
انطباع صوره فوق اخرىء و إلا لما تمت الحكايه عن شى ء منهما مع أنْها تامه عن كل منهما بالوجدان. فيعلم من ذلكك بطلان 
هذا المسلكك و أن النور ينكسر عن المرآه فيصيب نفس الجسم الخارجى كالأجنبيه فلا فرق بين النظر إليه مباشره أو فى المرآه 
إلا من حيث استقامه النور فى الأول و انكساره فى الثانى. و هناكك شواهد و مؤيدات اخرى لا يسعها المقام. 


وقد يقال: إن الأمر و إن كان كذلك إلا أنه يستفاد من بعض الأخبار جواز النظر فى المرآه؛ و هو ما رواه الكلينى بسئده عن 


[مسأله ": لا يشترط فى الستر الواجب فى نفسه ساتر مخصوص و لا كيفيه خاصه] 


]١١00[‏ مسأله *: لا يشترط فى الستر الواجب فى نفسه ساتر مخصوص و لا كيفيه خاصه. بل المناط مجرّد الستر و لو كان باليد و 
طلى الطين و نحوهما. 


[أما الثانى أى الستر حال الصلاه] 
اشاره 


أما الثانى أى الستر حال الصلاه فله كيفيه خاصه و يشترط فيه ساتر خاصء و يجب مطلقاً» سواء كان هناكك ناظر محترم أو غيره 
أم لاء و يتفاوت بالنسبه إلى الرجل و المرأه .)١(‏ 


المسائل التى سأله عنها: أخبرنى عن الخنثى و قول على (عليه السلام): تورث الخنثى من المبال» من ينظر إليه إذا بال؟ و شهاده 
الجار إلى نفسه لا تقبل» مع أنه عسى أن يكون امرأه و قد نظر اليه الرجال أو يكون رجا وقد نظر اليه النساء» و هذا مما لا يحلٌ» 
فأجاب أبو الحسن الثالث (عليه السلام): أمّا قول على (عليه السلام) فى الخنثى أنّه يورث من المبال فهو كما قال» و ينظر قوم 
عدول يأخذ كل واحد منهم مرآه و يقوم الخنثى خلفهم عريانه فينظرون فى المرآه فيرون شبحاً فيحكمون عليه .)١١‏ 


لكن الروايه ضعيفه السند, فانّ المبرقع لم يوثق» بل إِنّ المفيد فى الإرشاد «؟» و كذا الكلينى 0" نقلا روايه تل على شيع 
الرجل. و كيف كانء فيكفى فى الضعف عدم ثبوت الوثاقه. 


."6« أمَا الكيفيه الخاصه فسيجى ء البحث عنها عند تعرض المصنف لها‎ )١( 


و أمّا أصل وجوب الستر حال الصلاه و اشتراطها به و إن لم يكن هناكك ناظر محترم فقد يستدل له بالإجماع» و هو كما ترى» 
للجزم عاده بكون المستند بعض الوجوه الآتيه» فلا يحتمل أن يكون تعبدياً كاشفاً عن رأى المعصوم (عليه السلام). فالأولى أن 


كد ل لف راو 


)١(‏ الوسائل 78: /594٠‏ أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه 


ب ”اح ١‏ الكافى 7: .١ /1١88‏ 
إفرة الإرشاد حار 


8/0١7 :١ الكافى‎ )9( 


(9) فى ص "1 


الأول: صحبحه على بن جعفر عن أخبه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاه فأصاب ثوباً نصفه دم 
أو كله دم؛ يصلّى فيه أو يصلى عرياناً؟ قال: إن وجد ماءً غسله و إن لم يجد ماءً صلّى فيه» و لم يصل عرياناً» .0١١‏ 

فإنّها معتبره من حيث السندء إذ رواها الشيخ و الصدوق عن على بن جعفره و طريق الثانى إليه صحيح 7١‏ و أمّا الأوّل فله إليه 
طويقاة: أحذهماة ما ذكرة .فل المشبكه او عن صعيق#المكان جمد محمد رن بحن العطار غير الموئق على الأقري.و 
الثانى ما ذكره فى الفهرست «(©6") المنتهى إلى الصدوقء, و هو صحيح. ففى الحقيقه الروايه عن الصدوق. 


و أمَا الدلاله فظاهره» حيث حكم (عليه السلام) فى الشرطيه الأولى بوجوب الغسل مع التمكن منه. المقتضى لوجوب الستر فى 
الصلاه» و إلا لم يكن وجه وحوت العتتل ب صل هارا 


و بعباره اخرى: فصّل (عليه السلام) بين صورتى وجدان الماء وعدمه؛ و حكم بوجوب الغسل فى الأولى و الصلاه فى النجس 
فى الثانيه» و على التقديرين منع عن الصلاه عارياًء فلولا اعتبار الستر حال الصلاه لم يكن وجه للمنع» بل لا مقتضى لتجويز 
الصلاه فى النجس كما لا يخفى. و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين وجود الناظر المحترم و عدمه. 


وقد تقدم الكلام حول هذه الصحيحه فى مبحث الخلوه «8 و قلنا: إن ذيلها أعنى الشرطيه الثانيه و إن كانت معارضه بموثقه 
سماعه المانعه عن الصلاه فى 


)١(‏ الوسائل ": 6/8/ أبواب 


النجاسات ب 58 ح ١‏ الفقيه /١2١ :١‏ 2/88 التهذيب 5: ©؟١؟/‏ 6ل الإستبصار /١29 :١‏ 088. 
(0) الفقيه ؟ (المشيخه): ؟. 

(") التهذيب ٠١‏ (المشيخه): 88. 

(©) الفهرست: 10/ /ا9". 

(0) [بل تقدم فى مبحث النجاسات] راجع شرح العروه *: 04؛ عع" 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 17 ص: 4١‏ 


الثغوب النجس و أنه يصلى عارياً 0١‏ لكنّ اللازم تقديم الصحيحه عليها ببيان قد تقدم فى محله» و على أىّ حال سواء قدمناها 
عليها أم لا فغايته سقوط هذه الفقره من الصحيحه عن الحجيه لأجل المعارضه؛ دون الفقره الأولى التى هى محل الاستشهاد فى 
المقام» لسلامتها عن المعارض فيؤخذ بها. 


و يعضده ما يظهر من غير واحد من الروايات من ارتكاز اعتبار الستر فى الصلاه فى أذهان الرواه بحيث إِنّ ذلك من المسلمات 
لديهم» و قد أقرّهم الإمام (عليه السلام) على ذلك التى منها صحيح زراره؛ قال «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل خرج من 
سفينه عرياتاً أو سلب ثيابه و لم يجد شيئاً يصلّى فيه» فقال: يصلّى إيماءً» 07 و نحوها غيرها. 


و يؤيده خبر أبى البخترى عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) أنه قال: «من غرقت ثيابه فلا ينبغى له أن 
يصلى حتى يخاف ذهاب الوقتء يبتغى ثياباً» «*" فإنّها و إن كانت ضعيفه السند بأبى البخترى وهب بن وهب الذى قيل فى حقه: 
أنه أكذب البريه» فلا يستدل بهاء لكنها صالحه للتأييد. 


الثانى: صحيح محمد بن مسلم: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): الرجل يصلى فى قميص واحدء فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به 
..) إلخ «©» فانٌ تعليق الجواز على ما إذا كان القميص كثيفاً أى غليظاً ساتراً يدل بمقتضى القضيه الشرطيه على عدم الجواز فيما 


إذا كان رقبتاً حاكاً عن تحتة بل الظاهر أن منقأ الستؤال ما ورد فى غير :واحند من الأخبان من الأمر بالضلاة فن ثوبية :ولا أقل 


.١ الوسائل : 688/ أبواب النجاسات ب 56 ح‎ )١( 
.8 ح2١ الوسائل ©: 69/ أبواب لباس المصلى ب‎ )0( 
.١ أبواب لباس المصلى ب 7ه ح‎ /58١ الوسائل ؟:‎ )"( 
.١ ح7١ (؟) الوسائل 6: /417/ أبواب لباس المصلى ب‎ 
07 ص:‎ 21١7 موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


أما الرجل فيجب عليه ستر العورتين )١(‏ أى القبل من القضيب و البيضتين و حلقه الدبر لا غيرء و إن كان الأحوط ستر العجان أى 
ما بين حلقه الدبر إلى أصل القضيبء و أحوط من ذلكك ستر ما بين السره و ال ركبه. 


و كأنٌ السائل تخيل الوجوب قياساً على ثوبى الإ.حرام فأجاب (عليه السلام) بعدم البأس فى قميص واحد مع رعايه الشرط 
المتقدم. 


و نحوها صحيحته الأخرى: «إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرَّجَ فلا بأس ( إلخ »١١‏ و الصفيق: الغليظ. قبال 
الصقيل أى الخفيفء و طويل الفرّج: أى متسعها بحيث تظهر العوره من وراء الفرّج. 


الثالث: الأخبار الكثيره المستفيضه المتضمنه أنّ المكلف إذا لم يجد ساتراً صلَى عارياً مومئاً إما قاعداً أو قائماًء أو إن كان ناظر 
محترم فجالساً و إلا قائماً على اختلاف ألسنتها «؟ فإنّها متفقه على المنع عن الركوع و السجود و أنّه يومى إليهما. و هذا المقدار 
و إن لم يكف فى اعتبار الستر فى الصلاه بما هى؛ لكنه يدل على اعتباره فى خصوص الركوع و السجود, و لذا منع عنهما مع 
العجز عن رعايه 


العكييناء ذلك خاطن المكلسيمة تتشي البكات قد التدتخول»في الساذه ين :رات المتتدفه كن لا مداو عور ته فى التي 
الركوع و السجود فيفوّتهما على نفسه اختياراء فال الاتتقال إلى الإيماء الذى هو بدل اضطرارى إِنّما هو مع العجز عن الوظيفه 


و لعل فيما ذكرناه من الأخبار غنى و كفايه. فلا ينحصر المستند بالإجماع كما قيل الذى عرفت ما فيه. 


)١(‏ فإنّهما القدر المتيقّن من العوره الواجب سترها على الرجال حال الصلاه و غيرهاء و ما عدا ذلكك لا دليل عليه حتى العجان؛ 


لخروجه عن مفهوم العوره 


)١(‏ الوسائل ©: /9٠‏ أبواب لباس المصلى ب 77ح ؟. 
(1) الوسائل 5: 854/ أبواب لباس المصلى ب 2١‏ *: 688/ أبواب النجاسات ب 688. 


عرفاًء و مع الشكك فأصاله البراءه محكمه على أن العجان يتستر بتستر القبل و الدبر عاده. ففرض تسترهما بدونه لعله لا يتفق أو 
نادر التحمّق. و كيف كان فستره بما هو لا دليل عليه كما عرفت. 


مقَافا إلى 'تقيتد العووه بالقبل تو التددير فى :عيووا تتامو التصوض التى دف فى تحت المغلن 19 فانهاءق إن كاقةة صشفة 
لكنها كثيره مستفيضه. 


وعن القاضى تحديدها بما بين السره و الركبه «؟2 و عن أبى الصلاح وجوب ستر ما بين السره إلى نصف الساق .37١‏ 


أمَا الأخير فلا شاهد عليه أصلَاء إذ لم ترد به و لا روايه ضعيفه. و لعلّه يريد ما ذكره القاضىء و الزياده من باب المقدمه العلميه 
لكنّها تحصل بما دون ذلكك من ثلث الساق أو ربعه» بل أقل بمقدار يحرز معه ستر الركبه كما لا يخفى. 


و أمّا تحديد القاضىء فإن أراد تفسير العوره 


بذلك مطلقاً و لوفى غير حال الصلاه فيردّه خروج ذلك عن مفهوم العوره عرفاً كما عرفت و الروايات الوارده فى تفسيرها و 
أنها القبل و الدير دافعه لذلكك كما مرّ. فلا دليل على هذا التحديد. 


نعم» ورد ذلكك فى موثقه الحسين بن علوان الوارده فى نظر الرجل إلى عوره أمته المزوّجه من قوله: «و العوره ما بين السره و 
اركبم الى تفدمت الأإشاره: لديا تابنا 69 لك :ذلك ليق تجنا ندا لمطلق العورح ع الكموسن عوزه الساء الباق د ك هاف 
كلام الإمام (عليه السلام»؛ لأنَّ المعرّف المكرّر لا يراد بالثانى إلا الأوّل كما مرّ «8) فلا ينبغى الإشكال فى جواز النظر إلى ما عدا 


القبل و الدبر. 


"١ :5 شرح العروه‎ )١( 

.87 :١ المهذب‎ )( 

(5) الكافى فى الفقه: .١1"9‏ 

(©) فى ص 87,. 

(0) فى ص 88. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 217 ص: 45 


و يؤيّده: صحيح على بن جعفر (عليه السلام) فى كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «و سألته عن الرجل يكون ببطن فخذه 
أو أليته الجرح هل يصاح للمرأه أن تنظر إليه و تداويه؟ قال: إذا لم يكن عوره فلا بأس» .)١١‏ و قوله (عليه السلام): «إذا لم يكن 
عوره) أى إذا لم يقع نظره على العوره؛ أو إذا لم يكن الجرح فى العوره, و أمّا الفخذ نفسه فقد جوّز (عليه السلام) النظر إليه. 


و قد نقل فى الجواهر ١؟)‏ و مصباح الفقيه 9 هذه الصحيحه عن قرب الإسناد و هو اشتباه؛ فإنّها غير مذكوره فيه» بل هى فى 
كتاب على بن جعفر كما نقلها عنه فى الوسائل فلاحظ. 


و إن أراد تفسير الستر الصلاتى بذلكك مع الاعتراف بعدم كونه من العوره فى غير حال الصلاه فلا شاهد عليه 


أيضاً. 


نعم» ربما يستأنس لذلكك بصحيح رفاعه؛ قال: «حدّثنى من سمع أبا عبد (عليه السلام) عن الرجل يصلّى فى ثوب واحد متزراً 
به. قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين» «©2). 

١ . :‏ 
و خبر سفيان بن السمط عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه) «0). و الثندوه 
للرجل بمنزله الثدى للمرأه. 


لكتهسالة يضلننا 3 الاشعرلال لفبعق السند: أغا الأول قلأنه و إن كان متحيكا إلى وفاعة لكة يرؤيها فرصل وأا الثالق فم 


جهه أحمد بن عبديل و سفيان ابن السمطء فإنْهما مجهولان لم يتعرّض لهما فى كتب الرجالء هذا. 


تفاقاً إل ماافن غين واد من الروانات من ععواز الصثلاه :ف السراويل 


.188/١28 أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب 10 ح ع؛ مسائل على بن جعفر:‎ /77 :7١ الوسائل‎ )١( 
.1817 :8 (؟) الجواهر‎ 

(*) مصباح الفقيه (الصلاه): 187 السطر ."١‏ 

(؟) الوسائل ©: /9٠‏ أبواب لباس المصلى ب 77ح ”. 

(0) الوسائل 6: /9١‏ أبواب لباس المصلى ب 77ح 2. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 21١7‏ ص: 80 


و الواجب ستر لون البشره »)١(‏ و الأحوط ]١[‏ ستر الشبح الذى يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه» و أما الحجم أى الشكل 


فلا يجب ستره. 


وحدهاء التى منها صحيح محمد بن مسلم )١١‏ مع أن السروال يشدٌ من السرّه أو ما دونهاء و لعل الغالب هو الثانى» فلو كان 
الواجب الستر من السّدره لم يتجه تجويز الصلاه فى السروال وحده على الإطلاق و إن شدّ مما دون السرّه على ما تقتضيه هذه 
النصوص الذى هو الغالب فيها كما عرفت. 


)١(‏ بلا إشكالء فإِنّهِ المتيقن من الأخبار. و يلحق به الشبح» و هو 


ما ترى معه العين من دون تشخيص للونء كما لو كانت العوره مستوره بثوب رقيق جدّاً بحكى ما تحته كالنايلون فإنّها غير 
مستوره حينئذ لتعلق النظر إليها بشخصهاء إذ لا يعتبر فى صدق النظر إلى الشى ء تشخيص لونه قطعاء ان من نظر إلى جسم من 
خلف زجاجه غليظه أو خفيفه ملوّنه أو بتوسط نظاره ملوّنه يصدق عرفا أنه نظر إليه حقيقه. لتعلّق النظر إليه بذاته و إن لم يميز 
لونه الواقعى الذى هو عليه» لعدم دخل ذلكك فى صدق النظر كما عرفت» فيجب ستر الشبح كالعين. 


و أمّا الحجم أعنى شكل العوره و هيئتها كما لو سترها بساتر غليظ لا تبدو معه البشره و لا اللُون لكن الهيئه الخاصه و الحجم 
المخصوص مشهود. على نحو يقبل حدوده للوصف من جهه انعكاس الأشعه النوريه الفاصله بين الناظر و العوره» و أوضح حانًا 
ما لو سترها ببخصوصها بخرقه أو طين أو كاغذ و نحوهاء فهل يجب ستر مثل ذلكك أيضاً أو لا؟ 


الظاهر الثانى بل لا ينبغى الإشكال فيه. لعدم كون العوره مكشوفه حينئذء إذ لم يتعلق بها النظرء و لذا لا علم بكونها عوره من 


و أما المرأه فيجب عليها ستر جميع بدنها )١(‏ حتى الرأس و الشعر. 


البصرء لجواز كونها شيئا آخر بهذا المنظرء و إِنّما يعلم بِأنْها عوره من جهه القرائن الخارجيه» فهى بنفسها غير مبصره و لا مرئيه» و 
أثما يرئ شيا نشبيها بالعورمة فلا بحت قن مله السصر. 


1 
و يؤيده: خبر عبيد الله الرافقى فى حديث «أنّهِ دخل حماما بالمدينه فأخبره صاحب الحمام أن أبا جعفر 


(عليه السلام) كان يدخله فيبدأ فيطلى عانته و ما يليها ثم يلفْ إزاره على أطراف إحليله و يدعونى فاطلى سائر بدنه» فقلت له 
يوماً من الأيام: إِنّ الذى تكره أن أراه قد رأيته» قال: كلاء إِنَّ النوره ستره» 1١‏ فَإنّه و إن كان ضعيفاً سنداً لجهاله الرافقى» و كذا 
متناء إذ من البعيد جدّاً أن الإمام (عليه السلام) يفعل كذلك. لكنّه لا يخلو عن التأييد. 


(1) و المراد بها الحره. و أما الأمه فسيجى ء الكلام فيها .05١‏ 


ولا إشكال كما لا خلاف فى وجوب ستر بدنها فى الجمله» لجمله وافره من النصوص «”" و فيها الصحاح و غيرها كما لا تخفى 
على المراجع. 


و ماعن ابن الجنيد من مساواتها مع الرجل فى العوره الواجب سترها فى الصلاه «؟» ساقط جدّاً على تقدير صدق النسبه إذ لم 
ترد به و لا روايه ضعيفه؛ و لا حكى القول به عن أحد. فهو شاذ مطروح. 


إِنّما الكلام فى مواضع: 


منها: الرأس فإِنْ المشهور و إن ذهبوا إلى وجوب ستره. بل لا خلاف فيه من أحد عدا ابن الجنيد كما عرفت للتصريح به فى 
تلكف التضوعى المشان إليها انما 


.١ الوسائل 7: 7ه/ أبواب آداب الحمام ب 18ح‎ )١( 
.17109 المسأله‎ ٠١١ فى ص‎ )0( 
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0 
إلا أن مقتضى موثقه ابن بكير عدم الوجوبء عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا بأس بالمرأه المسلمه الحره أن تصلى 
مكشوفه الراس ]ا )١١‏ 


1 0 
و نحوها روايته الأخرى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا بأس أن تصلى المرأه المسلمه و ليس على رأسها قناع» ن 


الفقدة هن الآولى ياو أما النائته قفسنه الش د يان على رن ححنك ين عبن الهاو !أن أبوف فاه تكهول: 

5 
و من الغريب ما عن المحقق فى المعتبر على ما حكاه فى الحدائق عنه » من رمى الاولى بالضعف من جهه عبد الله بن بكير. 
فانَ الرجل و إن كان فطحياً لكن الأصحاب لم يعاملوا مع الفطحيه معامله سائر المذاهب الفاسده. بل كثيراً ما يعترون عن بعضهم 
و منهم الرجل نفسه بالعدل الثقه» و السرٌ أنّهم لا يفترقون عن الإماميه الاثنى عشريه سوى الانحراف بامامه عبد الله الأفطح خلال 
سته أشهر ثم عدلوا إلى الحقء حتى أن العلامه الذى لم يعمل إلا بروايات الشيعه الاثنى عشريه كان يعمل بروايات الفطحيه ."5١‏ 
على أنْ ابن بكير من أصحاب الإجماع كما ذكره الكشى 0١‏ و غيره» فالنقاش فى سند الروايه من جهته من غرائب الكلام. 
وكات الأو العضقق أن جانكن تددن وه محمل ين عيله الله الاتصاري» فإ تبهذ العنوان له يولق» و إسماءو لمر[ محمد بن عبد 
الله زع غتالك الأتضاون: لك لاعن أن المراد مهما واف لأيحاء الظبقة و من يروي عفدو م بروع هو عه فاقفظ بوك 
كان. فلا ينبغى التشكيكك فيها من حيث السند. 


و أمًا الدلاله فهى ظاهره» بل صريحه فى جواز صلاه الحره مكشوفه 


.# أبواب لباس المصلى ب 9١ح ه‎ /8٠١ الوسائل ع:‎ )١( 
.8 أبواب لباس المصلى ب 19ح ه‎ /8٠١ (؟) الوسائل ع:‎ 
.١7 :/ الحدائق‎ )"( 

(؟) [كما صرح فى موارد منها ما فى الخلاصه: 198/ 209]. 
(ه) رجال الكشى: 0/ا"/ ./١0‏ 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١١‏ ص: /0 


الرأس. و من هنا وقع الأصحاب فى كيفيه الجمع بينها و 


يق التصؤدي البتقدمة الذالد عل وسو مكر الرائن فق حصن بو نهل 
فحملها الشيخ (قدس سره) ١١‏ تاره على الصبيه. و هو كما ترىء للتصريح فيها بالمرأه غير الصادقه على الصغيره بالضروره. 


وأخريظق حال الشموويج وعد اند الحد اقم اسان لوعف اق تمع كراسي لجرا كفي عن كل 
جزء من البدنء بل عن جميعه لدى الاضطرار بلا إشكال يردّه: أنه حمل تبرعى منافٍ لظهور الكلام جدّاًء إذ ليس المنسبق منه 
إلى الذهن إلا إراده حال الاختيار. و هل ترى جواز الحمل على الاضطرار فيما لو ورد مثلًا أنّ شرب الخمر حلالء أو أنّهِ يطرح 
بلا تأمل و لا إشكال؟ 


وحملها صاحب الحدائق (قدس سره) على إراده 0 وجوب التستر بالقناع خاصه. فلا ينافى وجوب الستر بساتر آخر «"). و هذا 
نضا لويم تقدسة قن الفبعتق» للتصريح فيها بأنّها : تصلى مكشوفه الرأس, ولا ريب أن التستر بأى ساتر و لو غير القناع ينافى 
الكشف بالضروره. 


فالانضتافق: أثه لاد جوات لناعن هذه الموثقة» و لا مناض .عن الاعتزآف باستقران المعارضه بينها وي النضوض المتقلامه بعد 
تعذر الجمع فى خصوص المقام بالحمل على الاستحباب» لما فى بعض تلكك النصوص ما يأبى لسانه عن الحمل عليه» و هى 
صحيحه زراره» قال: «سالت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما تصلى فيه المرأه» قال: درع و ملحفه فتنشرها على رأسها و تجلل 
بها؛ «" فإِن السؤال عن أقل الواجب و أدنى ما يجزئ عنه و قد اعتبر (عليه السلام) فى الجواب ستر الرأس» فكيف يحمل على 
الاستحباب. 


فالمعارضه مستقره و المعالجه متعذره. فلا مناص من طرح الموثقه. لعدم 


)١(‏ التهذيب 5: 518/ ذيل ح 
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(؟) الحدائق /: 17. 


صلاحيتها للمقاومه مع تلك النصوص المستفيضه بل المتواتره مالا لعدم المجازفه فى دعوى القطع لميداور يميا تالاه 
فتكون تلكك النصوص من المشهورات و من قبيل يبن الرشد و هذه من الشاذ النادر المأمور بطرحه و الأخذ بالمشهور. 


و منها: الشعرء فقد اختلفت كلمات الأصحاب فى استثنائه» حيث لم يرد بذلكك نص بالخصوص فأثبته جمع و منعه آخرون؛ و 
توقف فيه ثالث. لكن الظاهر وجوب ستره. لا لتبعيه الشعر للرأس الواجب ستره كى يستشكل بعدم جريانه فى الشعر الطويل 
لاختصاص التبعيه بالقصيرء بل لاستفاده ذلكك من نفس الأخبار الدالّه على وجوب ستر الرأسء التى منها صحيحه زراره المتقدمه 
آنفاً و غيرها 1١‏ فإِنْ بشره الرأس بنفسها متستره بالشعر إلا ما شذ ممن لا ينبت على رأسه الشعر الملحق بالعدم فلا حاجه إلى 
الأمر بسترها و ليس المقام نظير الأمر بالغسل اللازم فيه إيصال الماء إلى البشره كما هو ظاهر. 


وتكله #الأم متدرا لد امن لآ يضفت يع لا سد برا تروت عله من الشندن لد كدق مكو نا ليده للا لتر فوكلاه لاد له عد ليا 
بالمطابقه على وجوب ستر الشعر من دون حاجه إلى التماس دليل آخر. 
و أوضح روايه من روايات الباب تدلّ على ما ذكرناه و تؤكده هى صحيحه زراره المتقدمه آنفاً» لمكان التصريح بالتجلّل الذى 


هو بمعنى التغطيه الكامله و الاستيعاب التام» يقال: جلل المطر الأرض إذا عمّها و طبقها فلم يدع شيئا إلا غطى عليه. فالأمر بنشر 
الملحفه على الرأس و التجلل بها معناه استيعاب التغطيه للرأس بحيث لم تدع شعره و إن طالت إلا و سترتها كى 


يكون التستر مستوعباً لجميعهاء تحقيقاً لمعنى التجلل. و بالجمله: فالدليل الصحيح هو ما ذكرناه. 


.18 الوسائل : 600/ أبواب لباس المصلى ب‎ )١( 
١ مو سوعه الإمام الخوئى» ج لدلة ص:‎ 


و أمّرا ما قد يستدلٌ به لذلكك من صحيح الفضيل عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: صلت فاطمه (عليها السلام) فى درع و 
ينا نهنا علق ز اموا ف للدي هلها اك باتو ارك رد باهر فا انقو ازول افقو عي سساو لتؤفوت لاس راذا رط انها شه لز 
الدلاله. 


أمَا السند فمعتبر» فإِنّهِ و إن اشتمل على محمد بن موسى بن المتوكلء و على ابن الحسين السعدآبادى و هما لم يوثقا فى كتب 
القدماء :من الرتجالى» لكو الأول حتهما :و نقة العلاعه امت بحا دوتو هغل القلاهر مأ عوط ين حر نيق تفيقه السية اذى اوسن 
فى فلاح السائل» فإنّه (قدس سره) بعد ذكره فى سلسله سند قال: رجال السند ثقات بالاتفاق «037. فيظهر أنْ وثاقه الرجل مورد 
للاتفاق ولا أقل من أن:يكوة فد وئفه ماع كيزه بحينة: كان مشهوراً تذلكة و هذ النقدان كاف في الوثاقه إذ لا نهنا 
عدم الأخذ بكلام السيد (قدس سره) مع ما هو عليه من العظمه و الجلاله. 


و أمَا السعدآبادى الذى هو من مشايخ الكلينى فقد صرّح ابن قولويه و الرجل من مشايخه أيضاً فى كامل الزيارات بأنّه لا ينقل 
فى كتابه إلا عن الثقات, فإنّه لو سلّم التشكيكك و لا نسلم «» فى إراده التعميم لكل من هو مذكور فى سند الكتاب فلا نكاد 
نشكك فى إراده خصوص مشايخه الذين ينقل عنهم بلا واسطه و منهم الرجل نفسه كما عرفت» فانٌ ذلك هو المتيقّن من 
ليق 


يسار و فضيل بن عثمان الأعورء و أيّا منهما كان فهو موثقء و إن لم تكن لنا قرينه على التعيين 


.١ أبواب لباس المصلى ب 78ح‎ /6٠0 الوسائل ؟:‎ )١( 
/اه8.‎ /١0١ (؟) الخلاصه:‎ 

(9) فلاح السائل: 588/ .١78‏ 

(©) وقد سلمء نا “علا (قدس سيم أخيرا: 
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إلا الوجه )١(‏ 


لكون كل منهما من أصحاب الصادقين (عليهما السلام) و لا ترجيح لاحتمال أحدهما على الآخر. و كيف كان فالسند تام. 
لا 
نما الكلام فى الدلاله» و هى قاصره؛ لانحلال الروايه إلى دلالتين: عقد سلبى وهو عدم سترها (سلام الله عليها) وجهها عند 


الصلاه» و عققد إيجابى و هو سترها الشعر و الأذنين. 


أمَا الأول فهو لا محاله يدل على عدم الوجوب. لأنّها (روحى فداها) معصومه و فعلها حجه. فعدم سترها الوجه يدل على عدم 
وجوبه قطعاًء لعدم احتمال تركك الواجب من المعصوم (عليه السلام) كما هو ظاهر. 


وأمّا الثانى الذى هو مبنى الاستدلال فلا دلا-له فيه على الوجوبء. بل غايته الرجحان. فإنّه فعل لا لسان له» فيحتمل الندب 
كالفرض. و الجامع المقطوع به هو الفضلء فلا يدل على أحدهما بالخصوص. و لعل الباقر (عليه السلام) الحاكى لفعلها كان فى 


مقام بيان العقد السلبى. 


و منها: العنق» و لا ينبغى الإشكال فى وجوب ستره و إن استشكل فيه بعضهم. فانّ الخمار و القناع المأخوذين فى الأخبار يقتضى 
تستره كما هو ظاهر ا 


(1) و منها: الوجه؛ و المشهور عدم وجوب ستره؛ و هو الصحيح. و ما يحكى عن بعضهم من عدم استثنائه ليس بشى ء فإن السيره 
قائمه على عدم وجوب السترء مضافاً إلى دلاله صحيحه الفضيل المتقدمه آنفاً عليه و كذا موثقه سماعه قال: «سألته عن المرأه 


تضلى انققة: قال إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به و إن أسفرت فهو أفضل» .)١١‏ بل يستفاد من هذه أن السفور 
أفضلء و لعلّه لذلك كانت تكشف فاطمه (عليها السلام) عن وجهها كما فى صحيح فضيل المتقدم, هذا. 


.١ أبواب لباس المصلى ب اح‎ /67١ :© الوسائل‎ )١( 
٠١7 موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 17 ص:‎ 


المقدار الذى يغسل فى الوضوء (2). و إلا اليدين إلى الزندين و القدمين إلى الساقين (5) 


و يدل عليه أيضاً الأخبار المتضمنه أنّها تصلّى فى درع و مقنعه و خمار ١١‏ فإنّ شيئاً من ذلكك بحسب طبعه لا يقتضى ستر الوجه 


كما هو واضح. 


)١(‏ و أمَا تحديد الوجه. فلا ريب فى عدم وجوب سترها الوجه الوضوثى أعنى ما دارت عليه الوسطى و الإبهام فإنّهِ المتيقّن من 
دليل الجواز, بل إن الوجه فى المقام أوسع من ذلكك. أمّا من ناحيه العرض فلما تضمنه صحيح فضيل من أنّْها (عليها السلام) إِنّما 
سترت رأسها إلى حدّ الاذن, فما بين الاذن إلى جانب الخدّ الذى تدور عليه الإبهام كان مكشوفاً. و كذا من ناحيه الطول فانٌ ما 
تحت الذقن ليس من الوجه الوضوئى, و مع ذلكك لم تستره الزهراء (عليها السلام) مع أن الخمار و المقنعه أيضاً لا يقتضى ستره. 
(9) :غلك المشهوو» بل إجماعاً كما أفاده غير :واخد. :و لكن صاحب الحدائق استشكل :فيد تظرا إل أن الدليل على الاستشاء إثما 


هو خصوص الاكتفاء بالدرع و الخمار و المقنعه و نحوهاء بدعوى أنّها لا تستر اليدين و القدمينء مع أن من الجائز أن تكون 
دروعهن فى تلكك الأزمنه واسعه الأكمام طويله الذيل كما هو المشاهد الآن فى نساء أهل الحجاز بل أكثر بلدان العرب. فإِنّهم 


يجعلون الأقمصه واسعه الأكمام مع طول زائد بحيث يجرٌ على الأرض ."١‏ ففى مثله يحصل ستر الكفين و القدمين. 


فيه أولّا: أنّ هذه المناقشه إِنّما تنّجه لو كان لدينا دليل يدل على لزوم ستر جميع البدن و حاولنا تخصيصه بهذه النصوص» 
فيورد عليه بعدم إحراز كون الدروع فى تلكك القرون بمثابه ينافى الإطلاق ليستوجب الخروج عنه» و ليس 


.18 الوسائل : 600/ أبواب لباس المصلى ب‎ )١( 
. :/ الحدائق‎ )0( 
٠١ ص:‎ .1١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


الأمر كذلك. فانٌ الدليل على لزوم الستر لم يكن إلا نفس هذه النصوصء و حينئذ فيمكن قلب الدعوى فيقال إن مقتتضى 
الإطلاق فى هذه الأخبار الاكتفاء بكلّ ما صدق عليه الدرع و الخمار سواء أستر اليدين و القدمين أم لا. 


و مع الغض فتكفينا أصاله البراءه عن وجوب ستر الزائد على المقدار المتيقن مما يسترانه» و هو ما عدا اليدين و القدمين. 


و ثانياً: أنّ ما ادّعاه (قدس سره) من توسعه الأكمام و طول الذيول إِنّما ينفع لو كانت كذلكك من جميع الأطراف كى يتحقق به 
ستر باطن اليدين و القدمين و ظاهرهماء و هذا من البعد بمكانء إذ مقتضاه أن لا تتمكن المرأه من العمل فى بيتها و لا الخروج 
منه» لتعسر المشى عليها كما لا يخفى. 


بل الظاهر أنّها كانت واسعه الأكمام من طرف واحد و هو الذى يلى باطن الكفء كما أنْ طول الذيل كان من الخلف فقط كما 
هو المشاهد فى نساء أهل الحجاز و غيرهنء و من الواضح أن مثل ذلك لا يكون ساتراً لظاهر اليدين و لا القدمين» بل يكونان 


مكشوفين. 


و ثالثاً: سلّمنا التوسعه و الطول من جميع الجوانب إلا أَنّا لا نسلّم أن جميعها كانت كذلك, 


بل إِنَّ بعضها كانت كما ذكرناه» و لا سيما التى كانت تستعمل فى البيوت لا عند الخروج. و لا ريب أن إطلاق كفايه الدرع 
الوارد فى النص يشمل الجميع. إذن فما عليه المشهور هو الصحيح هذا. 


و ربما يفضّلل بين اليدين و القدمين و يدّعى اختصاص الاستثناء بالأول و يقتضيه ظاهر عباره المحقق فى الشرائع حيث قال 


(قدس سره): عدا الوجه و الكفين وظاهر القدمين» على تردّد فى القدمين .)١١‏ 


و يستدل له بِأنّ مقتضى نصوص الاكتفاء بالدرع و الخمار و إن كان هو عموم الاستثناء كما سبق إلا أنّ صحيحه على بن جعفر 
تدل بالمفهوم على لزوم ستر القدمين: «عن المرأه ليس لها إلا ملحفه واحده كيف تصلى؟ قال: تلتف فيها 


.87 :١ الشرائع‎ )١( 
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فلاهزهنا و كاطنيها 1 


و تغطى رأسها و تصلىء فان خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلكك فلا بأس» )١١‏ فانٌ مفهومها وجوب ستر الرجل مع 
الف 


و يندفع: بعدم كونه بصدد التحديد و بيان ما يجب ستره مثّرا لا يجبء و إلا لما عبر بالرجل الشامل للساق الواجب ستره بلا 


إشكال. على أنَّ إناطه الوجوب بالقدره لم يكن مختصاً به» بل يعم جميع أجزاء البدنء حتى أنّها تصلّى عاريه إذا لم تجد ساتراً 
ا 


بل الظاهر أن السائل لما فرض أنّها لم تكن عندها إلا ملحفه واحده و بطبيعه الحال لا تكفى لستر تمام البدن بحيث دار الأمر بين 
أن تصلى مكشوفه الرأس أو مكشوفه الرجل حكم (عليه السلام) حينئذ بتقديم الثانى» فلا ربط لها إذن بمحل الكلام لتدل على 
التفصضيل المويوو 


)١(‏ لشمول الدليل لهما. و يقتضيه إطلاق كلمات الأصحاب. بل و تنصيص بعضهم بالتعميم. 


نعم) خصه 


جماعه بظهر القدمين» و يستدل له بقصور الدليل أعنى نصوص الاكتفاء بالدرع و الخمار عن الشمول لباطن القدم؛ نطرا إلى أله 
مستور دائماً و فى جميع حالاءت الصلاه. إِمّا بالأعرض كما فى حالتى القيام و الركوع. أو"خالقوت كماافن عالت الجلوس و 
السجود, و من الواضح أنَّ مورد الاستثناء عن وجوب الستر ما من شأنه التستر و يكون صالحاً له كظاهر الكف و باطنه و ظاهر 


القدم لا ما هو غنى عنه و مستور بنفسه. فانٌ الدليل منصرف عن مثله كما لا يخفى. 


و يندفع أُوَلّا: بن التستر بالأرض لا يغنى عن الستر الصلاتىء فإنّه يعتبر فيه ساتر خاص و هو ما يصدق عليه اللباس» و من ثم لا 
تكفى الصلاه فى حفيره عارياً و إن كان مستوراً عن الناظر المحترم» و حيث لا يجب ستره 


موسوعه الإمام الخوئى» ج 217 ص: ٠١8‏ 


ويجب ستر شىء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمه .)١(‏ 


اكوب قطعا قلا بحب منتره راس 


واأخات اليخقق المسداق (قدبوع سرة) وله عن ذلكك' أن الأرمن الما لا كر ن ساترا لان فنا إذا كانت لهف الساترية 
كما فى مثال الحفيره و أمّا مع الانضمام بالثوب فلا مانع من الاكتفاء بهما. ألا ترى أن من صلّى فى قميص من دون سروال 
صحت صلاته بلا إشكال مع أنّ عورته من طرف التحت لم تكن مستوره إلا بالأرض» و كذا فيما لو باشر بعض جسد المرأه 
للأرض حال جلوسها عليها للتشهد, فكما أن ذلكك لا يمنع عن صدق مستوريه المجموع بالثوب فكذا فى المقام. 


وفيه: أن هذا إِنّما يتجه فيما إذا كان الثوب 


طويكدا من جميع الجوانب بحيث يستر ظاهر القدم ليكون مجموعه مستوراً بالثوب و بالأعرض كما فى مورد التنظير» لكن 
المفروض أن ظاهر القدم غير لا-زم السترء لعدم كون الدروع المتعارفه التى دل النص على كفايتها طويله الذيل. إذن فيكون 
الباطن مستوراً بالأرض فقطء و قد عرفت أنَّ مثل هذا الستر غير كافٍ فى الصلاه. 


و ثانياً: أن المستوريه بالأأرض مع التسليم إِنْما تنفع ما دام القدم ثابتاً عليها و أمَا لو رفعته لحاجه فلا ستر وقتئذ. و لا شبهه أن 
الإطلاق فى نصوص الاكتفاء بالدرع و الملحفه و نحوهما يشمل هذه الصوره أيضاً. 


و ثالثاً: أن باطن القدمين قد لا يكون مستوراً حالتى الجلوس و السجود ولا سيما لدى الجلوس متوركاًء فلم يكن مستوراً فى 
جميع حالات الصلاه. 


فتحصّل: أنّ ما ذهب إليه المشهور من التعميم للباطن و الظاهر هو الصحيح. 


)١(‏ كما هو الشأن فى نظائر المقام من التحديدات الشرعيه للأحكام الإلزاميه» حيث إن الاشتغال اليقينى يستدعى براءه يقينيه. 


." مصباح الفقيه (الصلاه): 187 السطر‎ )١( 
[مسأله ؟: لا يجب على المرأه حال الصلاه ستر ما فى باطن الفم من الأسنان و اللسان]‎ 


]١17102[‏ مسأله ع: لا يجب على المرأه حال الصلاه ستر ما فى باطن الفم من الأسنان و اللسانء و لا-ما على الوجه من الزينه 
كالكحل و الحمره و السواد و الحلى و لا الشعر الموصول بشعرها و القرامل» و غير ذلكك .)2١(‏ و إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر 
(). 


[مسأله 0: إذا كان هناك ناظر ينظر بريبه إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها] 


[1701] مسأله : إذا كان هناكك ناظر ينظر بريبه إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها (*) لكن لا من حيث الصلاه 
(©) فإن أثمت و لم تسترها لم تبطل الصلاه () و كذا بالنسبه إلى حليها و ما على وجهها من الزينه» و كذا بالنسبه إلى الشعر 
الموصول و القرامل فى صوره حرمه النظر إليها. 


[مسأله 2: يجب على المرأه ستر رقبتها حال الصلاه] 


[84؟١]‏ مسأله : يجب على المرأه ستر رقبتها حال الصلاه (©)» و كذا تحت ذقنها حتى المقدار الذى يرى منه عتد اختمارها (/) 
على الأحوط .]١[‏ 


)١1(‏ لخلوٌ النصوص عن التعّض لشىء من ذلككء و مقتضى الأصل عدمه. 

(1) لعدم الملازمه بين الحكم النفسى و الحكم الشرطى كما هو ظاهر. 

(*) لإطلاق ما دل على وجوب الستر عن الناظر المحترم» الشامل لحال الصلاه. 

(©) فإن الوجوب المزبور نفسى لا شرطىء و قد عرفت آنفاً عدم الملازمه بينهما. 

(0) لعدم اقتضاء الأمر بالشى ء للنهى عن ضده. و منه يظهر الحال فيما بعده. 

(6) فانٌ التستر بالمقنعه و الخمار و الملحفه التى دلت النصوص على الاكتفاء بها يستلزم ستر الرقبه بطبيعه الحال. 


(0) هذا لا دليل عليه؛ فانٌ الذى يظهر من الأخبار وجوب ستر جميع ما 


[١]|الظاهر‏ وجوب ستر جميع ما تحت الذقن لاستتاره بالخمار عاده؛ و أما الزائد على ما يستره الخمار فى العاده فلا يجب ستره. 
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[مسأله /!: الأمه كالحره فى جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه] 


[04؟١]‏ مسأله /: الأمه كالحره فى جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه )١(‏ و لكن لا يجب عليها ستر رأسها و لا شعرها 
(5) ولا عنقها ("), 


تحت الذقن مما يستتر عند الاختمار عاده. و أما الزائد عليه مما لم تجر العاده على ستره فلا دليل على وجوبه؛ و مقتضى الأصل 
عدمه. و إن كان الاحتياط مما لا ينبغى تركه. 


)١(‏ لإطلاق الأدلّه الشامل للحره و الأمه فى كل من الطرفين. 


(1) و يدل عليه مضافاً إلى الإجماع نقلًّا و تحصينًا منّا و من غيرنا من علماء الإسلام كما فى الجواهر ١١‏ جمله من الأخبار 


تغطى رأسها إذا صلّت؟ فقال: ليس على الأمه قناع» .07١‏ 


و صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن (عليه السلام) فى حديث «قال: ليس على الإماء أن يتقنّعن فى الصلاه» 039 و 
نحوهما غيرهما. 


() فانَ وجوب ستر العنق إِنْما استفيد مما دل على وجوب تقنّع المرأه أو اختمارها فى الصلاه كما تقدم )5١‏ و المفروض سقوط 
ذلكك عن الأمه , بمقتضى النصوص ا لد انا 


و تؤيدها روايه قرب الإسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (علبهما السلام) قال: «سألته عن الأمه هل يصلح لها أن 
تصلى فى قميص واحد؟ قال: لا بأس» 8١‏ و إن كانت ضعيفه السند بعبد الله بن الحسنء فإِنّ الصلاه فى قميص واحد يلازم 
كشت هلعن طيعة العال: 


.57١ :8 الجواهر‎ )١( 

(0) الوسائل ع: 609/ أبواب لباس المصلى ب 79ح 2١‏ 7. 

(") الوسائل ع: 609/ أبواب لباس المصلى ب 79ح 2١‏ 7. 

(©) فى ص .٠١١‏ 

(0) الوسائل 6: /8١7‏ أبواب لباس المصلى ب 79 ح ٠١‏ قرب الإسناد: ©7؟/ ع/ال 
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من غير فرق بين أقسامها من القنّهِ و المدبّره و المكاتبه و المستولده .)١(]1١[‏ 


)١(‏ لإطلاق النص و الفتوى. مضافاً إلى التصريح بالتعميم فى صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: ليس على الأمه 
قناع فى الصلاه» و لا على المدبّره قناع فى الصلاه؛ و لا على المكاتبه إذا اشترط عليها مولاها قناع فى الصلاه» و هى مملوكه 
حتى تؤدى جميع مكاتبتها إلى أن قال: و سألته عن الأمه إذا ولدت عليها الخمار؟ فقال (عليه السلام): لو كان عليها لكان عليها 
إذا همى حاضت,. و ليس عليها التقنع فى الصلاه) 0١١‏ هذا. 


ولا 


إشكال كما لا خلاف فى شىء من هذه الأقسام ما عدا المستولده. فإنّ مقتضى ذيل صحيحه ابن مسلم المزبوره عدم وجوب 
العطه غليها. 


و لا 
إلا أنه قد يقال بمعارضتها مع مفهوم صحيحته الأخرى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال «قلت له: الأمه تغطى رأسها؟ قال: لاء و 


لااعلن أء الولد أن تغطى رأسها إذا لم يكن لها ولد؛ 5١‏ بالعموم من وجه. نظراً إلى ان الا-ولى مطلقه من جهه بقاء الولد و 
عدمه؛ و من جهه كونه من مولاها أو من غيره؛ و خاصه بحال الصلاه؛ على العكس من مفهوم الثانيه حيث إنّها مطلقه من حيث 
الصلاه و خاصه من كلتا الجهتين؛ فتتعارضان فى ماده الاجتماع و هى ما إذا كانت ذات ولد موجود من المولى و هى فى حاله 
الناضة الأو لى دك رجظار فيا على عله اروم الططيه رو الاك يمهو نيا ع للزونها مقرم ركه الغا عا موا ما ل لعا 
أن الأنعه تسسا ع دوذ كمان أذ قناع» فتكون النتيجه إلحاق ا الولد بسائر أنواع الإماء بمقتضى الصناعه» مضافاً إلى الإجماع 
على عدم الفرق بين الأقسام كما عرفت. 


]١[‏ الأحوط وجوب الستر عليها حال حياه ولدها. 


.“ أبواب لباس المصلى ب 79ح‎ /6١١ :6 الوسائل‎ )١( 
أبواب لباس المصلى ب 79ح ع.‎ /6٠١ :6 الوسائل‎ )0( 
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و فيه أَوَلَا: أنّ ذيل الصحيحه الاولى الذى هو مركز الاستدلال لم يذكر لا فى الكافى "١١‏ و لا فى العلل 07١‏ و إنما ذكره الصدوق 
فى الفقيه «*» و حيث إن طريقه إلى محمد بن مسلم ضعيف 6" فهى غير صالحه للاستدلال» فتبقى الصحيحه الثانيه الداله على 
لزوم التغطيه سليمه عن المعارض. 


و كاثيا: 


أن النسبه بينهما عموم مطلق لا من وجه إذ الصحيحه الثانيه أيضاً خاصه بالصلاه كالأولى. فإنّهِ و إن لم يصرّح بها فيها لكنّه يعلم 
ذلكك من التعبير بتغطيه الرأس التى هى من خواص الصلاه؛ ضروره عدم وجوبها فى غيرها على الحره فضِلًا عن الأمه» إذ اللازم 
على المرأه التستر من الأ-جنبى كيف ما اتفقء و لو بالدخول فى غرفه أو فى مكان مظلم. إذن فمقتضى الصناعه ارتكاب 


و ثالتاً: أن الصحيحه الأولى لم ترد فى أم الولد و إن استظهره المحقق الهمدانى (قدس سره) «0) مستشهداً له بأنّ الباعث على 
السؤال هو تشبثها بالحريه الموجب لتوهم إلحاقها بالحره فى لزوم التغطيه إذ فيه أنه على هذا لا ينسجم الجواب و لا يرتبط 
بالسؤال» إذ ليت شعرى أى علاقه و ارتباط بين الحيضيه و بين الولاده المستتبعه للتشبث بالحريه فضلًا عن أن يكون الحكم فى 
الحيض أقوى كما ربما تشعر به الملازمه فى قوله (عليه السلام): «لو كان عليها لكان عليها ...) إلخ. 


بل الظاهر أن المفروض فى السؤال مجرد ولاده الأمه و لو من غير مولاها فكأنٌ السائل تختل أنّها بذلكك تصبح بالغه تجرى عليها 
أحكام الحره 


.” /010 :0 الكافى‎ )١( 

(؟) علل الشرائع: 8/ ب 6ه ح ". 

(") الفقيه :١‏ ع78/ عللم١1.‏ 

(6) الفقيه ؟ (المشيخه): 8. 

(0) مصباح الفقيه (الصلاه): 18٠‏ السطر ه. 
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و أمًا المبقضه فكالحره )١(‏ التى منها لزوم التغطيه» فأجاب (عليه السلام) بأن الولاده لو أوجبت ذلك لكان التحيض الذى هو من 


أمارات البلوغ أولى بذلك. بل الوالده و غيرها من سائر الإماء اتجاه التغطيه شرع سواء. 


و بالجمله: فلم ترد الصحيحه الاولى 


فى أم الولد لينعقد لها الإطلاق و تلاحظ النسبه بينها و بين الثانيه و يتعارضان بالعموم من وجه و يتصدّى للعلاج كما أفيد. 


و رابعاً: على تقدير تسليم التعارض فاللازم تقديم المفهوم» و لا تصل النوبه إلى التساقط فضنًا عن تقديم المنطوق كما قيل و 
ذلك فإنّه لا محذور فيه عدا ارتكاب التقييد فى منطوق الاولىء و الالتزام بوجوب التغطيه على الأمه فى صلاتها إذا كانت ذات 
ولد.وهذا يفقم لو اقلم رار لو زان لازي شيك مرو التانيه كين ال ناكف 3 نقتفاء الدررذا ل ليتق اولك باقياً لم 
يجب عليها تغطيه الرأس. مع أنه لم يقل أحد بالتفصيل فى تغطيه الأمه فى غير تلكك الحاله بين بقاء الولد و عدمه. 


والمتحصّل: أنْ مقتضى الصناعه لولا ما ادعى من الإجماع على عدم التفرقه بين أقسام الأمه فى عدم وجوب التغطيه هو ارتكاب 
التخصيص و الالتزام بوجوب تغطيه أم الولد رأسها مع بقاء ولدهاء عملا بمفهوم الصحيحه الثانيه السليم عا يصلح للمعارضه 
حسبما عرفت» و من ثم كان مقتضى الاحتياط الوجوبى رعايه الستر حال حياه الولد. 


)١(‏ على المشهورء بل اتفاقا نظراً إلى أنْ موضوع الحكم فى لسان الأدله عنوان الأممه. المنصرفه عن المبعغضه. بل المختصه 
بغيرها فى النص و الفتوىء فتبقى هى تحت إطلاق المرأه» المحكومه بلزوم لبس الخمار أو القناع كما تقدم .)١١‏ 


مضافاً إلى مفهوم صحيحه ابن مسلم المتقدمه حيث ورد فيها: «و لا على 
)١(‏ فى ص 48 ذكر مصدره. 
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مطلقا )١(‏ و لو اعتقت فى أثناء الصلاه و علمت به و لم يتخلل بين عتقها و ستر رأسها زمان صحت صلاتها (؟) 


المكاتبه إذا اشترط عليها مولاها 


... إلخ ١١‏ فانّ مفهومها أن المكاتبه المطلقه عليها القناع و إن أصبحت حره بمقدار ما أدّت من مال الكتابه و صارت مبعضه. 


نعم» قد قد الحكم فيما رواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب بالحره قال (عليه السلام): «... ولا يصلح للحره إذا حاضت 
إلا الخمار» «7 و لا يقدح اشتمال الطريق على الحكم بن مسكينء فإِنّه ثقه عندنا لوجوده فى أسناد كامل الزيارات 070. 


فقد يقال بأنها تستوجب تقييد المطلقات و حملها على الحره فلا دليل إذن فى المبغضه. و معه يرجع إلى الأصل. 


و يندفع بابتنائه على ثبوت المفهوم للوصف «6» و هو فى حيز المنع, إلا بالمعنى الذى ذكرناه فى الأصول من الدلاله على عدم 
تعلق الحكم بالطبيعه على إطلاقها و سريانهاء و من ثم لا يجب القناع على الأمه. و أمَا التتخصيص بالحره كى ينتفى عن المبغضه 
فهو مبنى على المفهوم الاصطلاحىء و لا نقول به. إذن فلا مانع من شمول المطلقات لها. 


)١(‏ أى من غير فرق فى المبعضه بين كون التحرير بمقدار النصف أو أقل أو أكثر كما هو واضح. 


(؟) كما لو اتفق أنّها سترت رأسها آنا ما قبل العتق. و لا شبهه حينئذ فى 


.٠١8 أبواب لباس المصلى ب 54 ح 7؛ تقدمت فى ص‎ /6١١ :* الوسائل‎ )١( 
.1١837 5؟/‎ :١ (؟) الوسائل ©: 600/ أبواب لباس المصلى ب 58 ح © الفقيه‎ 
و لكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطه. فالروايه إذن محكومه بالضعف.‎ )9( 


(؟) الوصف فى المقام غير معتمد على الموصوفء و مثله ملحق باللقب كما أفاده (دام ظله) فى الأصول [محاضرات فى أصول 
الفقه ه: .]١77/‏ 
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بل و إن تخلل زمان 


.)١( إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقى من صلاتها بلا فعل مناف‎ ]١[ 


الصحه. إذ الأجزاء السابقه لم يعتبر فيها السترء و اللاحقه مشتمله عليه» فلا خلل فى شىء منهاء و هذا واضح. 
)عن المكهوو بل .دلا خلؤت ظاهر كنا فى الجواهر 01اق ستعدل له بوحوه: 


اندها 'قضؤو الأ د لاعن زاك اعثار الك فنا ندا الأفعان جع الأ كران الستالة بو لى فك :فون ساقطءالمكان لعجن بعد قرفن 
عدم تقصيرها فى البدار» فالكشف قبل الستر خارج عن الاختيار و مثله ساقط لا محاله. 


و يندفع: بِأنَ مقتتضى الإطلاق فى أدله اعتبار الاختمار لزوم رعايته من ابتداء الصلاه إلى اختتامهاء و التخصيص بالأفعال عار عن 
الدليل و منافٍ للإطلاق المزبور كما لا يخفى. 


و حديث العجز لا يوجب سقوط الشرط بعد إمكان الاستئناف و كون الواجب هو الطبيعه المحدوده ما بين المبدأ و المنتهى. لا 


خصوص هذا الفرد الذى هو مورد للعجز فما هو المأمور به لا عجز فيه و ما فيه العجز لم يكن مأموراً به. 


ثانيها: حديث لا تعاد» فانٌ من الواضح انّ صدق الإعاده لا يتوقف على الفراغ» بل يشمل رفع اليد فى الأثناء و الاستئناف كما 
يشهد به نحو ما ورد من أنَّ من تكلم فى صلاته فعليه الإعاده «؟). و عليه فلو رفعت المعتقه فى مفروض المسأله يدها عن صلاتها 
و أعادتها بعد رعايه الستر فقد أعادت بسبب غير الخمس المستثناه» و الحديث ينفى ذلك. 


]١[‏ صحه الصلاه مع تخلله لا تخلو من إشكال بل منع. 

.771 :8 الجواهر‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: 78/ أبواب قواطع الصلاه ب 7ح 5 و غيره. 
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وما إذا تركت سترها حيفد بطلت 07 


و يندفع: أن 


الحديث إما أنه خاص بالناسى أو يشمل الجاهل القاصر- على القولين فى المسأله و على التقديرين فلا يكاد يشمل الملتفت إلى 
الخلل فى ظرفه و إن كان عاجزاً عن رفعه كما فى المقام؛ و معه لا مناص من الإعاده. 


ثالثها: صحيحه على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل صلى و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعاده؛ أو ما 
حاله؟ قال: لا إعاده عليه» و قد تمت صلاته؛ 1١‏ فإِنّ إطلاقها يشمل صوره الالتفات فى الأثناء و التستر بعده المستلزم طبعاً 
للتكشف من زمان العلم إلى زمان وقوع الستر فاذا لم يكن هذا المقدار قادحاً فى كشف العوره فأحرى بعدم القدح فى المقام 
فيتعدٌّى اليه بالفحوىء أو لا أقل من اتحاد المناط. 


و فيه: أن إطلاق الصحيحه و إن لم يكن قاصر الشمول لصوره الالتفات فى الأثناء» ولا يختص بما بعد الفراغ كما لو علم بعد 
القيام بالكشف حال السجود إلا أنّه لم يفرض فيها الكشف حين الالتفات الذى هو محل الكلام ليتعدّى إلى المقام. 


و دعوى الإطلاق حتى من هذه الناحيه عهدتها على مدعيهاء بل هى فى حيز المنع كما لا يخفى. 


وجا لعن لهك ردم كول العكوية' بتو الفتك ال العلدونى _مطا ]لون سهوى فب فى لون زعت كش اع و سان 
السجود., إلا أن استدامه الكشف إلى حال الالتفات و العلم ليكون نظير المقام يحتاج إلى مزيد عنايه لم تفرض فى الروايه» و 
لأجله لا تصلح للاستدلال بها لما نحن فيه. 


و المتحصّل: أنْ الأظهر فى هذه الصوره بطلان الصلاه. 


()للاخلال بالشعر المعتيوفن بقنه الأسجرام لمكان انقلاب الموضوع و اندراجها بقاءً فى عنوان الحره المحكومه بلبس الخمره 
عالمه عامده» و 


.١ أبواب لباس المصلى ب 77ح‎ /6٠ الوسائل ؟:‎ )١( 
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و لكن الأحوط الإتمام ثم الإعاده.‎ )١( و كذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافى‎ 


نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى (5): بل و كذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر (*) أو كان 
الوقت ضيقاً (6). 


موجب للفساد. و منه تعرف ضعنف الاستناد إلى استصحاب الحكم الثابت قبل العتق. و أضعف منه ماعن المدارك من 
اختصاص الستر الواجب بما إذا توجه التكليف به قبل الشروع فى الصلاه )١١‏ فانْ فيه ما لا يخفى. 


في دان الالو ريم شاو نا لكك الو السجيدى تبن ارتكتاي التفافق ودين ان السب ادها القيحاك فات ينا ع مدت 
الاستئناف. 


و دعوى سقوط اعتبار الستر حينئذ لمكان العجزء نظراً إلى توقّفه على فعل المنافى الممنوع شرعاًء و هو كالممتنع عقلًاه مدفوعه 
بما عرفت من أن العجز عن إتمام الفرد لا يستوجب العجز عما هو الواجبء أعنى الطبيعه الجامعه المحدوده ما بين المبدأ و 
المنتهى. فالممنوع مغاير للمأمور به. و معه لا موجب لسقوطه بوجه. 


() لحديث لا تعادء الحاكم على إطلاق دليل اعتبار السترء بناءَ على ما هو الصحيح من عدم اختصاصه بالناسى و شموله للجاهل 
القاصرء مضافاً إلى صحيحه على بن جعفر المتقدّمه فلاحظ. 


() أى فى تمام الوقت بحيث ساغ لها الشروع فى الصلاه ابتداءً» لسقوط الستر حينئذ بالعجزء بل ربما تصلى عاريه فيما لو كانت 
قافقة الشكر ار أسا ققل قن كودها كاقفي انا لو كان النقد يدها بعكن الزقرة بحي اع الجا بالفؤة دول الطريفة ال أبعي 
فلآ مناض مخ الاعاده حسما غرفت آئفا. 


(6) وشوج 


أهميه الوقت الموجبه لسقوط اعتبار الستر لدى المزاحمه. 


3٠١ :" المداركك‎ )١( 
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و أما لو علمت عتقها لكن كانت جاهله بالحكم و هو وجوب الستر فالأحوط إعادتها .)1١( ]١[‏ 
[مسأله 8: الصبيه غير البالغه حكمها حكم الأمه فى عدم وجوب ستر رأسها و وقبتها] 


.)9( مسأله 8 الصبيه غير البالغه حكمها حكم الأمه فى عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها‎ ]١720[ 


)١(‏ بل هو الأقوى فيما إذا كان الجهل عن تقصير كما هو الغالب؛ لإطلاقات الستر بعد سلامتها عن دليل حاكم. 


القاصر و عدم اختصاصه بالناسى. 

و بالجمله: لا ينبغى التأمل فى عدم شهعول الحديث للجاعل النلضييء إذ لأزيعه تيخصيضن أدله الأجزاء و الشرائط بالعالم العامد. و 
لا سبيل للمصير إليه. فإِنّه من حمل المطلق على الفرد النادرء فلا جرم كان خاضّاً بالقاصرء و نتيجته هو ما عرفت من التفصيل 
(3) بلا خلاءف بل إلجماعا محققاً كما قيل» بل عن الفاضلين »١١‏ و الشهيد ١؟»‏ دعوى الإجماع عليه من علماء الإسلام وهو 


العمده فى المقام» و أمّا النصوص فلا تخلو عن الخدش. 


فمنها: روايه أبى البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على (عليه السلام) قال: «إذا حاضت الجاريه فلا تصلّى إلا بخمار» «*) 
دلت بمقتضى المفهوم بعد وضوح أن الحيض كنايه عن البلوغ على عدم لزوم الاختمار لغير البالغه» لكن السند ضعيف بأبى 
البخترى بل قيل إِنّه أكذب البريه. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى »2 مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 
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]١[‏ الظاهر عدم وجوبها إذا كان جهلها عن قصور. 


000 


المعتبر ؟: 33١37‏ المنتهى *: 37/5 
() الذكرى ": 4. 


بناءَ على المختار من صحه صلاتها و شرعيتها .)١(‏ و إذا بلغت فى أثناء الصلاه فحالها حال الأمه المعتقه [1] فى الأثناء (؟) فى 
وجوب المبادره إلى الستر و البطلان 


و منها: روايه أبى بصير: «.. على الجاريه إذا حاضت الصيام و الخمار ...» إلخ ١١‏ بالتقريب المتقدم و لكنها أرشا لقع اليد 


بعلى بن أبى حمزه البطائنى. 
: 0 5 
و منها: مرسله الصدوق قال «و قال النبى (صلى الله عليه و آله): ثمانيه لا يقبل الله لهم صلاه: منهم المرأه المدركه تصلى بغير 


عها 210 وابوزاها الوق ١‏ مضنا ؤس ااا فيا اه 


و منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب: «... و لا يصلح للمرأه إذا حاضت إلا الخمار) «©) و هى ضعيفه أيضاً عند 
القوم بالحكم بن مسكين الواقع فى الطريق» و إن كان ثقه عندنا لوجوده فى أسناد كامل الزيارات .)8١‏ 


فالعمده فى مستند المسأله ما عرفت من الإجماع و التسالم. 


)١(‏ وهو الأظهر على ما مرّ مراراً فى مطاوى هذا الشرح. و أمَا على التمرينيه فلا أمر شرعاً و لا عباده حتى يتكلم حول اعتبار شى 
ء فيها و عدمه و إِنّما هى صوره العباده» فهى سالبه بانتفاء الموضوع, و لأجله خصٌ الماتن عدم الوجوب بذاك المبنى. و لم 
يكن بصدة التحديد ليور غليه أن إلحاق الضبيه بالأمة لا يتوقق على الشرعيه كما لا بخفى. 


(؟) وقد عرفت منّا ما هو الحال فيهاء فيجرى هنا أيضاً لاتحاد الأدلّه فى 


)١(‏ الوسائل 5: 8:4/ أبواب لباس المصلى ب 


9ح" 

(؟) الوسائل ©: 608/ أبواب لباس المصلى ب 58 ح # الفقيه .١17١ 782 :١‏ 

() المحاسن :١‏ 872/ 2" [و فيه: الجاريه بدل المرأه]. 

(؟) الوسائل 6: 600/ أبواب لباس المصلى ب 78ح © الفقيه ٠١87/7 :١‏ [فى المصدر: للحرّه بدل «للمرأه)]. 
(0) و لككنها أيضاً ضعيفه» لعدم كون الرجل من مشايخ ابن قولويه بلا واسطه. 
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مع عدمها إذا كانت عالمه بالبلوغ. 

[مسأله 9: لا فرق فى وجوب الستر و شرطيته بين أنواع الصلوات الواجبه و المستحبه] 


[1721] مسأله 4: لا فرق فى وجوب الستر و شرطيته بين أنواع الصلوات الواجبه و المستحبه )١(‏ و يجب أيضاً فى توابع الصلاه 
فخ قنك الأجواء الشيه ()) بل سجدى السهو على الأحوط ]١[‏ (. 


نعم» لا يجب فى صلاه الجنازه (©) و إن كان هو الأحوط فيها أيضاًء و كذا لا يجب فى سجده التلاوه و سجده الشكر. 


البابيقة فالبالغه فى الأثناء لاد تعتنى بها سبق من الأجراء على التمريكيه: لكوتها ضنوره عنادة لا حقيقتها كما غرفت آثفا. وعلى 
الشرعيه تصيح صلاتها لو اتفق سترها حال البلوغ؛ لصيحه الأجزاء السابقه و اللاحقه كل على حسب الوظيفه الفعليه» و قس على 
ذلكف يقي العور شلوكط. 


)١(‏ لإطلاق الأدله. مضافاً إلى عدم الخلافء بل حكايه الإجماع عليه. 


(0) فإنُها هى نفس الأجزاء الأصليه قد تير ظرفها و تبدّل محلهاء فلا جرم يعتبر فيها جميع ما يعتبر فيها. و التعبير بالقضاء يراد به 
معناه اللغوى أعنى مطلق الإتيان مع التغيير المزبور دون الاصطلاحى ليدّعى إمكان الفرق و أنه لا يعتبر فى القضاء ما يعتبر فى 
الأداءء و إن كان ظاهر دليله الاتحاد أيضاً فى جميع الخصوصيات ما عدا الوقت. 


(*) و إن كان الأظهر عدم الوجوب. فإنّهما عمل مستقل شرّع لإرغام الشيطان 


الموقع للإنسان فى السهو و النسيان» فمن الجائز أن لا يعتبر فيه ما يعتبر فى أجزاء الصلاه» و حيث لا دليل على اعتبار الستر فيهما 
فيرجع إلى أصاله العدم. 


(؟) لأنها دعاء و تهليل و تكبير» و ليست من حقيقه الصلاه فى شى ء؛ فلا يشملها ما دلّ على اعتبار شى ء فى الصلاه» و حيث لم 


ينهض ددليل على اعتبار 


]١[‏ الأظهر عدم وجوب الستر فيهما. 
[مسأله :٠١‏ يشترط ستر العوره فى الطواف أيضاً] 


.)١( ستر العوره فى الطواف أيضاً‎ ]١[ يشترط‎ :٠١ مسأله‎ ]١727[ 


الستر فيها فيرجع إلى أصاله البراءه. 
و منه يظهر الحال فى سجده التلاوه» كما و يرجع فى سجده الشكر إلى إطلاق الأدله. 


(0 كناغن جاع من القدماء والتاغرون. و سكدل للابجتله مخ التصوض كلها شعيفه النطد: كان سنه مها منقوله عن تفسير 
العياشى 0١١‏ و طريقه إلى المعصوم (عليه السلام) مجهول بعد أن حذف المستنسخ أسناد الكتاب روماً للاختصارء مضمونها أنّه: 
ولا يطوفنٌ بالبيت عريان. 

7 . : 
والسابعة:ها ؤؤاه الصدوق فى العلل بإسثاة يقممل على غده من المجافيل عن ابن عبان فى حدية» (َأنّْ سول الله (ضلى الله 
عليه و آله) بعث علياً (عليه السلام) ينادى: لا بحج بعد هذا العام مشركء و لا يطوف بالبيت عريان ..) .07١‏ 


و الثامنه: ما رواه القمى فى تفسيره عن أبيه عن محمد بن الفضيل (الفضل) عن الرضا (عليه السلام) قال «قال أمير المؤمنين: إِنَّ 


رسول الله (صلى الله عليه و آله) أمرنى عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان ..» إلخ 9”. 


وهى أيضاً ضعيفه السندء من أجل تردد الراوى الأخير بين محمد بن القاسم بن الفضيل الثقه و بين محمد بن الفضيل الأزدى؛ و 


لم يوثق. 


إذقافلا يفكق الاعباد عل كدي من هده الأخبار والعله سين العلا فى اليلق قوله .و الرواية الاقعراط غير ميعن ةم 


طرقنا «*" يريد به أنّها لم تثبت من 


]١[‏ على الأحوط لزوماً. 


./6 :7 أبواب الطواف ب ”0 ح ”لل تفسير العياشى‎ /600 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل :١7‏ 600/ أبواب الطواف ب ”0 ح .١‏ علل الشرائع: /19٠‏ ب 18١‏ ح 7؟. 

() الوسائل *1: /6٠٠‏ أبواب الطواف ب ”0 ح 5 تفسير القمى :١‏ 187. 

(©) لاحظ المختلف 6: 7١0‏ [فانٌ قوله المذكور ذكره تعليقاً على الاستدلال بالنبوى الآتى «الطواف بالبيت صلاه)]. 
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لق مخمر: 


ومن الغريب ما عن كشف اللثام من أنّ الخبر يقرب من التواتر .1١‏ فإِنّه لم يبلغ حدّ الاستفاضه فضلًا عن التواترء لما عرفت من 
أنْ سته منها رواها شخص واحد و هو العياشى. و لنفرض أنّه رواها بأجمعها عن طريق صحيح فانْ غايتها أَنْها معتبره لا متواتره» 
إذ يشترط فى التواتر تعدّد الرواه فى كل طبقه كما لا يخفى. 

على أنّها فى أنفسها لا تخلو عن غرابه» حيث لم تذكر و لا واحده منها فى الجوامع الفقهيه» فلم يذكرها المشايخ الثلاثه فى شى 
من الكتب الأريعة هذا نحسي السدد: 

وقد ناقش صاحب الجواهر "7١‏ فى دلالتها أيضاً بأنّ الطواف عارياً لا يلا-زم كشف العوره؛ فإِنّ بينهما عموماً من وجه؛ فقد 
يطوف عارياً ساتراً لخصوص عورته؛ و قد يطوف لابساً مع كشفهاء فالمنع الوارد فى النص لا يكشف عن لزوم الستر. 


ثم أجاب بما هو الصواب من أن المراد من العراء فى هذه النصوص ستر 030 العوره للإجماع على صحه الطواف عارياً مع سترها. 


فلا قصور فيها من 


تابه الدلآلة هذا 
يها ممقدل اهار البغر نينا ورد ست 1ن التاواق اليك ساكيه 180 قنع فهاما نكر قيها ومته السر 
وفيه: أن هذا الحديث نبوىء و لم يرد من طرقناء فلا يمكن الاعتماد عليه. 


نعم» يمكن الاستدلال لذلك بمصحح يونس بن يعقوب قال «قلت 


)١(‏ كشف اللثام اء. 

(؟) الجواهر 19: 51/8. 

() كذا فى الجواهرء لكن العباره لا تخلو عن نوع من المسامحه كما لا يخفى. 

(؟) سنن البيهقى ه: هلى 17 
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[مسأله :1١‏ إذا بدت العوره كلا أو بعضاً لريح أو غفله لم تبطل الصلاه] 

[178] مسأله :١١‏ إذا بدت العوره كلا أو بعضاً لريح أو غفله لم تبطل الصلاه )١(‏ 
0 


لأبى عبد الله (عليه السلام): رأيت فى ثوبى شيئاً من دم و أنا أطوفء قال: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله. ثم عد فابن على 
طوافكك») .)١١‏ 


فَإِنّ الأ.مر بالعود مع فرض إطلاق الروايه بمقتضى ترك الاستفصال من حيث وجوب الطواف أو استحبابه» و كونه قبل تجاوز 
النصف أو بعده و وضوح عدم وجوب إتمامه حينئذ إرشاد إلى اشتراط الطواف بساتر طاهر كاشتراط الصلاه به» و قد ورد نظير 
هذا المضمون فيها أيضاً. ولا يحتمل أن يكون الأمر مولوياً. لعدم احتمال حرمه الصلاه أو الطواف مع الثوب النجس و إِنّما هو 
إرشاد إلى الشرطيه المزبوره» و مرجعها إلى اشتراط أمرين فيهما: أحدهما الثوب فلا تجوزان عارياً. و الثانى طهارته. فيظهر من 
ذلكك أنّ الستر معتبر فى الطواف و إلا لما أمره بالغسل تعيبناًء بل خخيره بينه و بين الإتمام عارياً لإطلاق الروايه من جهه الناظر 
المحترم» و من جهه الليل الأظلم. 


و بالجمله: فلا يبعد دلالتها على عدم جواز الطواف عرياناً بعد ان كان السند تاماًء إذ لا غمز فيه ما عدا اشتمال 


طريق الصدوق إلى يونس بن يعقوب على الحكم بن مسكين 7١‏ و لكنّه ثقه على الأظهر لوجوده فى أسناد كامل الزيارات 9. 


)١(‏ يريد به بقرينه المقابله ما لو علم بالبدوٌ بعد الفراغ» و لا إشكال حينئذ فى الصحه. لحديث لا تعاد» و لصحيحه على بن جعفر 
المتقدمه «5)» فانْ المتيقن منها هو هذه الصوره. 


.١ أبواب الطواف ب 25 ح‎ /898 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟ (المشيخه): 62. 

(6) تقدّم أنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطه. 

(©) فى ص .١١17‏ 
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لكن إن علم به فى أثناء الصلاه وجبت المبادره إلى سترها ]١1[‏ و صحت أيضاًء و إن كان الأحوط الإعاده بعد الإتمام خصوصاً 
إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به .)١(‏ 


[مسأله 17: إذا نسى ستر العوره ابتداءً أو بعد التكشّف فى الأثناء] 


[7؟١]‏ مسأله ؟١١:‏ إذا نسى ستر العوره ايتداءً أو بعد التكشّف فى الأثناء فالأقوى صحه الصلاه (”) و ان كان الأحوط الإعاده» و 
كذا لو تركه من أول الصلاه أو فى الأثناء غفله. و الجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط. 


)١(‏ أمَا إذا كانت العوره المعلوم كشفها مستوره حال العلم فلا ينبغى الإشكال فى الصحه أيضاًء لما عرفت من حديث لا تعاد و 
الصحيحه المزبوره التى لا قصور فى شمول إطلاقها لهذه الصوره كما سبق .)١١‏ 


و أمًا إذا كانت مكشوفه فى هذه الحاله فالظاهر البطلان» سواء احتاج الستر إلى زمان طويل أم قصيرء مع فعل المنافى أم بدونه» 
إذ الحديث لا يشمل صوره العلم و العمد. كما أن الصحيح منصرف عنها أو قاصر الشمول لها على ما تقدَّم و معه لا مناص من 
البطلان» للإخلال بالستر المعتبر حتّى فى الأكوان المتخلله بمقتضى إطلاق الأدلّه. 


و من ثم يحكم بلزوم المبادره لو التزمنا بالصحه. نعم يحكم بها عند ضيق الوقت لأهميته الموجبه لسقوط اعتبار الستر حينئذ» و 
قد تقدّم فى الأمه المعتقه فى الأثناء ما ينفع المقام فلاحظ .7١‏ 


(9) كلير الحال فق :هنذه العسألة مما قدمناة قن المشألة السارقة:فقى صبوره النسيآن أو القفله إذا كان حال الألفات سائرا للعوزه 
صحت صلاته» لحديث لا تعاد و لصحيح ابن جعفرء لكونها المتيقّن منهما كما لا يخفى» دون ما إذا كان كاشفاً لها و لو آنا ما 
إذ الحديث لا يشمل الإخلال العمدى, كما أنْ الصحيح 


]١[‏ الظاهر بطلان الصلاه مع العلم به فى الأثناء» و الأحوط الإتمام ثم الإعاده» و منه يظهر الحال فى المسأله الآتيه. 


ل 5 راك 

(5) ص ١1١١‏ فما بعدها. 
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[مسأله "11: يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها] 


]١780[‏ مسأله :١‏ يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهه التحت فلا يجب .)١(‏ نعم إذا 
كان واقفاً على طرف سطح أو على شباكك بحيث ترى عورته لو كان هناكك ناظر فالأقوى و الأحوط وجوب الستر من تحت 
أ ا 

بخلااف ما إذا كان واقفاً على طرف بثرء و الفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر فى البثر فيصدق الستر عرفاً و أما الواقف 
على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرىء فلو لم يستر من جهه التحت بطلت صلاته و إن لم يكن هناك ناظر 
فالمدار على الصدق العرفى و مقتضاه ما ذكرنا. 


منصرف عن ذلك على ما تقدم. 


و أمًّا فى صوره الجهل بالحكم فان كان عن قصور فكذلك, بناءَ على ما هو الصواب من شمول الحديث له و أما إن كان 


عن تقصير و هو الغالب فحيث إِنْه غير مشمول للحديث كما أنه خارج عن مورد الصحيح فهو فى حكم العامد. و لا مناص له من 
الإعاده. 


)١(‏ كما يقتضيه الاقتصار فى لسان الأخبار على لبس القميص و الدرع و نحوهما مما لا يكاد يستر من جانب التحت؛ و عدم 
الإشاره فى شى ء منها إلى لبس السروال و نحوه. فإنّهِ خير دليل على عدم لزوم الستر مما عدا الجوانب الأربعه» مضافاً إلى أن 
الحكم مورد للاتفاق و الإجماع لولا الضروره. 


(0) فإِن قصر النظر على ما احتوته الأدلّه اللفظيه و إن كان مقتضاه الاكتفاء بالجوانب الأربعه على سبيل الإطلاق إلا أن إمعان 
النظر فى العله الباعثه على يجاب الستر من التجنب عن انتهاكك الحرمه و عدم كون المصلى على حاله سيئه ذميمه لعله يشرف 
الفقيه و لو بمناسبه الحكم و الموضوع على القطع بعدم الفرق بينها و بين التحت فيما إذا كان معرضاً للنظرء كما لو وقف على 
سطح مخرم أو شباك أو على طرف السطح. للاشتراكك وقتئذ فى مناط الحكم, فلا بدّ من رعايه الستر حينشذ حتى من جانب 
اليه 


[مسأله 1: هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير] 


[172] مسأله :١‏ هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير؟ قولا-ن الأسحوط 
الأول؛ و إن كان الثانى لا يخلو عن قوه )١(‏ 


و لا ينافيه الاكتفاء فى النصوص على القميصء لكونها ناظره إلى ما هو الغالب المتعارف من وقوف المصلى على أرض غير 
مثقوبه و سليمه عن المعرضيه للنظر من جانب التحت. أمّا غير السليمه فحالها حال سائر الجوانب فى لزوم مراعاه الستر و إن لم 
يكن ناظر بالفعل» للوجه الذى عرفته 


و إن لم يكن النصّ شامنًا لها. 


نعم؛ إذا كانت الأرض مع ثقبها سليمه عن المعرضيه كالصلاه على شفير البثر حيث إن خصوصيه البثر مانعه فى حدّ طبعها عن 
وجود الناظر لم يجب الستر حينئك .0١١‏ 


و بالجمله: فالعبره بالمعرضيه. و المدار على الصدق العرفى» و مقتضاه ما عرفت. و هو المحكى عن غير واحد منهم العلامه فى 
التذكره "١‏ و النهايه «». فما عن الشهيد فى الذكرى من الترديد فى الصحه فى الواقف على طرف السطح و الجزم بها فى القائم 
على مخرم ١‏ غير واضح, لما عرفت من أنّ العبره بالمعرضيه المشتركه بين الموردين و المنفيه عن مثل البثر فلاحظ. 


(1) والأشكال عليه كما فى السعسيك [ه: 4/!] أن لأزمه جواز الصلاه عارياً فى الحفيره التى ساو قراغها بدن المصليء 
مدفوع بمنع الملازمه. لمانعيه العراء فى نفسه بعد دلاله النصوص على لزوم لبس الساتر سواء أ كان بالفعل ناظر أم لاء و لا عراء 
فى محل الكلام» غايته عدم الحاجه إلى الستر فى بعض الصور دون بعض لفارق ظاهر حسبما عرفت. 


(؟) التذكره ؟: ”ع6 

(9) نهايه الاحكام :١‏ 7/ا". 

.5١ :* الذكرى‎ )©( 
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فلو صلى فى ثوب واسع الجيب بحيث يرى عوره نفسه عند الركوع لم تبطل )١(‏ على ما ذكرنا [1] و الأحوط البطلان» هذا إذا لم 
يكن بحيث قل يراها غيره أيضاً و إلآ فلا إشكال فى البطلان. 


[مسأله 10: هل اللازم أن تكون ساتريته فى جميع الأحوال حاصلًا من أول الصلاه إلى آخرها] 


[/17817] مسأله 10: هل اللازم أن تكون ساتريته فى جميع الأحوال حاصنًا من أول الصلاه إلى آخرها أو يكفى الستر بالنسبه إلى 
كل حاله عند تحققها؟ مثلًا إذا كان ثوبه 


مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاه فيه و إن كان فى حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً أو يتستر عنده 
ساتر لحن أو الل عط #اوجيان: أقراهيا القاتى (9)و اخوطيها الول وعلى هنا دكرقاش كان تيبم نا بدك مكيف 


عورته فى بعض الأحوال لم يضر إذا سدّ ذلكك الخرق فى تلكك الحاله بجمعه أو بنحو آخرء 


الشمول لنفسه. فلا مانع من الصلاه فى كيس ساتر لجميع بدنه عن الناظر المحترم و إن رأى بنفسه عورته فيه إذ لا دليل على 
اعتبار التستر بلحاظ نفسه كما عرفتء فالكبرى مما لا ينبغى الإشكال فيهاء و إِنْما الكلام فى الصغرى أعنى المثال الذى فرّعه 
عليها و ستعرف الحال فيها. 


)١(‏ هذا التفريع غير واضح. إذ العبره فى المعرضيه الممنوعه بإمكان النظر لا بفعليته» و فى مفروض المثال تكون العوره فى 
معرض نظر الغير أيضاً فيما لو أنزل رأسه ليتكلم مع المصلى. فإنّه يراها حينئذ من طرف الجيب الواسع كما يراها المصلى نفسه. 
لاتحاد النسبه و مساواتهما فى مناط المعرضيه كما لعله ظاهر. 


فالصحيح: أن هذا المثال مندرج ف الفرضن الأخير أعتى :ما إذا كان بضت يزاها الغير أيشاً الذى جزم فيه بالبطلان. 


)١(‏ إذ لا يستفاد من الأدلّه أكثر من رعايه الستر فى حالات الصلاه 


]١[‏ الظاهر البطلان فى المثال» و لعل الوجه فيه ظاهر. 
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ولو بيده على إشكال فى الستر بها .)١( ]١[‏ 

[مسأله 1#: الستر الواجب فى نفسه من حيث حرمه النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر] 


]١72[‏ مسأله :١8‏ الستر الواجب فى نفسه من حيث حرمه النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر (؟) و لو كان بيده أو يد زوجته 
أو أمته» كما أنه يكفى ستر الدبر بالأليتين 00 


و أما الستر الصلاتى فلا يكفى فيه ذلكك و لو حال الاضطرارء بل لا يجزئ الستر بالطلى بالطين أيضاً حال الاختيار» نعم يجزئ 
حال الاضطرار على الأقوىء و إن كان الأحوط خلافه و أما الستر بالورق و الحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار () 


الفعليه. و عدم التستر على تقدير غير واقع غير قادح بعد فرض حصول الستر فى جميع تلكك الحالات. 


و على الجمله: الذى اقتضته الأندلّه لزوم عدم وقوع شىء من أجزاء الصلاه فى حاله كونه مكشوف العوره» و هو حاصل فى 
نفروقق سمالت ولا نكاد دل عل تكسو لكف 


)١1(‏ أظهره عدم الكفايه» إذ المستفاد من الأدلّه اعتبار كون الساتر الصلاتى من اللباس» و لا يكفى غيره. فالستر باليد و لو فى 
تفن الأسؤال غير سقط الدكليت: 


(0) بلا خلاف فيه ولا إشكال. و يقتضيه إطلاق الأدلّهه من غير خصوصيه لساتر خاص بعد وضوح أنّ الغايه من التستر المنع عن 
وقوع النظرء فيحصل بكل ما منع و كيف ما تحقق, و هذا واضح. 


(”) لاختصاص العوره به و عدم كونهما منها فيصلحان للسترء و قد عرفت آنفاً الاكتفاء بكل ساتر مع أنه مورد للنصّ و إن كان 


.)١١ ضعيفا‎ 


(؟) يقع الكلام تاره فيما يقتضيه الأصل العملى عند الشكك فى اعتبار 


]١[‏ الظاهر عدم كفايه الستر باليد. 


.” 25 الوسائل ؟: / أبواب آداب الحمام ب 5 ح‎ )١( 
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خصوصيه فى الساتر الصلاتى» و أخرى فيما يقتضيه الدليل الاجتهادى. فهنا مقامان: 


أمَا المقام الأوّل: فلا ينبغى التأمل فى أن مقتضى الأصل هو البراءه عن اعتبار الخصوصيات المشكوكه فى الساتر زائداً على اعتبار 


أصل الستر المعلوم رعايته فى الصلاه بناءَ على ما 


هو الصواب من الرجوع إليها عند الشكك فى الأقل و الأكثر الارتباطيين. 


ولكنّه ربما يفصّل فى المقام بين ما إذا كان الشكك فى اعتبار هيئه خاصه فى الساتر بعد الفراغ عن كفايه الستر بمادته كاحتمال 
اعتبار النسج فى الصوف أو القطن أو الوبر و ما شاكلها مما له قابليه النسج و اللبس فالمرجع حينئذ أصاله البراءه» للشكك فى 
الشرطيه» فتدفع الخصوصيه الزائده المشكوكه بها. و بين ما إذا كان الشكك فى كفايه أصل الماده فى تحقق الستر المأمور به 
كالشكك فى الا-جتزاء بالتستر بالطين أو النوره أو الحناء و نحوها من المواد التى يحتمل اعتبار خصوصيه فى المأمور به و هى 
القابليه للبس غير منطبقه عليهاء فانْ المقام حينئذ من مصاديق الدوران بين التعيين و التخيير» للشكك فى أنْ الساتر المزبور هل هو 
مقتد بذلكك تعبيناً. أو أن المكلف مخير بينه و بين الفاقد لتلكك القابليه. و المرجع فى مثل ذلكك قاعده الاشتغال. 


يعن بيضق قن الطووك لنانها الا هوا ايه كار نو 7 الخسر طييا ل بلليل جنا لقو تعر عات لاما 
على ما هو الشأن فى كل مسأله فرعيه دار الأمر فيها بينه و بين التخبير» فان المتيقّن من التكليف إِنّما هو الطبيعى الجامع المردد 
بينهماء و الخصوصيه المشكوكه مدفوعه بأصاله البراءه. و نتيجه ذلكك هو البناء على التخيير» كما هو الحال فى الأقل و الأكثر 
الارتباطيين» بل إِنّ أحدهما عين الآخرء و لا فرق إلا فى مجرد التعبير كما أشرنا إليه فى مطاوى هذا الشرح غير مره. 


و أمًا المقام الثانى: فالكلام فيه تاره فى حال الاختيار» و أخرى عند 
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الاضطرار» فهنا موضعان: 


أمَا الموضع الأوّل: فقد دلت جمله 


من النصوص على اعتبار كون الساتر لباسا من ثوب أو قميص و نحوهما. 


منها: صحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاه فأصاب ثوباً نصفه دم 
أو كله دم؛ يصلى فيه أو يصلى عرياناً؟ قال: إن وجد ماءً غسله, و إن لم يجد ماء صلى فيه. و لم يصل عرياناً» 01١‏ دلّت على 


أحدهما: لزوم الصلاه فى الثوب الطاهر لدى التمكن منه. 
ثانيهما: إن لم يجده صلى فى الثوب النجس و لا يصلى عرياناً. 


والحكم الثاثى و إن كان معارضاً بنصضوص اع دلت على أنه يصلى حينئذ عارياًء بل هو المشهورء لكن الحكم الأول الذى هو 
محل الاستشهاد لا معارض له كما لا خلاف فيه و لا إشكال. و من الواضح أنَّ ستر العوره بغير المنسوج من الصوف أو القطن أو 
الحشيش لا يصدق عليه لبس الثوبء بل هو بعد عار و إن كانت عورته مستوره. فانَ العارى فى مقابل اللابسء, و حيث لم يكن 
لابساً بالوجدان فهو طبعاً مصداق للعارى؛ و قد منع فى الصحيحه عن الصلاه كذلك مع التمكن من الثوب الطاهر. 


و منها: النصوص التى دلّت على أنَّ أدنى ما يصلى فيه الرجل قميص أو المرأه درع و ملحفه أو خمار و مقنعه و ما شاكل ذلكك 
فانٌ المستفاد من مجموعها لزوم لبس ما يصدق عليه اللباس فى الصلاه. 


نعم» لا خصوصيه لهذه العناوين» فلو صلّت المرأه فى ثوب واحد طويل ساتر لجميع بدنها عدا ما استثنى؛ أو الرجل فى متزر و 
نحوه مما يستر به سوءته صحت صلاتهما. إلا أن الساتر مهما كان يلزم أن يكون من سنخ اللباس 


)١(‏ الوسائل *: /6/ أبواب النجاسات 


ب مح ه. 
(0) الوسائل ع: 789/ أبواب لباس المصلى ب 77ح 21 7 500/ ب 18. 


ضروره أن إلغاء هذه الخصوصيه و عدم رعايه الملبوسيه لكى يكتفى بالحشيش أو الصوف و القطن غير المنسوجين مخالف 
لظواهر هذه النصوص جدَاًء فلا يمكن رفع اليد عنها بوجه. 


و مما يؤكد ذلكك صحيحه أخرى لعلى بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه 
فبقى عرياناً و حضرت الصلاه كيف يصلى؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود, و إن لم يصب 


شيئاً يستر به عورته أومأ و هو قائم؛ .)١١‏ 


حيث يظهر منها بوضوح أن المرتكز فى ذهن السائل أنّه لو كان متاعه عنده و المتبقّن منه لباسه الذى بفقده أصبح عرياناً لزمته 
الصلاه لابساء بحيث كأنّه أمر مفروغ عنه» و لذا سأل عن حكم صوره الاضطرار و العجز عن اللباسء و قد أقرّه الإمام (عليه 
السلام) على ذلككء و من ثم لم يتعرض فى الجواب إلا لحكم هذه الصوره. فيكون ذاكك الارتكاز بضميمه التقرير كاشفاً عن 
اعكنان اللناس "فى يخال الايان: 


و يؤيّده ما رواه الحميرى بسنده عن أبى البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: «من غرقت ثيابه فلا ينبغى 
له أن يصلى حتى يخاف ذهاب الوقتء يبتغى ثياباً» فان لم يجد صلّى عرياناً جالساً ١‏ فإنّ الستر بالحشيش و نحوه مما لا يلبس 
لو كان كافياً و كان فى عرض الستر باللباس لما كان وجه للأمر بتأخير الصلاه إلى آخر الوقت و أنّه بعد اليأس من الثوب يصليها 
عارياًء بل له ذلكك من أوّل 


الوقت مع ستر عورته بالحشيش و نحوه. لكن السند ضعيف «”3 بأبى البخترى فلا تصلح إلا للتأييد. 


.١ ح2١ الوسائل ؟: 68/ أبواب لباس المصلى ب‎ )١( 

(1) الوسائل 5: /68١‏ أبواب لباس المصلى ب ١ه‏ ح ١ح‏ قرب الإسناد: 81١/187‏ 
(*) و كذلك الدلاله عند المشهورء حيث يحملون كلمه «لا ينبغى» على الكراهه. 
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لكن الأحوط الاقتضار غلن حال الاضطرار [1] (١):و‏ كنذا يجرئ مثل القطن و الصؤف غير المسوجين و إن كان الألولى 
المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسه المتعارفه. 


والمتحصٌ لى: أن المستفاد من الأأدلّه أنه فى حال الاختيار لا يكفى التستر إلا بالثوب و نحوه مما كان من سنخ الملبوسء و لا 
يجزئ غير اللباس من صوف أو قطن غير منسوجين فضلا عن مثل الحشيش. 
و أمّا الموضع الثانى: فالظاهر جواز التستر بتلك الأسمور من القطن و الصوف و الحشيش و نحوها فى حاله الاضطرار و عدم 


التمكن من اللباس» و ذلك لصحيحه على بن جعفر الثانيه المتقدّمه »)١١‏ حيث رخص (عليه السلام) الستر بالحشيش لمن كان 
عاجزاً عن اللباس, فيظهر أنّه فى طوله لا عرضه و أنه مع التمكن منه يتستر به و لا يصلى عارياً. 


كما يظهر من قوله (عليه السلام): «و إن لم يصب شيئاً يستر به ...» إلخ أن الحشيش لا خصوصيهه له. بل العبره بمطلق الساتر 
للعوره من قطن أو صوف أو طين و نحو ذلكك. و أنه مع التمكن منه يتعين و لا تنتقل الوظيفه إلى الصلاه عارياً إلا لدى العجز 
عن ذلكك أيضاً. فهناك مراحل ثلاث طولتّه: التستر باللباس أولَاء ثم بمطلق الساترء ثم الصلاه عارياً. 


)١(‏ بل قد عرفت أن 


الأظهر ذلكك فى الحشيش و شبهه من الصوف و نحوه. و أمرا الطين فتحقق الستر به مشكلء و لكلنّه على تقدير التحقق يكفى 
أنقاء لإطلاق الصحيحه المزبوره. 


]١[‏ بل الأظهر ذلكك فى الحشيش و ما أشبهه من الصوف و القطن و نحوهما. 


(1) فى ص 178. 
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[فصل فى شرائط لباس المصلى] 

اشاره 

فصل فى شرائط لباس المصلى و هى أمور: 
[الأوّل: الطهاره فى جميع لباسه] 


الأموّل: الطهاره فى جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاه منفرداً» بل و كذا فى محموله؛ على ما عرفت تفصيله فى باب الطهاره 
(0. 


[الثانى: الإباحه] 
اشاره 


الثانى: الإباحه ]١[‏ (؟) و هى أيضاً شرط فى جميع لباسه (). 


.)١١ قد عرفت ما يصحُ الاستدلال به فالاحظ‎ )١( 


() أى إباحه التصرف فى اللباس مقابل حرمته» سواء أ كان منشأ الحرمه هو الغصب أم غيره» كما لو اشترى الثوب بمعامله 
فاسده. أو وصل إليه بقمار و نحوه. أو كا متعلقاً لق الغ كنا سعرق ولد 


(8) و مدل له رومصوه: 


أحدها: الإجماعء الذى ادّعاه غير واحد. 


و فيه: أنه لا عبره به ولا سيما بعد استناد أكثر المجمعين إلى الوجوه الآتيه. فلم يكن إجماعاً تعندياً كاشفاً عن رأى المعصوم 


ثانيها: قاعده الاشتغال؛ بعد أن لم يكن دليل على الصحه بدونها. 


و فيه: أن المرجع فى أمثال المقام من موارد الدوران بين الأقل و الأكثر 


]١[‏ على الأحوط فى غير الساتر و فى المحمولء ولا يبعد عدم الاشتراط فيهما. 


000 شرح العروه يوذ غرفة نترشظ وارضة 
0 يات فى ع 1 
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الارتباطى هو البراءه كما و فى محلّه .)١١‏ 


ثالثها: روايه تحف العقول عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فى وصيته لكميل قال: «يا كميل انظر فيما تصلى و على ما تصلى» إن 
لم يكن من وجهه و حله فلا قبول) 2 
و فيه: مضافاً إلى ضعف السندء أن عدم القبول أعم من الفساد. 


1 
رابعها: مرسله الصدوق التى أسندها فى الكافى عن إسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لو أنْ الناس أخذوا ما 


أمرهم الله فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم, و لو أخذوا ما نهاهم اللّه 


عنه فأنفقوه فيما أمرهم اللّه به ما قبله منهم) «”. 


وكفية#مفيافا إلى فسعفة السشسد فى 'الطريفية »و إلى :ها شتفت »من الأعميدء أن الانقاق الواوةتكنها ظاهر فى غير ما قدو فد كنال 


خامسها: أنْ الحركات الصلاتيه من القيام و القعود و الركوع و السجود مصداق للتصرف فى | خصوب و متحده معه فتحرم» و 
بما أن الحرام لا يكون مصداقاً للواجب و محمّقاً للعباده. لامتناع التقرب بالمبغوض فتفسد أيضاً بطبيعه الحال. 


و فيه أوَلّا: أنّ مصداق العباده هو نفس الهيئات الخاصهه و أمَا الحركات فهى من سنخ المبادئ و المقدمات. فالهيئه الركوعيه 
المتحصّله من الانحناء الكذائى هى حقيقه الركوع بالذات» فهى المأمور به دون الانحناء نفسه. و هكذا السجود و نحوه فلا اتحاد 
بين المتعلقين بعد كونهما من مقولتين مختلفتين إحداهما الوضع و الأخرى مقوله الفعل. 


و ثانياً: مع التسليم و البناء على أن الحركات بأنفسها هى الأجزاء دون 


878 1 مصباح الأصول‎ )١( 

(؟) الوسائل 0: /١١14‏ أبواب مكان المصلى ب 7ح 7» تحف العقول: 17. 

() الوسائل 0: /١١4‏ أبواب مكان المصلى ب ١ح ,١‏ الفقيه ؟: 215١/1‏ الكافى ©: 57/ ع. 
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الهيئات فلا ينبغى الشكك فى تغايرها مع الحركات الغصبيه» لقيام هذه بالبدن و تلكك بالمغصوب. و من الضرورى أن تباينها 
يمح عادو التعر كاك القاكمه نيما غايه:الأمر أن إلخدى البكر تر حل لتصول الأشرع نر تعره الل الإعياقة إلى جر كه 
المفتاح. إذن فلم تكن إحداهما عين الأخرى ليكون المقام من صغريات مسأله الاجتماع. 

سادسها: أن اللباس المغصوب محكوم بوجوب الإبانه و التزع وردّه إلى مالكه؛ و من البَيّن ان الأمر بالتزع أمر بالإبطال» فكيف 
مع مع 


الأ.مر بضدّه و هو الصلاه المشروطه باللبسء فإنّه لا يصححه حتى الترتبء إذ لا معنى للأمر بالإبطال و بعدمه على نحو الترتب 


كلم لااتسف تواهد] الرضسه خسن عا تار 


و فيه أوَلَا: أنّ الأ.مر بالنزع أمر بإيجاد ذات المبطل لا بنفس الإبطال و بينهما فرق واضح. فلا مانع من الأمر بالصلاه مترتباً على 


و ثانياً: مع التسليم فالمأمور به هو الإبطال الخاص لا مطلق الإبطال كى لا يمككن الأمر بضده على سبيل الترتبء فيقال له: أبطل 
صلاتكك بنزع ثوبكك و إلا فأتمها. 


سابعها: أن النهى عن الغصب و إن لم يكن بنفسه موجباً لفساد العباده نظراً إلى أن الشرط بعد أن لم يكن بنفسه عباده و إِنّما 
العبادى تقيّد الصلاه به» حيث إِنّهِ جزء منها لا ذات القيد لخروجه عنهاء فلا جرم كان الأمر به توصلياً مقدمه لحصول التقتتد 
المزبور, فلا مانع من اتصافه بالحرمه» من غير فرق فى ذلكك بين الشرائط المتقدمه و المقارنه. إلا- أنّه فى خصوص الشرط 
المقارن يفهم العرف من ضم دليل النهى إلى [دليل] الشرط اختصاصه بغير الفرد المنهى عنه فاذا ورد الأمر بالصلاه المشروطه 
باللباس و ورد النهى عن التصرف فى لباس خاص كان المتفاهم العرفى بعد ضم أحد الدليلين إلى الآخر تقتيد إطلاق الأمر بغير 
مورد النهى. و نتيجه ذلكك اختصاص المأمور به باللباس المباح» فالمقرون بغيره لم يكن مصداقاً للمأمور به. 


من غير فرق بين الساتر و غيره و كذا فى محموله .)١(‏ 


وفيه: أنْ هذا إِنْما يتجه فيما إذا كان الشرط هو اللباس فى نفسه» و ليس كذلككء بل الشرط حسبما يستفاد من النصوص هو 
التستر الحاصل من اللباس كى 


لا يكون عارياً فيكون اللبس مقدّمه لتحصيل ما هو الشرطء فلم يكن النهى متعلقاً ببعض ما اعتبر شرطاً كى يكون ضمه إلى 


على أنْ هذا الوجه لو تم لاختص بالساتر» و لا يشمل مطلق الملبوس. 


و المتحصٌ لى من جميع ما تقدّم: أن الوجوه المستدل بها للإباحه كلها مخدوشه و غير ناهضه للركون إليهاء و مقتضى الصناعه 
عدم اعتبارها فى اللباس؛ من غير فرق بين الساتر و غيره؛ و الملبوس و المحمول و المتحرك بحركه المصلى و غير المتحرّكك. و 
إن كان الأخقاط مما لآ يتبغى تركةة لمكان الأجماعات المتكزره:دعواها فى كلمات الأصنحاب:و لا سيم فى الساتن حيبت إن 
جترا غفيراً منهم خصوا الاعتبار به و قد عرفت اختصاص بعض الوجوه المتقدمه 01١‏ به بل يظهر منهم التسالم عليه حيث لم 
يعلم مخالف صريح من قدماء الأصحاب عدا ما نسبه الكلينى إلى الفضل بن شاذان .)١‏ و هذا هو الذى يمنعنا عن الجزم 
بالصحه فى الساتر. و من ثم كان الاحتياط فيه أشدّ و آكد. 


فالنتيجه: هو التفصيل بين الساتر فالأحوط وجوباً «* إباحته» و بين غيره من الملبوس و المحمول فالأقوى عدم الاعتبار و إن كان 
رعايه الاحتياط أولى. 


)١(‏ لاشتراك مناط البحث فى الجميع؛ و قد عرفت أنْ الأظهر عدم الاعتبار فيما عدا الساتر بالفعل فلاحظ. 


)١(‏ [و هو الوجه السادس و السابع]. 

(؟) الكافى 2: 55. 

() و لكن يظهر من تعليقته الشريفه (دام ظلّه) الفتوى بذلكك, و لم ينضح وجهه. 
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فلو عار قلستو ول كان خبيظ] ند ا عالجا تسريه غامد يطلف :]ةق كان عامل ركز قد تفي (١‏ ابي الأخوط 
البطلان مع 


الجهل بالحرمه أيضاً و إن كان الحكم بالصحه لا يخلو عن قوه ]١[‏ (). و أمَا مع النسيان أو الجهل بالغصبيه فصحيحه (6). 


)١(‏ لإطلاق دليل حرمه التصرف فى الغصب. 


() بعد البناء على اعتبار الإباحه إمَا مطلقاً أو فى خصوص اللباس أو فى خصوص الساتر على سبيل الفتوى أو الاحتياط الوجوبى 
تأتى التفريعات المذكوره فى المتن» التى منها الحكم بالبطلان فى صوره العلم و العمد و إن كان جاهلًا بالمفسديه؛ إذ المناط 
فى البطلان هو المبغوضيه الناشئه من العلم بموضوع الغصب و بحرمته الثابته على تقديرى العلم بالمفسديه و الجهل بهاء ضروره 
عدم ارتفاعها بالجهل المزبور و لأجله لا يكون البطلان منوطاً بالعلم بالفساد. 


(") و لكن الأظهر هو الجرى على ما تقتضيه القاعده من التفصيل بين القاصر و المقضرء فيلحق الثانى بالعالم» لاشتراكه معه فى 
مبداون الفا عند عل فته الكو ضبية النقتضيه لاستحقاق العقؤيهى الميقظة لداعو مالخصيه المقزهة و الجائعة عن صيزووقه 
دافا الات ونين الع أن تسيوك ليناد علق القول وقكيوله اداه كما هو الضوات ناض بالقامت ركو لا كاد شنم 
المقضّر حسبما هو موضّح فى محله .01١١‏ 


(©) أمَا الجاهل بموضوع الغصب سواء تسبب عن الجهل بحكم آخر كما لو اعتقد أنْ الكتاب من الحبوه, أو أن العقد الكذائى 
مملكك فاشترى به ثوباً و صِلَى فيه» أو عن شبهه موضوعيه, فلا ينبغى الشكك فى الصحه. لعدم صدور الفعل 


]١[‏ الأقوى جريان حكم العالم على الجاهل عن تقصير. 


00 شرح العروه :١‏ اا” فما بعلك. 


و أمَا الناسى فقد تقدّم فى كتاب الطهاره عند التكلم حول اعتبار الإباحه فى ماء الوضوء ١١‏ و الغسل "١‏ أن المتجه هو التفصيل 
بين الغاصب و غيره» فيبطل فى الأوّل نظراً إلى أنّه فى حال النسيان و إن لم يكن مكلفاً بشى ء» لامتناع توجيه الخطاب إليهء إلا 
أثدالما كان مفينا إن سو ايازمو كان التكليق سممرا ف جه فيل 'شبيانة كان ذلك معسححا لاستحفاق العفز بده لآن 
الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقاباً و إن نافاه خطاباًء فحيث إِنّه كان مسبباً عن تقصيره و سوء تصرّفه فلا جرم لم يكن 
معذوراً فى عمله؛ بل كان صادراً منه على صفه المبغوضيه. و مثله لا يكون مقرب فلا يقع مصداقاً للواجب. 


و هذا بخلاف غير الغاصبء فانٌ مقتضى حديث الرفع الذى هو رفع واقعى فى غير «ما لا يعلمون» تخصيص حرمه الغصب بغير 
الناسى فلا حرمه فيه كما لا مبغوضيه حتى واقعاً لتكون مانعاً عن صلاحيه التقرب و صيرورته مصداقاً للواجبء فلا مانع من 
صحتنه. 

و منه تعرف أنه لا مجال للتمسّكك بالحديث فى القسم الأوّل أعنى الناسى الغاصب إذ هو بمناط المنّهِ على نوع الأمه. و لا امتنان 
على النوع فى الرفع عن الغاصب كما هو ظاهر. 

و بالجمله: فالتفصيل المزبور متّجه فى ذاكك المورد و نحوه مما يكون يتحد فيه الغصب مع العباده و ينطبق أحدهما على الآخر, و 


لا يكاد ينسحب إلى المقام بعد ما عرفت من عدم الاتحادء و تغاير متعلق النهى مع ما تعلق به الأمر. 


نعم» ينسحب على مبنى من يرى اعتبار الإباحه فى اللباس استناداً إلى اتحاد الحركات الصلاتيه مع الحركات الغصبيه 


كما هو أحد الوجوه فى المسأله د 


7١ :0 شرح العروه‎ )١( 

(؟) شرح العروه *: 617» و أيضاً ذكره فى 4: 1. 
() [و هو الوجه الخامس |. 
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و الظاهر عدم الفرق بين كون المصلى الناسى هو الغاصب أو غيره )١(‏ لكن الأحوط الإعاده بالنسبه إلى الغاصبء خصوصاً إذا 
كان بحيث لا يبالى على فرض تذكره أيضاً. 


حسبما تقدم. وقد عرفت ما فيه. 


و عليه فالناسى للغصب إن لم يكن هو الغاصب فلم يصدر منه أىّ محرم حتى واقعاً بمقتتضى حديث الرفع؛ فلا خلل فى صلاته 
وحت ]ذا كان هو الخاضي فالفعل و [ دوعن مر فاو مهنا للعتات إلا ان غاية:ما فى البات الاخاذل بالشرعك أعتى 
الستر فكأنّه صلَّى عارياً ناسياًء إذ لا يزيد عليه بشى » و مثله محكوم بالصحه بمقتضى حديث لا تعاد. فالأقوى وفاقاً للمتن هو 
الحكم بالصحه فى كلتا الصورتين )١١‏ بمناطين حسبما عرفت. 


)١(‏ كما عرفت الحال فى ذلكك. 


)١(‏ هكذا أفاده (دام ظله) فى بحثه الشريفء و لكنّه عدل عنه فى الطبعه الأخيره من تعليقته الأنيقه و حكم بالبطلان فى الصوره 
الشانيه [لاحظ التعليقه فإنها موافقه لما ذكره هنا] نظراً إلى أنّ الإخلال لو كان من ناحيه الشرط فقط لتم ما أفيدء إلا أنّ هناكك 
جيه أخرى النغياد وه الشتادور على نميه التيعويب الترئعه للالتطاق الغا العائد “التاق الجاهل المقضدريم ومو لبوق 
أن الحديث لا يتكمّل لرفع هذه النقيصه. إذ لا يوجب قلب المبغوض إلى المحبوب, و لا جعل الحرام الواقعى مصداقاً للواجب 
ا 


و بعباره اخرى: الحديث ناظر إلى نسيان يكون المصلى معذوراً فيه فلا يشمل المقام» و معه لا مناص من 


البطلان. 


أقول: هكذا أفاده (دام ظله) فى وجه العدولء و لقائل أن يقول: إما أن المبغوضيه مانعه أو أن المقربيه شرط زائداً على السترء و 
ميزنا كا الأمر فهثه اعباراف تلحرظه ف السافه كر الاخلال يرا كقدرها ماهد الفبية مقي لا لأطلوق الحديك السسكنا 
للتصحيح من كل خلل ما عداهاء و أمّا تقيبد النسيان بما كان عن عذر فيدفعه إطلاق الحديث أيضاً. و قياسه بالجاهل المقصر مع 
الفارق» إذ الحديث غير قاصر الشمول له فى حدّ نفسه و إِنّما خرج عنه لقرينه خارجيه مفقوده فى المقام» و هى لزوم حمل 
الإعاده فى جواب أسئله الرواه على الفرد النادر و هو العالم العامد حسبما أفاده (دام ظله) غير مرّه. 
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[مسأله :١‏ لا فرق فى الغصب بين أن يكون من جهه كون عينه للغير أو كون منفعته له] 


[1129] مسأله :١‏ لا فرق فى الغصب بين أن يكون من جهه كون عينه للغير أو كون منفعته له» بل و كذا لو تعلق به حق الغير بأن 
0000000 


[مسأله ؟: إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا بجرى عليه حكم المغصوب] 


]177١[‏ مسأله ؟: إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجرى عليه حكم المغصوب )١(‏ لأنّ الصبغ يعد تالفء فلا يكون 
اللوذا لمالكة لكن ليلو عن شكال رهبا نهو لو كان الي آنا ناها لكن اجر شكم عن عله لوبط أجرى ل 
إشكال فيه» بل و كذا لو أجبر على خياطه توب أو اتاج وال يغط أجريه إذا كان الخيط له ايعاو نا ]ذا كان اشر ممشكل 
و إن كان يمكن أن يقال إن يعد تالفاً [1] فيستحق مالكه قيمتهه خصوصاً إذا لم يمكن ردّه بفتقه» لكن الأحوط ترك الصلاه فيه 
قبل إرضاء مالكك الخيط. خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاًء بل لا يتركك فى هذه الصوره. 


)١(‏ إذ لا خصوصيه للغصب فى مناط البحثء و إِنّْما العبره بوقوع الصلاه فى لباس يحرم التصرّف فيه و إن كانت عينه مملوكه 
له كما لو كانت مستأجره فكانت منفعته للغير» أو مرهونه فكانت متعلقاً لحق الغير و لم يأذنا له» أو منذوره فكانت متعلقاً لحقه 
سبحانه كما لو نذر أن لا يتصرف فى لباسه الخاص لغرض شرعى راجح. أو نذر التصدق به فى سبيله بنحو نذر الفعل لو تحقق 
الأ.مر الكذائى و قد حصلء أو كان اللباس مما يحرم التصرّف فيه فى نفسه كلبس الرجل ما يختص بالمرأه أو بالعكس. فانٌ 
ملاك البحث مشتركك بين الجميع و الكل داخل فيه بمناط واحد. 


(؟) بعد أن حكم فى المسأله السابقه بشمول الحكم للتصرف 


فى متعلق حق الغير» تعرض فى هذه المسأله لبيان صغريات هذه الكبرى. و تفصيل الكلام: أن فروض المسأله ثلاثه: 


أحدها: ما إذا لم يكن الغير مستحقاً لشى ء من عين اللباس و إِنّما يستحق 


]١[‏ فيه منع إلا أن الحكم بالبطلان معه مبنى على الاحتياط المتقدم. 


شيئاً فى ذمه صاحبه لأجل عمل أوقعه فيه بأمره» كما لو أجبر على صبغ ثوبه بصبغ مملوك له أو مأذون من قبل مالكه؛ أو على 
خياطه ثوبه بخيط نفسه, أو استأجره على ذلكك من غير دفع الأجره إليه. و لا شبهه فى جواز الصلاه فى مثل هذا اللباس» لسلامته 


عن أى حق متعلق به بعد وضوح عدم السرايه مما اشتغلت به الذمه من اجره المثل أو المستّى إليهء و هذا ظاهر. 


ثانيها: ما إذا كان مستحقاً لشى ء فيه كما لو أجبر أو استأجر أحداً لخياطه ثوبه و لم يعط أجرته مع كون الخيط للعامل. و قد 
فصل الماتن (قدس سره) بين البناء على عد الخيط تالفاًء و لا سيما مع عدم إمكان فتقه و امتناع ردّه بحيث ينتقل الضمان إلى 
البدل فتجوز الصلاه فيه» و بين البناء على بقاء عينه و لا سيما مع إمكان فتقه فيجب ردّه و لا تجوز الصلاه. 


و لكن الظاهر عدم الجواز على كلا التقديرين. 
أمَا الثانى: فواضحء لما تقدّم من عدم جواز الصلاه فى اللباس المغصوب و لو بخيط واحد. 


و أمّا الأوّل: فلأجل أن الخيط و إن عد تالفاً إلا أن التالف هو ماليته لا ملكيته؛ فانّ عين الخيط المملوك للغير موجود فى الثوب 


بالوجدانء و من ثم تزيد به مالنته» و لا يجوز التصرف فى ملك الغير بغير إذنه. 


لو الك الملكنه بزوال المالة» مداه وات تق :الاختضدا من :و الألولويه كتؤزته فى الكو المكسون وامفه الحيوات المملو كةو 
من ثم لا تجوز مزاحمه المالكك فى ذلك. و قد تقدّم شمول مناط البحث للتصرف فى متعلّق حق الغير. 

فما ذكره فى المتن من إمكان القول بالصحه فيما إذا عد تالفاً غير واضح حتى لو عمّمنا التلف لسقوط الماليه و الملكيه معاً. 

كما أنّ ما صنعه (قدس سره) من عطف الاستئجار من دون دفع الأجره 


على الإجبار و جعلهما من باب واحد غير واضح أيضاًء لما هو المقرر فى محلّه ١١‏ من أنّ صحه عقد الإجاره لا يتوقف على دفع 
الأسجره خارجاًء بل المالك يملكك العمل بمجرد العقد, غايه الأمر أن للأجير حق الفسخ لو لم يتسلم الأجر. فما لم يفسخ كان 
اللباس بتمامه لمالكه فتجوز الصلاه فيه بطبيعه الحال. 


و بالجمله: الاستئجار قبل تصدّى الأجير للفسخ يختلف عن الإجبار فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر. 

الثها: ما إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب, و قد حكم فى المتن بجواز الصلاه فيه نظراً إلى أن الصبغ يعد تالفاً عرفاً و يضمن 
الغاصب بدله؛ فلا يكون اللون لمالكه ليشتمل الثوب على جزء مغصوب يمنع عن الصلاه فيه» ثم عقّبه بقوله: لكن لا يخلو عن 
إشكال. 


أقول: و هو فى محلّه. بل لا ينبغى التأمل فى عدم مساعده الارتكاز العقلائى على التلف فى أمثال هذه الموارد. 


نعم» قد تكون العين باقيه بصوره أخرى بحسب النظر العقلى فقطء و لا يكاد يساعده الفهم العرفى بوجه. كما فى تسخين الماء 
المباح بالحطب أو النفط المغصوبين أو بقوه كهربائيه مختلسه. فان الحراره و إن كانت مسببه عن أجزاء منتشره فى الماء منقلبه 


عن تلكك المواد بحسب التدقيق العقلى إلا أنّه بالنظر العرفى تعدّ تلكك المواد تالفه فانيه و أن الحراره الموجوده فى الماء لم تكن 
إلا عرضاً مبايناً مع الجوهر المخصوب. 


و أمَا فى أمثال المقام فقد استقر الارتكاز العقلائى على بقاء عين المال حتى بالنظر العرفى فضلًا عن الدقى» غايه الأمر أنّ الأجزاء 


3 


قد تفرّقت و تشدّت بعد ما كانت مجتمعه. 


و بعباره اخرى: تغتر الصبغ من شكل إلى آخرء و تحوّل من كيفيه إلى أخرى لا أنّه انعدم و انصرم بالمرّه. 


.]"3791/[ العروه الوثقى ؟: 7817 فصل: فى أحكام العوضين بعد المسأله [787"]ء المسأله‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 17: ص: ١6١‏ 


و يشهد لهذا الارتكاز ملاحظه نظائر المقام و أشباهه؛ فلو غصب مقداراً من الشاى فصبٌ عليه الماء المغلى المباح حتى اكتسب 
اللوث بيقن الناف[ + أو ارا م العم فال عليه الحاءة وق مده عضى اكسن صلاوه وان تقيعاء اهل تدكا الفول وار 
شرب الشاى أو النقيع بدعوى أنْ المغصوب تالف و الموجود لون أو حلاوه لا يستند إلى المالكك فيحل للغاصب و لا يضمن إلا 
قيمه المخغصوب. 


و أوضح من ذلكك ما لو غصب الدهن و ألقاه على الأرز بحيث لا يمكن ردّه أ فهل ترى جواز أكله بزعم أن الدسومه عرض 
تالف مع وضوح بقاء عين المغصوب غايته بشكل آخر. 


و أوضح من الكل ما لو غصب كمه من السكر و أذابها فى الماء أ فهل يسمح فى شربه استناداً إلى الدعوى المزبوره» كل ذلكك 
لإمكون | تللانا :ولا ركوق الاسعممال تاها قن شع مي هذه المواوده و التدا ما عرفت مق قاء عق التعصويه و إن غير شكله 
وتبدّلت هيئته. فدعوى التلف 


والتقوط تناقكله الس 


و عليه فلا ينبغى التأمل فى عدم جواز الصلاه فى الثوب المصبوغ فى محل الكلا-م» كما لا يجوز فى الثوب المخيط بالخيط 
المغصوب حسبما عرفت» هذا. 


و لكنه (دام ظله) جدّد النظر أخيراً حول ما أفاده فى المقام و بنى على افتراق الأمثله المذكوره عن الصبغ الذى هو محل الكلام» 
نظراً إلى اشتمالها على عين المغصوب و لو بصوره اخرى و من شكل إلى آخرء و أمَا الصبغ فإنّما يكون من هذا القبيل لو كان 
المصبوغ حامدًا لعين الصبغ كما فى صبغ اللوح أو الحديد و أمَا الثوب فلا يحمل أى جزء منه. و إِنّما يبقى فيه اللون الخالص 
الذذى خوصنقة محفيه .هق المقرر فى محله 11 أن الأوضاق لا قابل بشن رمع المال و إن أوهيت الازدراف دفن كمه العيقة 
فلا يقاس الصبغ المبحوث عنه بتلكك الأمثله» بل يعدٌ تالفاً بنظر العرف بعد افتراض زوال العين» فلا مانع من الصلاه فيه. و بذلكك 


.529 :7 مصباح الفقاهه‎ )١( 
١5١ موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 17 ص:‎ 
[مسأله ": إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب]‎ 


[171] مسأله ": إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال فى جواز الصلاه فيه بعد الجفاف (21)؛ غايه الأمر 


[مسأله ©: إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره فى الصلاه فيه مع بقاء الغصبيه صحخت] 


.)7( مسأله ع: إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره فى الصلاه فيه مع بقاء الغصبيه صتحت‎ ]١17097[ 


يفترق الثوب المصبوغ عن المخيط بالخيط المغصوب» لبقاء العين فى الثانى دون الأولء فلا يكونان من باب واحد كما أشير إلى 
هذا التفصيل فى تعليقته الشريفه. 


(1) إذ لا مقتضى للمنع بعد عدم وجود عين المغصوب فيه كما لا إشكال فى عدم الجواز مع وجود عين الماء بحيث يمكن ردّه 
إلى مالكه و لو بعد العصر لصدق الصلاه فى المغصوب. 


و أمّرا مع وجود مجرد الرطوبه فالظاهر عدم الجواز أيضاً. فإنّ مال الغير و إن عد تالفاً كما فى الصوره الأ-ولى إلا أن له حق 
الاختصاص بالإضافه إلى الرطوبه الموجوده. وقد عرفت )١١‏ عموم مناط المنع للتصرف فى متعلق حق الغير» نعم لو دفع البدل 


سقط حقّه و ساغ التصرف فيه؛ للمعاوضه القهريه الواقعه بين العين التالفه و بين البدل المبذولء الموجبه لزوال الحق بطبيعه 
الحال. 


(1) قد يتعلق الاذن بشخص خاصء و قد يصدر على سبيل الإطلاق. 
أمَا الأؤل: فلا إشكال فى الصحه فيما إذا كان المأذون غير الغاصب. لانتفاء المانع بالمرّه؛ و هذا واضح. 


و أمَا إذا كان هو الغاصب فيقع الكلام تاره من ناحيه الموضوع و أخرى من ناحيه الحكم. 


() فى ص / ١‏ 


أمَا الموضوع فربما يناقش فى إمكان الجمع بين الغصب و الإذن, لما يتراءى بينهما من التضاد. 


و يندفع: بانتزاع الغصب من 


الاستيلاء على مال الغير من دون إذنه و رضاه سواء تصرّف فيه خارجاً أم لاء فلو تصرّف فقد ارتكب محرّماً آخر. و عليه فربما لا 
يرضى المالكك بالغصب و لا يزال يطالب بالردّ إلا أن حنانه على الغاصب يمنعه عن الرضا ببطلان صلاته و يدعوه إلى الإذن فى 


هذا التصرف الخاصء فى حين كونه ا على أصل الاستيلاء» و لا تنافى بين الأمرين 5 


و أمّرا الحكم فقد يتوهم المنع» نظراً إلى أنّه بعد ما كان مأموراً بالرد فى كل آن بمقتضى افتراض الغصب فهذا الأمر يستدعى 
النهى عن ضده و هو الصلاه. و لا يرفعه إذن المالك؛ لعدم مقاومته مع نهى الشارع و بذلك يفترق الغاصب عن غيره. و إليه 


يشير الماتن بقوله: خصوصاً ... إلخ. 


و فيه: مضافاً إلى منع المبنى» لعدم اقتضاء [الأمر] النهى عن الضد الخاص أن النهى بعد تسليمه غيرىء و مثله لا يقتضى الفساد 


حتى فى العبادات كما هو موضح فى محله .0١١‏ 
و عليه فالأصح ما ذكره فى المتن من عدم الفرق بين الغاصب و غيره من هذه الجهه. 


و أما الثانى: أعنى ما لو أطلق الإذن» فإن أحرز الظهور فى العموم بحيث يتناول الغاصب أو أحرز عدمه فلا إشكالء و يختلف 
ذلك باختلاءف المقامات و المناسبات كما لا يخفى. و إن لم يحرز فان تم الانصراف إلى غير الغاصب فهو و إلا كان المرجع 
أصاله عدم الرضاء المقطوع به حال الغصبء و بذلكك يحرز عدم تناول الإذن للغاصب. 


,1/ :" محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


خصوصا النيسه إل عن القاضت:(3:)0و إق أطلق الاذففقى جوازالسمة إلى الحاضيت إشبكال لانضراف الأدة إل يوه 


نعم 


مع الظهور فى العموم لا إشكال. 

[مسأله 4: المحمول المغصوب إذا تحرى بحركات الصلاه يوجب البطلان] 

]١780[‏ بدأل 8 المحعيول الحعوب دام كيد كاف الصاكه يريس الظلان ]١[‏ و إن كاف شكا سير ا 
[مسأله 2: إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب] 


.)6( من التلف صحت صلاته فيه‎ ]١[ مسأله 2: إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب‎ ]١177[ 


)١(‏ قد عرفت وجه الخصوصيه. 


(©) بلا إشكال فيما إذا كان المضظر غير الغاضب» لسقوط الحرمة و جواز اللبسن حال الاضتطرار ححتى واقعاء بل قد يكوخ واجياً 
أعفاناً كيال بح 


و أمَا لو كان هو الغاصب فلا ينبغى الإشكال أيضاً فيما لو نشأ الاضطرار عن ججهه أخرى غير الغصبء كما لو تستبب عن مرض أو 
برد لا يتحمل و نحو ذلك مما لا يستند إلى الغصبء إذ ما من شىء حرّمه الله الاو قد أحلّه عند الضروره. فلم يصدر منه إلا 


فعل سائغ حتى فى صقع الواقع. 


]١[‏ على الأحوط كما تقدم. 


[إعناقن غير الفاصبية و أناقه شيعه الصلقه مهدا شكال ولا ريدك عدم صيصفي |5 كا وسار | بالقدا. 
فى عير : : إ يبعدل عدم إِ تر 


()ض +6اقما بعد: 


[مسأله /: إذا جهل أو نسى الغصبيه و علم أو تذكر فى أثناء الصلاه] 


[1770] مسأله : إذا جهل أو نسى الغصبيه و علم أو تذكر فى أثناء الصلاه فإن أمكن لوقه[ ]١‏ قور و كاق لشاف رصعت 
الصلاه )١(‏ و إلا ففى سعه الوقت و لو بإدراكك ركعه يقطع الصلاه (1) و إلا فيشتغل () بها فى حال النزع. 


الخروج عن الدار الغصبيه إلا أنّه لما كان مستنداً إلى سوء الاختيار» 


و الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار» فلا جرم يصدر منه على صفه المبغوضيه المانعه عن الصلوح للمقربيه. و من ثم يشكل 
الصلاه فيما إذا كان ساتراً بالفعل على ما تقدّم .)1١‏ 


)١1(‏ لعدم قدح الغصبيه السابقه لمكان النسيان, و لا اللاحقه لمكان النزع إلا بناءَ على اعتبار الإباحه حتى فى الآنات المتخلله. فَإنّه 
قد يشكل لعدم رعايتها فى آن النزع؛ نظير ما تقدّم 7 فى الأمه المعتقه أثناء الصلاه. و على أىّ حال فاعتبار النزع فى الصحه فى 
غير الساتر بالفعل مبنى على الاحتياط الاستحبابى كما تقدّم ."١‏ 


(؟) لعدم التمكن من إتمامها صحيحه حسب الفرض. إما لاستلزام النزع و التبديل الفعل الكثير» أو لعدم وجود ساتر مباح. 


() بحيث وقعت المزاحمه بين رعايه الوقت و رعايه الشرط فإنّه يقدم الأول؛ لأنّ الصلاه لا تسقط بحال» فيستمر فى صلاته فى 


نعم» لو كان المخصوب هو الساتر و كان مأموناً من الناظر نزعه و أت صلاته عارياًء فانٌ ضيق الوقت لا يسوّغ الصلاه فى 
المغصوب مع التمكن منها عارياً كما لا يخفى. 


]١[‏ وجوب النزع وضعاً فى غير الساتر بالفعل مبنى على الاحتياط المتقدم. 


(0) فى ص “13. 
اصن كذ 


6 ف حر 1 
[مسأله 8: إذا استقرض ثوباً و كان من نيته عدم أداء عوضه] 


[1776] مسأله 8: إذا استقرض ثوباً و كان من نيته عدم أداء عوضه أو كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنّه يكون 
من المغصوبء بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلًا لا من الحلال و لا من الحرام أيضاً كذلكك .)١(‏ 


)١(‏ يقع الكلام تاره فيما تقتضيه القاعده و اخرى بالنظر إلى النصوص الخاصه الوارده فى المقام. 


أمَا الأوّل: فلا 


ينبغى التأمّل فى أنْ مقتضاها عدم جريان حكم الغصب لصحه العقود المذكوره فى المتن من القرض و الإجاره و البيع و نحوهاء 
لأنّ العبره فى صيحه العقود المعاوضه باعتبار المبادله و إنشاء العقد القائم بالطرفين من دون إناطه بالوفاء الخارجى فضنًا عن نيه 
الأ.داء من الحلال أو الحرام. فمناط الصحه مجرد الاعتبار النفسانى المبرز الصادر منهماء و لم تكن النيه المزبوره من مقوّمات 
العقد. غايه الأمر أنّه لو تخلف عن الأداء و لم يتعقب العقد بالوفاء كان للطرف الآخر خيار الفسخ. و هو أمر آخرء فما لم يفسخ 
كا لقتو هيا و التعامل اند و لامكال اختسعال الفضية. 


و منه تعرف فساد دعوى المنافاه يبن القصد إلى المعاوضه و بين نيه عدم الأنداء أو الأداء من الحرام؛ فإنّها إِنّما تتجه لو كان 
المنشأ هو المعاوضه الخارجيه, و ليس كذ لكك و إِنّما هى فى وعاء الاعتبار» فيعتبر كل من البائع و المشترى ملكيه الآخر للثمن 
أو المثمن, و الآثار تترتب على هذا الاعتبار و لا مانع من أن يكون فى عين الحال بانياً على الامتناع و عدم الأداء خارجا. 
وأمًا الثانى: فقد وردت فى المقام روايتان: 

0 


إحداهما: مرسله ابن فضال عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من استدان 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 17 ص: ١62‏ 


ديناً فلم ينو قضاءه كان بمنزله السارق)» .)١١‏ 


و فيه أوَلَا: أنّ السند ضعيف بالإرسال» و بصالح بن أبى حماد فإنّهِ لم يوثق بل ربما يستشعر ضعفه من النجاشى حيث قال: إِنَّ 


حديثه يعرف و ينكر 3١‏ بل قد ضعّفه 


ابن الغضائرى صريحاً «*0. نعم روى الكشى عن على بن محمد أُنّه قال فيه: نه ختر أو مؤمن 50 و لككن الراوى لم يوثق. و 
العمده أن الرجل لم يثبت توثيقه» و هو كافٍ فى الضعف. 


و ثانياً: أنّ موردها القرضء و يمكن القول بأنّ فيه خصوصيه و هى أنه تمليكك بالضمان لا مبادله مال بمالء و لعل ذلكك يتنافى 
مع قصد عدم الأداءء فكيف يمكن التعدّى إلى البيع و نحوه من المبادلات مع وضوح لزوم الاقتصار فى الحكم المخالف للقاعده 
على مورد قيام النص. 

ثانيتهما: ما رواه الصدوق بإسناده عن أبى خديجه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «أَيْما رجل أتى رجلًا فاستقرض مالا و فى 
تنته أن لا يؤديه فذلك اللصّ العادى» .)8١‏ 


و فيه: مضافاً إلى ضعف السندء لضعف طريق الصدوق إلى أبى خديجه سالم ابن مكرم الجمالء و لا أقل من أجل اشتماله على 
محمد بن على الكوفى «*) و لم يوثق, أن الدلاله قاصره. فإِنّها و إن كانت واضحه فى موردها إلا أنّها أخص من المدعى من 


وجهين: 


أحدهما: الاختصاص بالقرضء فلا تشمل غيره كما عرفت. 


.” ح٠ الوسائل 18: 78/ أبواب الدين و القرض ب‎ )١( 

() رجال النجاشى: /١98‏ 018. 

() حكاه عنه فى الخلاصه: 989/ /1511. 

(©) رجال الكشى: 022/ .٠١88‏ 

(0) الوسائل 18: 79/ أبواب الدين و القرض ب 2 ح هه الفقيه 7: /١١7‏ 8/8. 
(©) الفقيه 6 (المشيخه): 4هل. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .1١‏ ص: ١1‏ 


ولا يبعد ما ذكراه ]١[‏ (1)» ولا يختص بالقرض. و لا بالثوب» بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلكك و كان من نيته عدم أداء 
العوفن أبقا كذلك. 


[مسأله 4: إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاه مع عدم أدائهما من مال آخر] 


[177] مسأله 4: إذا اشترى ثوباً بعين 


مال تعلق به الخمس أو الزكاه مع عدم أدائهما من مال آخرء حكمه حكم المغصوب (2). 


ثانيهما: أن موردها نيه عدم الأداء؛ فلا تشمل عدم نيه الأداء الذى هو المورد الثانى مما ذكره فى المتن. 


فتحصّل: أن ما ذكره بعض العلماء لا يمكن المساعده عليه فى شى ء من الموردين لا بمقتضى القاعده؛ و لا بموجب النصوص 
الخاصه. بل الأقوى صحه المعامله بعد تحقق القصد إليها حقيقه, و معه لا موضوع للغصب. 
)١(‏ بل هو بعيد كما عرفت. 
ْ ل 
(1) سيأتى فى محله )١١‏ إن شاء الله تعالى أن مستحق الزكاه شريكك مع المالكك فى ماله العين الزكويه؛ و حينئذ فان اشترى بما 


فيه الزكاه شيا فالتعاملة بالإضافة إلى سحطيه الز كاه فضوليه تتوقش صحتها على الاتجازه: 


نعم» بما أَنْ الزكاه يجوز دفعها من مال آخرء و لا يلزم أن يكون من نفس العين» فبعد الدفع يملكك تلكك الحصه. و يكون المقام 
من صغريات من باع شيئاً ثم ملكه المحكوم بالصحه. من غير حاجه إلى الإجازه. و عليه فقبل الدفع يجرى عليه حكم المخغصوب؛. 
قل كاق كر ليوز الصلاه به 


و منه تعرف أن ما فى المتن من التقييد بعدم الأداء يراد به بعد الشراءء إذ لا مجال للتقييد قبله» لوضوح خروج العين بعد الأداء 


عن موضوع الشراءء بما فيه الحق» فيخرج عن مفروض المسأله. 


و كيف ما كان فالحكم فى الزكاه مطابق لمقتضى القاعده. مضافاً إلى النضّ 


[1]بل هو بعيد قيما إذا تحقق قصد المعامله حقيقة: 


(1) العروه الوثقى ؟: ١١‏ المسأله [51290]. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج .1١‏ ص: ١5/8‏ 
[الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميته] 

اشاره 


الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميته ))١(‏ 


الخاص المتضمن لجواز التصرف بعد الدفع من مال آخر كما سيأتى فى محله. هذا فى الزكاه. 


وأمًا 


فى الخمس فان بنينا على ما هو المشهور من إلحاقه بالزكاه فيجرى فيه ما عرفت» و إن أنكرنا ذلك فمقتضى نصوص التحليل 
بناءَ على المختار من شمولها للمقام كما سيأتى »١١‏ صحه المعامله و انتقال الحق مثا فيه الخمس إلى بدله. و مقتضاها كون 
الثوات بنفسه مشفركا ين المالكك ورين اناده فلا تجوز التضرف فنه فيز إذن الشركة 


و بالجمله: لا تجوز الصلاه فى الثوب إما لأنّ المعامله فضوليه؛ أو لأنّه بنفسه متعلق لحَقّ الخمسء و لا يجوز التصدّف فيه قبل 


أدائه. 


(1) لا إشكال كما لا خلاف فى عدم جواز الصلاه فى أى جزء من أجزاء الميته» سواء أ كان هو الجلد أم غيره مما تحله الحياه» 
من غير فرق بين كون الحيوان محلل اللحم أم محرّمه؛ و قد ادعى عليه الإجماع فى غير واحد من الكلمات حتى ممّن قال بطهاره 
الجلد بالدبغ» فانٌ الميته بعنوانها تبطل الصلاه فيها لا لمكان نجاستها فحسب كى يقتصر على موردها. 


و تشهد به جمله من النصوص دلّت طائفه منها على النهى عن الصلاه فى الميته كصحيحه محمد بن مسلمء قال: «سألته عن الجلد 
الميث أ يلبش فى الصتلاه إذا دبغ؟ قال: لاء و لو دبغ سبعين مره) .)7١‏ 


و طائفه اخرى على الأمر بالصلاه فى المذكى كقوله (عليه السلام) فى موثقه ابن بكير: «... فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاه فى 


وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه وكل شىء منه جائز إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذبح ...) إلخ 8 هذا. 


.]191/9[ فى العروه الوثقى ؟: 199 المسأله‎ )١( 
.١ ح١ الوسائل ©: 7/ أبواب لباس المصلى ب‎ )0( 
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حَ 3 


و مورد صحيحه ابن مسلم و غيرها و إن كان هو خصوص الجلد فيحتاج التعميم لغيره إلى دليل آخر من إجماع أو تنقيح مناط و 
نحوهماء إلا أنه يكفى فى التعميم صحيح ابن أبى عمير عن غير واحد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): «فى الميته» قال: لا تصل 


فى شىء منه ولا فى شسع) .)١١‏ 


ولا يضره الإرسال بعد أن كان المرسّل عنه غير واحدء لما تقدّم عند التكلم حول روايه يونس فى مبحث الحيض أنّ هذا التعبير 
و نحوه كجماعه أو عدّه من أصحابنا يدل على أن المروى عنه جماعه كثيرون بحيث لا يحتمل عاده عدم وثاقه واحد منهم. 


و كيف ما كانء فالحكم فى الجمله مما لا غبار عليه» و إِنّْما الإشكال فى كيفيه الاعتبار و أنّ المجعول الشرعى هل هو اعتبار 
لاقي انيد كا مو اهن العايقه الأر لو © اتتصي ف فى الفلائنة ادن يشما "الأنو لتاق قفن العاذ كر وغل "لدي براقي 
الملا-زمه بعد وضوح عدم الواسطه بينه و بين الميته. أو أن المجعول هو اعتبار الشرطيه للتذكيه كما هو ظاهر الأمر فى الطائفه 
الشانيه فيتصرّف فى الأمولى و يحمل النهى على العرضى؛ لما عرفت من الملا.زمه. أو أن المجعول كلا الاعتبارين كما قيل 
فالتذكيه شرط كما أنّ الميته مانع» فيؤخذ بظاهر كل من الطائفتين؟ وجوه متصوره فى مقام الثبوت. 


أ الككمال الأخر شافط عيرم بداهه أن أحد الاعتبارين يغنى عن الآخر بعد انتفاء الواسطه بينهماء و استلزام وجود أحدهما 
لعدم الآدخر و بالعكسء سواء كان التقابل بين الميته و المذكى من تقابل التضاد أو العدم والملكه. فاعتبارهما معاً لغو محض» 


فيدور الآمر بين 


الاحتمالين الأوّلين. 


لطر القمره ف ضور الشكة قن القنهة الدو موفهةى أن هذا الخله ند هل عورية حرا البغد أو اندي وافعن الأول يسن 


)١(‏ الوسائل ع: 76# أبواب لباس المصلى ب ١‏ ح ؟. 
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أو أصاله البراءه عن تقيد الصلاه بجعم وقوعها مع هذا الشى ء. حيث إِنَّ المانعيه انحلاليه. و على الثانى لا بد من الإحراز» لقاعده 
الاشتغال عند الشكك فى تحقق الشرط المعتبر فى المأمور به. و حينئذ فان استظهرنا من الأذله أحد الأمرين فهو و إلاافلا أصل 


يحرز به شىء منهما. 


أمَا بناءَ على كون التقابل بين الميته و المذكى من تقابل التضاد كما لا يبعد. حيث إن الميته كما عن المصباح المنير عباره عن 
زهاق الروح المستند إلى سبب غير شرعى »"3١١‏ فى مقابل المذكى الذى هو عباره عن الزهاق المستند إلى سبب شرعىء فهما 
عنوانان وجوديان و ضدّان لا ثالث لهماء فالأمر واضح. إذ لا سبيل حينئذ لإجراء الأصل لا فى نفس الحكمء لمعارضه أصاله عدم 
المانعيه بأصاله عدم الشرطيه بعد العلم الإجمالى بمجعوليه أحد الاعتبارين. و لا فى الموضوع لأنّ استصحاب عدم الموت إِنّما 
يجدى لو كان المجعول هو المانعيه» و هو أوّل الكلام» لاحتمال أن يكون المجعول شرطيه التذكيه؛ و من الواضح عدم ثبوتها 
باستصحاب عدم الموت إلا بنحو الأصل المثبت. كما أن استصحاب عدم التذكيه إِنْما يجدى لو كان المجعول شرطيه التذكيه و 
هو أيضاً غير معلوم حسب الفرضء و لا يثبت به الموت لو كان هو الموضوع للأثر للشكك فى المانعيه كما ذكر. 


و أمًا بناءَ على أن يكون التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكه 


فقد يقال إِنّ اعتبار المانعيه حينئذ يرجع إلى الشرطيه. نظراً إلى أن الموت على هذا معناه عدم التذكيه؛ فالنهى عنه يؤول إلى 
الأأمر بالتذكيهه إذ نتيجه النفى فى النفى هو الاثيات. فلا فرق بين الاعتبارين لرجوعهما إلى معنى واحدءه و إِنّما الاختلاف فى 
مجرد التعبير» و عليه فعند الشكك يكون مقتضى الأصل عدم التذكيه. 


و لكنّه يندفع بأنّ العدم المقابل للملكه لم يكن عدماً مطلقاًء بل هو مضاف و له حظ من الوجود فيعتبر فيه الاتصاف بالعدم كما 


تعرضنا له فى مبحث 


.08* المصباح المنير:‎ )١( 
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النجاسات ١١‏ فليس العمى مجرد عدم البصر عمّن من شأنه ذلك, بل الاتصاف بعدم البصرء كما أن الكفر هو الاتصاف بعدم 
الإسلام وهكذا. 


و عليه فالميته عباره عن الاتصاف بعدم التذكيه لا مجرد عدمها كى تحرز بالاستصحاب. و لا ريب أن استصحاب عدم التذكيه لا 


نعم؛ لو كانت الميته مركباً من زهاق الروح مع عدم ورود التذكيه على المحل كما ذكره شيخنا الأنصارى (قدس سترة 1ق 
رسائله )١‏ أمكن إحرازه بِضِمٌ الوجدان إلى الأصلء فَإِنٌ الزهاق محرز بالوجدانء و التذكيه مشكوكه تدفع بالأصل فيلتثم 
الموضوع بضم أحدهما إلى الآخرء و لكنه غير ثابت كما عرفت. 


و التحقيق: أن مفهوم الميته لم يكن شيئاً مما ذكرء بل هو عباره عن خصوص ما مات حتف أنفه؛ المعبر عنه بالفارسيه ب 


اعداد ادم 11 اللغه 9" و الاستعمالاات القرآنيه. وأوضح شاهد له قوله تعالى 


بس 


خدعَثْ عَلعكئْ وَالَدمُ م وَ لَحْمٌ الْخترير وَ :] أَمِلّ لكر الله به وَ الْمَنْحَيقَهُوَ الْمؤقُودة وَ الْمعَوَديهُ 


وَ اليه ولا أكلّ السَبْعٌ .. إلخ ©" مع أن جميع المذكورات ما عدا الدم و لحم الخنزير من أقسام الميته» أى من أفراد غير 
المذ كن فقرنته المقائله يظهر أن المزاة ضوهن النوت حتت الأن. 


وهو يو :إن تعلق النيى عق )كلقن الا الفونقه كما تعلق النيج عق الصئلاه قه فى ارو انافك الع ينه قبا سيف لذن ذلك ل 
يمنع عن تعلق الحكمين المزبورين بما هو أوسع من ذلكء و هو العنوان العام أعنى غير المذكى- 


000 شرح العروه ؟: الى الى 
(؟) فرائد الأصول .6٠١ :١‏ 
() المصباح المنير: *08. 


زع المائده : ". 
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و يكون التنصيص على هذا الفرد لمكان الاهتمام أو لكونه من أحد الأقسام و المصاديق البارزه» و يكون الجمع بينهما فى الآيه 
من عطف العام على الخاص. 

0 
و حيث تعلق النهى عن أكل غير المذكى بمقتضى قوله تعالى إِنَاك] ذْكيُِمْ .. إلخ 01١‏ و عن الصلاه فيه فى موثقه ابن بكير كما 
عرفت "3١‏ فيعلم من ذلكك أن الموضوع فى الحقيقه هو ذلك العنوان العام من دون خصوصيه للميته لما عرفت من أنّه لا مانع من 
تعلق الحكم بعنوان و تعلّقه بعنوان آخر أوسع منه. فيعلم أن العبره بالثانى, و إِنْما ذكر الأموّل من باب التطبيق و كونه من أحد 
المصاديق» بل قد يقال إِنّ الميته فى لسان الأخبار مساوقه لعدم المذكى توسعاً فى الإطلاق كما هو كذلكك فى العرف الحاضر. 


و على الجمله: مقتضى الجمع بين الآيات الكريمه و الروايات الشريفه أن الميته بعنوانها لا اعتداد بهاء و إِنّما هى من مصاديق غير 
المذكىء و أنْ هذا العنوان هو المناط فى ترتّب الحكمين المزبورين» فلو شكك فى 


تعلق التذكيه بجلد و نحوه على الوجه الشرعى كان المرجع أصاله عدم التذكيه؛ و لا تعارضها أصاله عدم كونه من الميته» لما 


عرفت من عدم كونها بعنوانها موضوعاً للأثر. إذن فلا يجوز أكله كما لا تجوز الصلاه فيه. 


نعم هى موضوع لخصوص الحكم بالنجاسه؛ لعدم ترتّبها فى شى ء من الأدلّه على عنوان غير المذكى ما عدا روايه الصيقل :*) 
الضعيفه السند. و بذلكك تمتاز عن الحكمين المزبورين» لاختلا.ف موضوعها عن موضوعهماء فانٌ موضوع النجاسه فى لسان 
الأدله هو عنوان الميته» و يلحق بها بعض ما ثبت بالنصوص الخاصه كأليات الغنم المقطوعه منها حال الحياه و ما أخذته الحباله 
من الصيد, فاذا شككنا فى جلد أُنّه من الميته حكم بطهارته لأصاله عدمها 


000 المائده : ". 


(0) فى ص 158. 
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بعد وضوح عدم ثبوتها بأصاله عدم التذكيه؛ لعدم حجيه الأميول المثبته» و إن حكمنا بعدم جواز الصلاه فيه استناداً إلى الأصل 
المزبور حسبما عرفت إلا إذا قامت أماره على التذكيه من يد المسلم أو سوق المسلمين و نحوهماء فإنّه يعتمد عليها بأدله 
اعتبارها. و بذلكك يرتكب التقييد فيما ورد فى ذيل موثقه ابن بكير من تعليق جواز الصلاه على العلم بالتذكيه» كما يرتكب 
التقييد أيضاً فيما دل على إناطه المنع بالعلم بأنّه ميته كمونّق سماعه: «لا بأس ما لم تعلم أنه ميته» 1١‏ الظاهر فى جواز الصلاه فى 
المشكوك التذكيه؛ فيحمل على ما إذا كان مقروناً بأماره عليها من يد مسلم و نحوها. 


و ملخص الكلام فى المقام: أنّ المستفاد من الأدلّه بعد ضِمْ بعضها ببعض أن الموضوع 


لحرمه الأكل و لعدم جواز الصلاه هو عنوان غير المذكىء فالتذكيه شرط فى جواز الأكل و فى جواز الصلاه» لا بد من إحرازها 
فى الحكم بهماء شأن كل شرط مع مشروطه لا أنّ الميته مانع. 


كما أنْ الموضوع للنجاسة هر عتوان الفعه زم ااحقفه واه ناناك عقت القةه اوسيل #اللجداء الميافه حوال النخاك بك" الألنات 


و نتيجه ذلكك أنه عند عدم قيام أماره على التذكيه كالجلود المستورده من بلاد الكفر مع احتمال تذكيتها لا تجوز الصلاه فيهاء 
لأصاله عدم التذكيه؛ و لكنها محكومه بالطهاره لأصاله عدم كونها من الميته بعد عدم إحرازها بالأصل المزبورء لعدم حجيه 
الأصول المثبته. 


)١(‏ هذا التعميم و إن كان صحيحاً إلا أن التصريح به مستدركك لا يناسب 


.١17 الوسائل : 681/ أبواب النجاسات ب ١ش ح‎ )١( 


بل لافرق يق أن يكوق هذا متعه نجه أو لا 1) كميته السمكك و تحوهامنناالنسن .له نفس شائله.على الأخوط: 


المقام» فانّ محل الكلام مانعيه الميته التى هى جهه عرضيه ترتفع بالتذكيه فى المحل القابل» أما البطلان فيما لا يؤكل فهو مستند 
إلى مانع ذاتى لا تؤثر التذكيه فى ارتفاعه و لا تجوز الصلاه فيه ذكى أم لاء حياً كان أو ميتء كما صرح بهذا التعميم فى موثقه 
ابن بكير حيث قال (عليه السلام): «... فالصلاه فى كل شى ء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه؛ .0١١‏ فمورد اشتراط التذكيه أو 
مائعية المنته خصوصض محلل الأكل كما أشير لد أيْضاً ف الموثقه. 


() كما اختاره شيكنا البهائق 


ف حكن المي واتقله عق وانده :90 اننيادا إليع إظلقق التطيوسن الشامل الما كانت لدتفسن شائلة فكاقة »نع تتسة وما له 
نفس له سائله كالسمككء خلافاً لجماعه منهم صاحب الجواهر 0 و المحقق الهمدانى 1١‏ فأنكروا الإطلاق. 


أمَا للانصراف إلى الأول كما فى الجواهر خصوصاً مع التصريح فى , بعضها بدبغ الجلود و لو سبعين مره «0) الذى هو طعن على 
ما ترتئيه العامه من حصول الطهاره بالدبغ» فانَ من الواضح أن ميته غير ذى النفس طاهره لا تحتاج إلى الدبغ» و من ثم تكون 


و إِمَا لما ذكره المحقق الهمدانى (قدس سره) من أن مناسبه الحكم و الموضوع تستوجب الاختصاص. نظراً إلى ما هو المرتكز 
فى الأذهان من نجاسه الميته و اشتراط الصلاه بالطهاره و أن مانعيتها نما هى من أجل النجاسه. فلا جرم 


.١ الوسائل ع: ”/ أبواب لباس المصلى ب 7ح‎ )١( 
(للاضدا الصو ار‎ 

(©) الجواهر /: 97. 

(؟) مصباح الفقيه (الصلاه): 114 السطر ؟17. 

(0) كما فى صحيحه ابن مسلم المتقدمه فى ص .١58‏ 
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كفن دق النفسس السبائلهه هذا 


و لكن الأظهر ما اختاره فى المتن من التعميم» فانّ مورد بعض النصوص و إن كان هو خصوص ذى النفس كموثقه ابن بكير )١١‏ 
لمكان التعبير بالذبح ضروره عدم الحاجه إليه فى تذكيه ما لا نفس له. و كصحيحه محمد بن مسلم «؟) لمكان التعبير بالديغ كما 
ذكرء إلا أنْ صحيحه ابن أبى عمير 80 غير قاصره الشمول لهاء حيث إِنَّ لها عموماً و إطلاقاه فمن حيث أجزاء الميته عامه لمكان 
النكره الواقعه فى سياق النفى فى قوله: «لا تصلّ فى شى ء منها و من 


حيث ذى النفس و عدمه مطلقه. فإِنْ لفظ الميته يشمل بإطلاقه كلا القسمين. 


و من البيّن أن مقتضى الجمود على ظاهرها أن الميته بذاتها و بوصفها العنوانى أخذت موضوعاً للحكم و مناطاً للأثر» لا أنّها 
ملحوظه طريقاً و معرّفاً إلى ما هو النجس لتختص بذى النفس» خصوصاً فى قوله: «حتى فى شسع) ولا سيما بناءً على عدم 
المانعيه لما لا تتم الصلاه فيه حتى إذا كان من الأعيان النجسه إذ النجاسه غير مانعه على هذا فى مثل الشسعء فلا جرم تختص 


المانعيه بحيثيه كونه من الميته بما هى ميته. 


و منه تعرف أنّه لا مجال لدعوى الانصراف و لا قرينيه المناسبه بين الحكم و موضوعه. لابتنائها على لحاظ الميته على سبيل 
الطريقيه و المعرّفيه» و لا شاهد عليهاء بل ظاهرها أنْها ملحوظه بحيالها و بعنوانها الذاتى» و شىء مما ذكر لا يصاح لرفع اليد عن 
هذا الظهور كما لا يخفى. 


نعم لا ينبغى الشكك فى انصرافها إلى حيوان له لحم قابل للأكل بعد ورود التذكيه عليه فلا تشمل مشل البق و البرغوث و 
نحوهماء فإنّها خارجه عن محط النظر فى هذه الأخبار. لعدم كونها قابله للأكل على التقديرين» فالمقتضى 


.١158 المتقدمه فى ص‎ )١( 
.١158 المتقدمه فى ص‎ )( 
.١158 المتقدمه فى ص‎ )9( 
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و كذالا- فرق بين أن يكون مدبوغاً أولا-(1) و المأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكىء بل و كذا 
المطروح فى أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال, و إن كان الأحوط اجتنابه (5). 


للمانعيه قاصر فى نفسه بالإضافه إليها من غير حاجه إلى دعوى خروجها بالإجماع أو السيره كما هو ظاهر. 


)١(‏ لما 


عرفكا و ظهو و اللصوض فى كرة المائع هر غتواة التعة بمابعى :تيقد لأابنا عى لطي ة رتك بالديع ,على القول يونا علق 
القول بعدمه فالأمر أظهرء مضافاً إلى التصريح بالتعميم فى الصحيح المتقدم و أَنّهِ لا ينفع و لو ديغ سبعين مره. 


() إذا شكك فى تحقّق التذكيه فالأثر المرغوب إمّا هو الطهاره أو جواز الصلاه. 


أمَا الأوّل: فد عرفت أن الموضوع للنجاسه هو الميته لا عدم المذكىء لعدم وروده إلا فى روايه واحده ضعيفه )١١‏ و بما أن 
أصاله عدم التذكيه لا تنبت الميته فمقتضى الأصل عدمها فيحكم بالطهاره. 


و أمًا الثانى: فقد سبق 2١‏ أن الموضوع لجواز الصلاه هو عنوان المذكى؛ فهو مشروط به. ولا بد من إحرازه شأن كلّ شرط مع 
مشروطه. فمع الشكك كان المتبع أصاله عدم التذكيه فيحكم بالبطلان. 


خلافاً لصاحب الحدائق حيث حكم بالصحه استناداً إلى أصاله الحل «”. 
و يندفع: بأنها أصل حكمىء و أصاله عدم التذكيه أصل موضوعى حاكم عليه كحكومه استصحاب النجاسه على أصاله الطهاره. 


و لكنّها مشروطه بعدم جريان يد المسلم عليه» و إلا فهى كأماره على 


.8 وهى مكاتبه قاسم الصيقلء الوسائل *: 627/ أبواب النجاسات ب 76ح‎ )١( 


(9)فن ض 11 


(*) الحدائق ه: 272. 
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التذ كيه حا كمه غق الأضل المذ كور ونقن ولت عليه تجملة من النضوص: 


0 
كصحيح الحلبى قال: «سألت أنا عب الله (عليه السلام) عن الخفاف التى تباع فى السوقء فقال: اشتر و صل فيها حتى تعلم أنه 


ميت بعينه) .)١(‏ 


و صحيح البزنطى قال: «سألته عن الرجل يأتى السوق فيشترى جبه فراء لا يدرى أ ذكبه هى أم غير ذكيه أ يصلَّى فيها؟ فقال: نعم, 
ليس عليكم المسأله 


ِنَ أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إِنْ الخوارج ضبقوا على أنفسهم بجهالتهم إِنّ الدين أوسع من ذلكك» .5١‏ 


و نحوه صحيحه الآخر 0 و نحوها غيرها. فإنّه لا شبهه فى عدم إراده العموم من السوق فى هذه النصوص بحيث يتناول سوق 
الكفار» بل المراد خصوص سوق المسلمين» كما لا ينبغى الشكك فى عدم خصوصيهه للسوقء إذ لا موضوعيه لهذا العنوان قطعاًء 
فلو كان له «©» و كان فى المحله أو فى الشارع أو اشتراه من بيته عمّه الحكم بالضروره؛ بل لا خصوصيه للشراءء فلو انتقل إليه 
بهبه و نحوها كفىء بل حتى بناقل قهرى كالإرث. فالعبره بمقتضى الفهم العرفى بالأخذ من المسلم و جريان يده عليه و كونه 
تحت اسصلاتهء فانّها أماره التذكيه وسوق المسلمين أماره على أن اليد المأخوذ منها يد مسلمء فهو أماره على الأماره من دون 


خصوصيه فيه» هذا. 


و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما كان عليه أثر استعماله و ما لم يكنء بل قد يظهر من موثقه السكونى عدم البأس حتى إذا 
كان مظنّه استعمال الكافر عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سثل عن سفره وجدت فى الطريق 
مطروحه كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوّم ما فيها ثم يؤكلء لأنّه يفسد 
و ليس له 


)١(‏ الوسائل 6: 677/ أبواب لباس المصلى ب 78ح ؟. 
(0) الوسائل ؟: 580/ أبواب لباس المصلى ب 8ه ح .١‏ 
(") الوسائل : 6897/ أبواب النجاسات ب 2١‏ ح 8. 
(©) أى للمسلم. 
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بقاء» فاذا جاء طالبها غرموا له الثمن» قيل له: يا أمير المؤمنين لا 


يدرى سفره مسلم أو سفره مجوسىء فقال: هم فى سعه حتى يعلموا) .)١١‏ 


قال المحقق الهمدانى (قدس سره): إِنْ وجود السكين فى السفره لعله يشهد بأنّها لغير المسلم» حيث إِنّ المتعارف بينهم قطع 
الخبز و اللحم بالسكين بخلاف المسلمين 759). 


و كيف ما كانء فيظهر من هذه النصوص أنْ يد المسلم أماره التذكيه» بل قد يظهر من مصحح إسحاق بن عمار كفايه الصنع فى 
أراضى الإسلام و إن لم يؤخذ من يد المسلم عن العبد الصالح (عليه السلام) أنه قال: «لا بأس بالصلاه فى الفراء اليمانى و فيما 
صنع فى أرض الإسلام» قلت: فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» «037. و قد عرفت 
آنفاً دلاله الموثقه على حليه المطروح فى أرض الإسلام حتى مع الظن بجريان يد الكافر عليه. 

و المتحصل: من مجموع هذه النصوص: أن المخرج عن أصاله عدم التذكيه أحد أمرين: إِما الأخذ من يد المسلمء أو الصنع فى 
أرقن الابثاكزوزة أخد من هري قاذ ذلك أحا راد عفرو لا جلو السوا و التعمن بل كلافيى كان مياه الوطن 


المتقدمه, فيكون الصنع المزبور أماره على جريان يد المسلم التى هى أماره التذكيه؛ كما أن السوق أيضاً أماره على الأماره 


و عليه فالمأخوذ من يد المسلم لا يعتبر فيه الجزم بكونه مصنوعاً فى بلاد الإسلام» كما أنْ المصنوع فى بلادهم لا يعتبر فيه الأخذ 
منه» فلو أخذه من الكافر كفى, لأنّه مسبوق بيد المسلم بحكم الغلبه فأحد الأمرين كافٍ فى الحكم بالتذكيه؛ و لا يعتبر شىء 
آخر وراء ذلك. 


نعم هناك روايتان يظهر من إحداهما اعتبار استعمال المسلم فى مشروط 


)١(‏ الوسائل : 587/ أبواب 


النجاسات ب ١ح .١١‏ 
(؟) مصباح الفقيه (الطهاره): 209 سطر ع. 
(") الوسائل ع: 588/ أبواب لباس المصلى ب 0ه ح ”. 


كما أن الأحوط اجتناب ما فى يد المسلم المستحل للميته بالدبغ .)١(‏ 


الطهارة ومع الأخرق أعتبار ضداته و هده بالتذ كيه 


أمّا الأولى: فهى روايه إسماعيل بن عيسى قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل فى سوق من 
أسواق الجبل أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون 
ذلكك,. و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه) .)١١‏ 


و أما الثانيه: فهى روايه محمد بن الحسين (الحسن) الأشعرى قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثانى (عليه السلام): ما 


تقول فى الفرو يشترى من السوق؟ فقال: إذا كان مضمونا فلا بأمن)» 0 


لكن ضعف سند الاولى بسعد و أبيهء و الثانيه بسهل و الأشعرى يمنع عن الاعتماد عليهما. و مع الغض عن السند فيمكن الحمل 
على الاستحباب جمعاً يينهما و بين ما تقدّم؛ الصريح فى الكفايه و عدم الحاجه إلى السؤال. 


على أن الاولى غير واضحه فى سوق المسلمين بل لعل قوله: «إذا رأيتم المشركين يبيعون . إلخ قرينه على كون سوق الجبل 


و كيف ما كانء فما فى المتن من تقييد المطروح فى الأرض أو السوق بأن يكون عليه أثر الاستعمال لا وجه له. 


0 
)ننه الاتضاط فا وواء الكلفى باسنادة عق أن تصير قال الت أناعيف الله (عليه السلام) عن الصلاه فى الفراء؟ فقال: كان 


على بن الحسين (عليه السلام) رجلًا صرداً لا يدفئه فراء الحجاز لأنّ دباغها بالقرظ» فكان يبعث 


إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه. فاذا حضرت الصلاه ألقاه 


.7 ح‎ 2١ الوسائل : 6897/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل : 681/ أبواب النجاسات ب ١ش ح‎ 


و يستثنى من الميته صوفها و شعرها و وبرها و غير ذلكك مما مرّ فى مبحث النجاسات (). 


وألقى القميص الذى يليه» فكان يسأل عن ذلكء فقال: إِنّ أهل العراق يستحلون لباس جلود الميته و يزعمون أنْ دباغه ذكاته» 


.)١١ 


فإنّها ظاهره فى لزوم الاجتئاب عما يؤخذ ممن يستحله بالدبغ» و من ثم ألقى (عليه السلام) الفرو. و أما إلقاء القميص الذى يليه 
فهو إما لأجل إصابته للفرو مع الرطوبه من عرق و نحوه فيتنتجس بالملاقاه» أو لأجل تعلق شىء من أجزاء الفرو به من صوف و 
نحوه» و إن كان الأظهر بل المتعيّن هو الأول إذ الصوف مما لا تحلّه الحياه فلا مانع من حمله فى الصلاهء هذا. 


و لكن السند ضعيف جدَاً لاشتماله على عده من المجاهيل» فلا تصلح الروايه للتعويل. على أنّها قاصره الدلاله» لعدم صراحتها 
فى لزوم ما صدر منه (عليه السلام) فإنّه عمل لا لسان له. و لعله كان على سبيل الاستحباب من باب التورّع و الاحتياط الذى هو 
حسن على كل حالء و إن كان طاهراً فى ظاهر الشرع لمكان اليد التى هى أماره التذكيه و عدم كون الجلد من الميته» بل لا 
مناص من الحمل عليه و إن سلّمت الدلاله و لم تكن قاصره؛ لصراحه الصحاح السابقه فى جواز الشراء من سوق المسلمين. و من 
الواضح البتين أن أكثرهم يومئذ من المخالفين الذين يستحلون الميته بالدباغه؛ فكيف يمكن حملها على إراده غير المستحل؛ فلم 
يكن 


بد من الحمل على الاستحباب. فالاحتياط المذكور فى المتن استحبابى لا وجوبى. 


)١(‏ تقدم الكلام حول هذا الاستثناء فى مبحث النجاسات (”) بنطاق واسع و ذكرنا دلا-له جمله من الروايات على طهاره ما لا 


تحله الحياه و على جواز 


.7 7891 :* الوسائل ع: 627/ أبواب لباس المصلى ب ١8ح ”» الكافى‎ )١( 
إفرة شرح العروه لحارففة‎ 


1 
الصلاه فيه و إن كان من أجزاء الميته» التى منها صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالصلاه فيما كان 


من صوف الميته. إِنّ الصوف ليس فيه روح» )1١‏ حيث يفهم من التعليل عموم الحكم لكلّ ما لا روح فيه. 


ولولا تلكم الروايات الناصّه على الجواز لحكمنا بعدمه و إن بنينا على طهارته. أخذاً بإطلاق دليل المنع بعد وضوح عدم 
الملا-زمه بين الطهاره و بين جواز الصلاه. و من ثم حكمنا بطهاره ما لم يعلم أَنّه من الميته. و كذا ميته ما لا نفس له مع عدم 


فلا مانع من أن يكون المقام من هذا القبيل لولا ما عرفت من النصوص الصريحه فى الجوازء التى بها ترفع اليد أيضاً عن ظاهر 
موثقه ابن بكير من اعتبار التذكيه حتى فيما لا تحلّه الحياهء حيث قال (عليه السلام): «فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاه فى وبره 
و بوله وشعره و روثه و ألبانه و كل شىء منه جائز إذا علمت أنه ذكى و قد ذكاه الذبح» 1١‏ فإنّها ظاهره بمقتضى رجوع القيد 
إلى الجميع فى اشتراط التذكيه حتى فيما لا تحله الحياه. 


لكن صراحه النصوص المزبوره فى العدم تستوجب رفع اليد عن هذا الظهورء و الالتزام 


برجوع القيد إلى الفقره الأخيره» أعنى قوله (عليه السلام): «و كل شىء منه» و يكون حاصل المعنى أن الصلاه فى كل شىء 
مما يؤكل يتوقف على إحراز التذكيه؛ ولا ينافى ذلكك عدم التوقف فى البعض كالصوف و نحوه؛ لأنّ مفهوم القضيه الشرطيه 
فى قوله (عليه السلام): «و كل شىء منه جائز إذا علمت أنه ذكى» عدم جواز الصلاه فى كلّ شىء منه إذا لم تعلم بالتذكيه 
فالقضيه السالبه فى الجمله المفهوميه مصوغه على سبيل سلب العموم لا عموم السلبء و يكفى فى سلبه جواز الصلاه فى بعض 
الأجزاء و إن لم تحرز تذكيته و إِنّما لا يكفى إذا لوحظت القضيه بنحو عموم السلب ليلزم الاطراد فى 


.١ الوسائل : 21/ أبواب النجاسات ب 88ح‎ )١( 

(0) الوسائل ع: / أبواب لباس المصلى ب 7ح .١‏ 
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[مسأله :٠١‏ اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح فى بلاد الكفار] 


[1714] مسأله :٠‏ اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح فى بلادد الكفار أو الماخوذ مخ بد مجهول 
الحال فى غير سوق المسلميق )١(‏ 


جميع الأفراد» و يتنافى حينئذ مع صحيحه الحلبى؛ و ليس كذلك. 


فالمقام نظير قوله (عليه السلام): «إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شى ع 0١١‏ حيث إن مفهومه أنه إذا لم يبلغ ينجسه شى ء لا أنه 
تجنيه كل شن مه ذاه أن تقيقن الساله الكليه مريعيه عزيه كنا أن نض الموجه الكله ساليه ريه :فاق السلب الكلئ 
ينافيه الإيجاب الجزئى. كما أنّ الإيجاب الكلّى ينافيه السلب الجزئى. 


و عليه فلا مانع من الصلاه فيما لا تحله الحياه و إن كان من أجزاء الميته. 


الأوّل: الصنع فى دار الإسلام» سواء أخذ من 


يد مسلم أو كافر أو مجهول؛ لمصيحح إسحاق بن عمار الدال على أن الاعتبار بغلبه وجود المسلمين فى البلاد التى يصنع فيهاء 
ليكون ذلكك أماره على جريان يد المسلم و لو بحسب تلكك الغلبه. 


الثانى: الأخذ من يد المسلم, و قد دلّت عليه صحيحه الحلبى و صحيحه البزنطى "7١‏ و غيرهما الناطقه باعتبار سوق المسلمين» و 
قد عرفت أن السوق فى نفسه لا موضوعيه له. و إِنْما العبره بغلبه وجود المسلمين فيه» و من ثم لو أخذ فيه من يد مجهول الحال 
كفىء و لا يلزمه السؤال» بل قد نهى عنه فى تلكك الأخبار. 


و منه تعرف أن ما أفيد فى المتن لا يستقيم على إطلاقه فالمأخوذ من يد 


(1) الوسائل /١88 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 9ح .١‏ 
(؟) المتقدمتان فى ص .١1217‏ 
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أو المطروح فى أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال )١(‏ محكوم بعدم التذكيه. و لا تجوز الصلاه فيه. 


الكافر أو المطروح فى بلاد الكفر إذا كان مصنوعاً فى بلاد الإسلام محكوم بالتذكيه» لكشفه عن جريان يد المسلم قبل الوصول 
إلى يد الكافرء كما أن المأخوذ من مجهول الحال فى غير سوق المسلمين إِنّما يحكم عليه بعدم التذكيه إذا لم يكن مصنوعاً فى 
بلاد الإسلام. فإطلاق القول بعدم التذكيه فى هذه الموارد فى غير محله. 


)١(‏ تقدّم الكلام حول مستند هذا التقييد و أنه روايه إسماعيل بن عيسى الوارده فى الشراء من أسواق الجبل ١١‏ و عرفت النقاش 
بها ستداً لضعفه. و دلا-له لعدم وضوح كونها من أسواق | لمسلمين؛ بل لعل فيها ما يشهد بخلاف ذلكك. و على أى حال فلا 
يمكن الاعتماد عليها. فالتقييد المزبور لا أساس له. 


بل يكفى كونه فى يد المسلم أو مطروحاً فى بلاد المسلمين و إن كان عارياً عن أثر الاستعمال؛ لإطلاقات نصوص السوق بعد 
أن عرفت أن السوق لا خصوصيه له و إِنّما هو أماره على إسلام من يؤخذ منه» بل عرفت أنّ الأخذ أيضاً لا خصوصهه له؛ بل 
مجرد الاستيلاء على ما جرت عليه يد محكومه بالإسلام لغلبه المسلمين فى البلد كافٍ و إن كان المأخوذ منه مجهول الحالء فلو 
جاءت هرّه وفى فمها لحم حكم بتذكيته و إن لم يعلم إسلام اليد التى اختلسته الهرّه منها فضلًا عن استعمالهاء بعد أن كان 
الغالب فى الأرض هم المسلمين. 


نعم» المأخوذ من يد الكافر فى سوق المسلمين أو من مجهول الحال فى سوق الكفار محكوم بعدم التذكيه؛ لما عرفت من 
انصراف نصوص السوق إلى خصوص سوق المسلمينء و أنّه إِنْما يكون أماره مع الشكك لا مع القطع بكفر اليد كما هو واضح 


جدًا. 


() فى ص .10 
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بل و كذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر )١(‏ مع عدم مبالاته بكونه من ميته أو مذكى. 


)١(‏ قد يقال بمشموليه هذه الصوره لإطلاقات نصوص السوقء نظراً إلى كثره الكفره الذين يتعاملون مع المسلمين؛ و لا سيما إذا 
ألحقنا بهم الخوارج و النواصب و الغلاه» لتداول ذبحهم للحيوانات و أكلهم لها و بيع جلودهاء فلا موجب لتقييد يد المسلم بعدام 
السبق بيد الكافرء بل المتبع إطلاقات الأدله. 


و يظهر من المتن التفصيل بين المسلم المبالى بأحكام الدين و الملتزم بها فتكون يده حينئذ أماره على التذكيه و بين غير المبالى 


أقول: أمّا ما ذكره فى غير المبالى فجيد, إذ المستفاد 


من النصوص الناهيه عن السؤال عن المأخوذ من سوق المسلمين اختصاص الحكم بصوره الجهل بالحال و احتمال اتصاف 
الحيوان بالتذكيه. بحيث لو سألنا صاحب اليد لما ظهر لنا غالباً خلاف ما احتملناه» و من ثم نهينا عن تكلف المسأله و التضييق 
على النفس بكثره الأسئله كما صنعه الخوارج» فلا تشمل ما كان معلوم الحال لكونه محكوماً بعدم التذكيه من أول الأمر و قبل 
انتقاله إلى المسلم من أجل كونه تحت يد الكافر. 


و بالجمله: لا تنفع يد المسلم المسبوقه قبل ساعه مثلًا بيد الكافر المحكومه آن ذاكك بعدم التذكيه, فإِنّ ذلكك بمنزله ما لو أخذه 
من الكافر ابتداء و مباشره من دون توسيط يد المسلم, فلا ينبغى الشكك فى خروج هذه الصوره عن منصرف الإطلاقات. و منه 
بعل فباء .ها أيبد "أنها بن 'الفديكك زها. 

و أمًا ما ذكره فى المبالى بالدين و الثقه الملتزم بأحكامه فإن كان تعريضه للبيع بمثابه إخباره عن التذكيه صحح» لحجيه خبر الثقه 
فى الموضوعات. و أما لو لم يكن كذلك و لو لاحتمال أنه نسى شراءه من الكافر أو لم يكن ملتفتاً إلى كفره و نحن نعلم به فلا 
وجه حينئذ للحكم بالتذكيه؛ لما عرفت من أن نصوص 
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أماريّه يد المسلم قاصره الشمول للمسبوقه بيد الكافر. فالتفصيل بين المبالى و غيره لا يستقيم على إطلاقه. 


تنبيه: لو كان نصف الحيوان بيد المسلم و نصفه الآخر فى يد الكافر فمقتضى اليد الأولى تذكيه ما فى تحتهاء كما أن مقتتضى 
الثانيه عدم التذكيه؛ و لكثّا نعلم وجداناً باتحاد حكم النصفين و الملازمه بينهما واقعاء لعدم تحمل الحيوان الواحد لحكمين 
متضادين. فأمًا أنه مذكى كله أو غير مذكى كله 


أيضاء فلا يحتمل التفكيكك فى الحكم الواقعى. 
وهل يمكن ذلكك فى الحكم الظاهرى أو انّه لا بد من الحكم عليهما معاً بالتذكيه أو بعدمها؟ 


لااشبهه أنْ يد المسلم أماره التذكيه و بناء على المشهور من حجيه مثبتات الأمارات تدلّ بالالتزام على تتذكيه النصف الآخر 
أيقيا: 


و أمَا يد الكافر فان قلنا بأنّها أماره على عدم التذكيه كما مال إليه فى الجواهر 0١١‏ فتدلٌ طبعاً بالالتزام على عدم تذكيه النصف 
الآدخرء فيتعارض المدلول المطابقى لكل منهما مع المدلول الالتزامى للآخرء و المرجع بعد التساقط أصاله عدم التذكيه فى 


و إن أنكرنا ذلكك و بنينا على أنْ يد الكافر لا تكون أماره على التذكيه لا أنْها تكون أماره على العدم فلا جرم تكون يد المسلم 
سليمه عن المعارضء فيعمل بمقتضاها من كونها أماره على تذكيه النصفين معاء أحدهما بالمطابقه و الآخر بالالتزام. 


هذا على المشهور من حجيه الأمارات فى لوازمها و العمل بمثبتاتها مطلقاً حتى أُنّهُم جعلوا ذلكك هو الفارق بينها و بين الأصول 
العمليفن 


و لكا ذكرنا فى محلّه 7١‏ أن هذا بالرغم من اشتهاره و انتشاره لا أساس له 


.25 :8 الجواهر‎ )١( 

0( مصباح الأصول *: ١61‏ مها. 
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[مسأله :1١‏ استصحاب جزء من أجزاء الميته فى الصلاه موجب لبطلانها و إن لم يكن ملبوساً] 


.)١( استصحاب جزء من أجزاء الميته فى الصلاه موجب لبطلانها و إن لم يكن ملبوساً‎ :١١ مسأله‎ ]١171/4[ 


و رب شهره لا أصل لهاء فإنَ حجته اللوازم تفتقر إلى الدليل» و مجرد الأماريه لا تستوجبها. و من ثم كان الظن بالقبله لدى فقد 
العلانات جه و أمازه عليهاهذون أن كت ذلك لأزهها من .كول الوقث لو زالث التعين عن الحاجي الأبمفق لدى الوقوفق 
إلى الجهه المظنون كونها قبله. 


ع 


أجل إِنْ طائفه من الأمارات و 


هى التى تكون من سنخ الحكايات كخبر الواحد و الإقراره و خبر الثثقه فى الموضوعات و ما شاكلها تكون حجه فى مثبتاتهاء لأنَّ 
بناء العقلاء الذى هو العمده فى الحجيه كما قام عليها فى المدلول المطابقى قام عليها فى المدلول الالتزامى ايقا سبال و امل 
حتى إذا كان المخبر بنفسه جاهلًا بالملازمه» فلو أخبر أن زيداً شرب ما فى الكأس و لا يدرى ما فيه و نحن نعلم أنه سم قاتل فقد 
أخبر عن مماته» كما أنه لو أقرٌ بأنه أوصل السلك الكهربائى بعمرو فقد أقرٌ بقتله. 


وحيث إِنّ أماريه يد المسلم لم تكن من هذا القبيل فلا تكون مثبتاتها حجه. إذن فيبقى ما فى يد الكافر تحت أصاله عدم 
التذكيه؛ و نتيجه ذلك هو التفصيل بين النصفين فيحكم بتذكيه ما فى يد المسلم دون غيره. و لا مانع من التفكيكك بين 
المتلازمين فى الأحكام الظاهريه. فإنّهِ غير عزيز فى الفقه كما لا يخفى. 


)١(‏ تقدّم فى مبحث النجاسات ١١‏ أن الممنوع فى الروايات إِنْما هو الصلاه فى الميته» و هى لمكان الظرفيه تفيد الاختصاص 
بالملبوس» حيث يكون كظرف للمصلى و لو بالعنايه فلا يشمل المحمولء كما هو الحال فى النهى عن الصلاه فى الذهب و 
الحربي» حيث إن الممنوع لبسهما لا حملهماء و لكن هناكك روايه واحده يظهر منها شمول المنع للمحمول أيضا و هى صحيحه 
عبد الله بن جعفر قال: 


000 شرح العروه ار 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 17 ص: 1١817‏ 
[مسأله ؟1: إذا صلى فى الميته جهلًا لم يجب الإعاده] 


]١78٠١[‏ مسأله 5 إذا صلى فى الميته جهلا لم يجب الإعاده؛ نعم مع الالتفات و الشكك لا تجوز ولا تجزئئ (01): و أمّا إذا صلى 
فيها نسياناً فان كانت ميته ذى النفس أعاد فى 


الرقع يو غارحه ]ا 


«كتبت إليه» يعنى أبا محمد (عليه السلام): يجوز للرجل أن يصلى و معه فأره المسكك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا» ١١‏ 
لظهورها فى أن المسئول عنه هو الفأره أعنى الوعاء دون المسكك نفسه. و قد دلت بمقتضى المفهوم على عدم جواز حملها فى 
الصلاه إذا لم تكن ذكيا. و من ثم فصّلنا ثمه فى الأعيان النجسه بين الميته و غيرهاء و عممنا المنع فى الأول للملبوس و المحمول 


فراجع 59). 
)١(‏ فصل (قدس سره) فى الجاهل بين المركب و البسيط. 


ففى الأول أعنى من لم يلتفت إلى جهله إِمَا لكونه غافلًا أو لاعتقاده الخلاف ثم انكشف له الخلاف بعد الصلاه صححتء و لا 
إعاده عليه فى الوقت فضنًا عن خارجه لحديث لا تعاد» سواء كانت الميته نجسه أم طاهره. فإنّ المانعيه من كلتا الناحيتين مرفوعه 
بالحديث» مضافاً إلى النصوص الخاصه الناطقه بالعفو عن النجاسه لدى الجهل بها. 


وفى الثانى بما أن الشرط و هو التذكيه غير محرزء بل محرز العدم بمقتضى أصاله العدم, فلا يجوز للملتفت الدخول فى 
المشروط قبل إحراز شرطه؛ بعد وضوح عدم كون مثله مشمولًا للحديث. 


(1) لنجاسه الميته حينئذ» و قد نطقت الروايات ببطلان الصلاه مع نسيان النجاسه. و هى بمثابه التخصيص فى حديث لا تعاد» فلا 


جرم تجب الإعاده أو القضاء. 


]١[‏ هذا إذا كانت الميته مما تتم الصلاه فيه و إلا لم تجب الإعاده حتى فى الوقت. 


)١(‏ الوسائل ©: *”8/ أبواب لباس المصلى ب ١8ح‏ ؟. 
إفرة شرح العروه رذ اضفة 


و إن كان من ميته ما لا نفس له فلا تجب الإعاده .)١(‏ 


[مسأله :١‏ المشكوى فى كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاه فيه] 


]١171[‏ مسأله :١‏ المشكوكك فى كونه من جلد 


الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاه فيه (7). 
[الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه] 
اشاره 


الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ()» و إن كان مذكى أو حياء جلداً كان أو غيره فلا تجوز الصلاه فى جلد غير 


المأكولء و لا شعره و صوفه؛ و ريشه؛ و وبره» و لافى شىء من فضلاته؛ 


و كان على الماتن تقبييد الحكم بما إذا كانت الميته مما تتم فيه الصلاه. أمَا ما لا تتم فلا تجب الإعاده حتى فى الوقت» لحديث 
لا تعادء بعد قصور ما دل على البطلان فى ناسى النجاسه عن الشمول للمقام؛ لاختصاصه بما إذا كانت النجاسه المنسيه فى الثوب 


و نحوه مما تتم فيه الصلاه. 
)١(‏ إذ لا مانعيه حينئذ إلا من ناحيه الميته دون النجاسه» و هى مشموله لحديث لا تعاد. 


() لا-لأصاله البراءه عن اشتراط تذكيته أو عن مانعيته» بل للأصل الموضوعى الحاكم عليهاء و هو أصاله عدم كونه من جلد 
الحيوان: أمَا بناءَ على جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليه فواضح. و أما بناء على عدمه فلجريانه على سبيل العدم النعتى» فانَّ 
الجلد يتكون قبل ولوج الروح؛ و بعدئذ يتصف بكونه جلد الحيوان» فنشير إلى هذا الجسم بالذات و نقول إِنّه كان موجوداً فى 
زمان و لم يكن متصفاً بكونه من جلد الحيوان و الآن كما كان فيترتب عليه جواز الصلاه فيه. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 37 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 
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(") بلا خلاءف فيه ولا إشكالء بل قد تسالم عليه الأصحاب ظاهراً قديماً و حديثا. مضافاً إلى نقل الإجماع المستفيض فى 


كلمات غير واحد منهم 


وقد دلّت عليه روايات كثيره عمدتها موثقه ابن بكير قال: «سأل زراره أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاه فى الثعالب و الفنكك 


و السنجاب و غيره من 
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0 0 
الوبر» فأخرج كتابا زعم أنّهِ إملاء رسول الله (صلى الله عليه و آله): إن الصلاه فى وبر كل شىء حرام أكله فالصلاه فى وبره و 


فغزة: و تاه وي لهاو ووقة :و 15 شي ع كته اسل لاقي تلك المكلة: ع مدلل ف عريينا أجل الله أكلة إلى أن قال1ق 
إن كان غير ذلكك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليكك أكله فالصلاه فى كل شىء منه فاسد ذكاه الذبح أم لم يذكه» 1١‏ الدالّه 
بصدرها و ذيلها على المنع عن الصلاه فى أجزاء ما لا يؤكل لحمه؛ سواء أذكى بالذبح أم لا. 

نعم» ناقش فى الحكم السيد صاحب المداركك فذكر أن الروايات لا تخلو عن ضعف فى السند أو قصور فى الدلاله» و المسأله 
محل إشكال 9'). انتهى. 

هذاه لكلا فيه يرنه قد سر ماعن ! مودلكة فى بسكي الأحراريمة الاقتضار على :ها “كان الزاوى اناف عدا مالقا المغير 
عنه بالصحيح الأعلائى. فانٌ مثل هذا السند و إن كان موجوداً فى أخبار الباب إلا أن الدلاله حينئذ قاصره. للتعبير ب «ما أحبٌ» 


السند فانٌ عمدتها روايه ابن بكير كما عرفت, و هو كإبراهيم بن هاشم الواقع فى السند غير موصوفين بما ذكر كما لا يخفى. 


لكن المبنى فاسد كما قرر فى محلّه ©" 


بل المناط فى حجبه الخبر كون الراوى موثوقاً به سواء كان عدلًا إمامياً أم لاء و لا شكك أنّ ابن بكير من الثقات» و قد تقدّم غير 
مره أن إبزاهيم.بن هاشم أيضا كذ لكك على الأقون مع أن هلاه الرؤاية تشتمل على عظليمين من أضحاب الالجماع» وزجما الرجل 


مع ابن ابى 


.١ الوسائل ع: 0/ أبواب لباس المصلى ب 7ح‎ )١( 
.127 :" (؟) المداركك‎ 

(") الوسائل ع: 780/ أبواب لباس المصلى ب لاح .١‏ 
(؟) مصباح الأصول ؟: .50١‏ 
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سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولًا )١(‏ حتى شعره واقعه على لباسه بل حتى عرقه و ريقه و إن كان طاهراً ما دام رطباًء 
بل و يابساً إذا كان له عين. 


عمير» فلا ينبغى التشكيكك فى السند. كما أنّها صريحه الدلاله 0١١‏ مضافاً إلى التسالم و الإجماعات المستفيض نقلها كما عرفت. 
فالحكم فى الجمله ينبغى أن يعدّ من المسلمات التى لا غبار عليها. 


(1) إِنّما الكلام فى أن هذا الحكم هل يختص بالملبوس أم يعت المحمول أيضاً. ظاهر الروايات فى حدّ نفسها هو الأول؛ لمكان 
التعبير بكلمه «فى» التى هى للظرفيه فى مثل قوله: ١ن‏ الصلاه فى وبر كل شىء ...) إلخ المتوقف صدقها على اشتمال الوبر مثنا 
على المصلى كى يصدق بهذه العنايه وقوع الصلاه فيه» و إلا فلا مصيحح للصدق من دون مراعاه ذلكء؛ فيختصٌ بالملبوس» كما 
مرّ نظير ذلكك فى الميته 007١‏ لكن المراد بها فى خصوص المقام مطلق المصاحبه و الملابسه دون الظرفيه بخصوصهاء بقرينه ذكر 
البول و الروث فى الموثق» لعدم اشتمالهما على المصلى حتى تصدق الظرفيه فيهماء و لو فرض صحه الإطلاق فيما لو 


وقعا على اللباس باعتبار اشتمال اللباس المتنجس بهما على المصلى فلا يكاد يصح الإطلاق حتى بهذه العنايه فيما لو وقعا على 
البدن مباشره» مع أَنْ الصلاه حينئذ محكومه بالفساد بلا إشكال. 


فيظهر من ذلك أن الممنوع مطلق المصاحبه كما عرفت فيعم المحمول 


)١(‏ نعم هى معارضه بروايه قاسم الخياط: «ما أكل الورق و ال شيك فلك يان بأة بعت :فين وما اك المةغلا تمل قدا 
[ الوسائل 5: *8/ أبواب لباس المصلى ب # ح 17 بالعموم من وجه كما أشار إليه المحقق النائينى (قدس سره) فى رسالته 
الصلاه فى المشكوك: 58 فتتعارضان فى مثل المسوخ التى تأكل الورق و لا يؤكل لحمها. 


عليه. 


(0) فى ص /187. 
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أنقاء بل حئ السقطاك مق :الشعن أو الواير الوافعة عل اللبانئن "أو البكاث: 


و يؤيده روايه إبراهيم بن محمد الهمدانى قال: «كتبت إليه: يسقط على ثوبى الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيه و لا 
ضروره؛ فكتب: لا تجوز الصلاه فيه) .)١١‏ 


لكن الروايه لمكان الضعف غير صالحه للاستدلال؛» لعدم ثبوت وثاقه إبراهيم, غير أنّه حج أربعين سنه و كان وكيلًا للناحيه 
المقدسه. و شىء منهما لا يقتضيان الوثاقه. أمَا الأول فظاهرء و كذا الثانى» إذ مجرد الوكاله فى الأموال لا تستدعى إلا الأمانه و 
عدم الخيانه فيهاء و هى لا تستلزم الوثاقه فى مقام الحكايه. التى هى مناط حجيه الروايه؛ إن بين الأمرين عموماً من وجه. 


1 
نعم» روى الكشى بسنده عن الدينورى قال: كنت أنا و أحمد بن أبى عبد الله بالعسكر فورد 


علينا رسول من الرجل فقال: الغائب العليل ثقه» و أيوب بن نوح و إبراهيم بن محمد الهمدانى و أحمد بن حمزه و أحمد بن 
انتحاق ثقات عحميعا ا 


و هذه الروايه لو ثبتت فنعم التوثيق» لكنها فى نفسها ضعيفه السندء كروايه الشيخ الطوسى لها فى الغيبه 059 و العلا-مه فى 
الخلاصه «*» فلا يعبأ بها لضعف الطريق فى الجميع» هذا. 


مضافاً إلى أن فى السند عمر بن على بن عمر بن يزيد و هو أيضاً غير ثابت الوثاقه. 


وقد يقال: إن فى عدم استثناء القميين روايته من كتاب نوادر الحكمه مع روايه محمد بن أحمد بن يحيى عنه نوع شهاده على 
الوثاقه. و هذه الدعوى قد 


.8 الوسائل ع: 8/ أبواب لباس المصلى ب 7ح‎ )١( 

(0) رجال الكشى: /ا0ة/ ٠١07”‏ [و فيه (الرازى) بدل: الدينورى ]. 
(") الغيبه: /511/ 390 زو لم ينقل صدر جوابه (عليه السلام)]. 
(©) الخلاصه: 7378/87 
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تكوّر ذكرها فى كلمات الوحيد البهبهانى و قد أخذها منه جمع ممّن تأخَر عنه فذكر أن ابن الوليد شيخ القميين مع اعترافه 
بجلاله محمد بن أحمد بن يحيى الأشعرى لا يعمل بجميع رواياته لنقله عن الضعاف كثيراًء فاستثنى عده من يروى عنهم يبلغ 
عددهم خمساً وعشرين راوياً فلم يعتمد على رواياته عنهم وقد وافقه القميون على ذلكك إلا فى استثناء محمد بن عيسى 


العبيدى الذى وقع الكلام فيه من بعضهم. 


و كيف كانء فقد ذكر البهبهانى أن فى اقتصار ابن الوليد فى الاستثناء على جماعه مخصوصين نوع شهاده على توثيق غيرهم 


ممّن يروى محمد بن أحمد بن يحيى عنهم, و حيث إِنْ من جملتهم هذا الرجل أعنى عمر بن على بن عمر 


فيشمله التوثيق .)١١‏ 


لكن هذه الدعوى كما ترى ظاهره الفضعفء. ضروره أن ابن الوليد إِنّما ذكر أنه لا يعمل من روايات الأشعرى ما يرويه عن هؤلاء 
الجماعه لثبوت ضعفهم لديه. و أمَا غيرهم ممن يروى عنهم فغير ثابت الضعفء و لذا لم يستثنهم, لا أنْهم موثقون. و كم فرق 
بين الأمرين» فليس فى عدم التعرض لاستثناء غيرهم إشعار بالشهاده على وثاقتهم» فضلًا عن الدلاله كما لا يخفى» فتدبر. 


و كنك ما كان فهده الروايه سكاف الععف عردم لسيه: اتيف ذلا لي إنما ذكرناها تا يدا 


و المتحصّلى من جميع ما مرّ: أنَّ الأمقوى ما عليه المشهور من المنع عن الصلاه فى أجزاء ما لا يؤكل مطلقاًء من دون فرق بين 
الفدوس :ل المكم نر الفعراةلباقطه عل اللنادن عملا بإطلوق الموق كنا عزف 


و منه يظهر ضعف التفصيل بين الملبوس و غيره كما عن جماعه؛ فخصوا المنع بالأؤّل جموداً على ما هو المنسبق من كلمه «فى) 
الوارده فى الموثقء. الظاهره فى 


(ابداشية السداركة بد 


الظرفيه المستدعيه لكون المدخول مما يشتمل على المصلَى و لو بعضه؛ فيختص باللباس» لعدم الاشتمال فى غيره. كضعف 
التفصيل الآخر بين المحمول و غيره بإلحاق الشعرات الواقعه على اللباس بالملبوس» بدعوى الاقتصار على الظرفيه المستفاده من 
الموثق مع الا-لتزام بالتوسعه فيها بقرينه ذكر الروث و البول» فانٌ صدق الظرفيه بلحاظهما مستقلا و إن كان ممتنعاً لكنّها صادقه 
على اللباس المتلوث بهماء فيصدق حينئذ أنّه صلى فى البول أو الروث بنحو من التوسعه فى مفهوم الظرفيه. 


وأفيما أتاالا تر كرفاقن عتمول اطلكق اموق ون الول أو الزوك الزافيى عل انان اوتعلى البدنةى لذ تكه القرق بيخ 
الصورتين لا 


ونا ولا إناق كنا لاد حفن هلك حيس النانا فن أننجا #السحمول مندرج تحت الإطلاق» و لازمه حمل الموثق على إراده 
مطلق الملابسه و المصاحبه دون الظرفيه» لا الخاصه و لا الموسعه كما عرفت. 


وقد يقال بامتناع الحمل على مطلق المصاحبه. و إلا لزم المنع عن الصلاه فى محل أجزاء ما لا يؤكل لحمه مثل المخازن و 
السفن الحامله لها أو فى المكان المفروش بهاء لصدق المصاحبه حينئذ قطعاًء مع أنه كما ترى لا يمكن الالتزام به. 


و جوابه ظاهرء إذ المراد من المصاحبه بمقتضى مناسبه الحكم و الموضوع ملاحظه المعيّه و الاقتران بين الصلاه بما هى صلاه مع 
أجزاء ما لا يؤكلء و أمّْا سائر الملاسات و المقارنات الملحوظه بالإضافه إلى المصلى من المكان و الفضاء و نحوهما فهى 
أجنبيه عن هذه المصاحبه المستفاده من الموتّق. فالمراد مصاحبه خاصه كما لا يخفى. 


نعم قد يعارض إطلاق الموثق بصحيحه محمد بن عبد الجبار قال: «كتبت إلى أبى محمد (عليه السلام) أسأله: هل يصلى فى 
فاكبوه عله ور جا لذي كل الخيهة ارك عدري سفن ادكه دوين الأرزاني فكي لأهدر الماك 


0 
فى الكرو المحقى وو إن كات الرير 5 عاجلتة الفبلاه فيه إن جاء الله) 1 


لكن الأخذ بظاهر الصحيح مشكل جدَاَ لعدم خلوّه عن الاضطراب و التشويش. لأنّه إن أريد من الذكى المقتيد به الوبر هو 
الطاهر فى مقابل النجس فلا ريب فى عدم اعتبار الطهاره فيما لا تتم به الصلاه كالقلنسوه المفروضه فى السؤال و نحوهاء 
للنضوض الكثيرة الداله على العفو عنها حيتئذ كما تقدّمت فى محلها «07: 


و إن أريد به ما يقابل الميته فمن الواضح 


جواز الصلاه فى أجزائها التى لا تحلها الحياه كالوبر و نحوه كما نطق به النص على ما مرّ «". فعلى التقديرين يصبح التقييد لغوا 
لا محصّل له. فهذان الاحتمالان ساقطان. 


نعم» هناكك احتمالان آخران لا مناص من حمل الصحيح على أحدهما. 


الأول: الحمل على التقيه لاستقرار المذهب الحنبلى و الشافعى اللذين كانا هما المتعارف من مذاهب العامه فى زمن صدور هذه 
الصحيحه على جواز الصلاه فى أجزاء ما لا يؤكل لحمه مع التذكيه كما نص عليه فى الجواهر .)5١‏ 
:. 
و يؤيده تذييل الصحيح بقوله (عليه السلام): «إن شاء الله) فانٌ فيه نوع إشعار بالتقيه كما لا يخفى. 
و يؤيده أيضاً قوله فى روايه إبراهيم الهمدانى المتقدمه «0): «من غير تقيه و لا ضروره» المشعر باقتضاء التقيه ذلكك. 


الثانى: أن يراد بالذكى ما ذكى بالحديد و كان محلل الأكل كما فشر بذلكك فى 


(1) الوسائل 6: /9/7/ أبواب لباس المصلى ب ١5‏ ح ع. 
() شرح العروه ": 818. 

(*) فى ص .12١‏ 

(©) الجواهر /: 80. 

(0) فى ص .١17١‏ 
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ولافرق فى الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمكك الحرام أكله .)١(‏ 


روايه على بن أبى حمزه المتقدمه .0١١‏ و هذا الاحتمال و إن كان بعيداً فى حدّ نفسه و مخالفاً لظهور الصحيح؛ لكن لا مانع من 
الالتزام به فى مقام الجمعء بل هو المتعتين لو لم يحمل الصحيح على التقيه بعد ما عرفت من تزييف الاحتمالين الأولين. 


ولا يرد عليه بتوقفه على كون الأرانب قسمين محلل الأكل و محرّمه؛ و ليس كذلكك كما قيل لابتناء الإيراد على كون المقيد ب 
«الذكى» فى الصحيح خصوص وبر الأرانبء و لا ملزم له. بل المقّد مطلق الوبرء سواء كان 


من الأرانب أم غيرها كما لا يخفى. 
و كيف كانء فقد عرفت أنّ الأقرب هو الاحتمال السابق أعنى الحمل على التقيه فلا تعارض بيئه و بين الموثق. 


فتحصّل: أن مقتضى إطلاق الموثق السليم عن المعارض لزوم الاجتناب فى الصلاه عن كل جزء من أجزاء غير المأكول لبساً أو 
خناطض الشهره الرافت على اللبائن أو الندفبا خض الغرق أو الريق و زو كان طاهراء بل بو إن كاك ناينا إذا بق له ين 
حينئذ. و أمّا اليابس الذى لا عين له فلا بأس به لانتفاء الموضوع كما هو واضح. 


)١(‏ كما هو المشهورء لإطلاق النصوص. و ربما يناقش فيه بأنّ العمده منها هو الموثق كما مرٌء و صدره و إن كان مطلقاً يشمل 
ذات النفس و غيرهاء لكن ذيله مختص بذى النفسء لقوله (عليه السلام): «ذكاه الذبح أو لم يذكه؛ إذ من المعلوم اختصاص 
الذبح به دون ما لا نفس له. فيحمل الصدر عليه بقرينه الذيل. 


و يندفع: أن الصدر روايه مستقله حكاها الصادق (عليه السلام) عن النبى 


(1) [بل الآتيه فى ص 777 ]. 
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[مسأله ؟1: لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج] 

[1787] مسأله :١8‏ لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج و دم البق و القمل و البرغوث )١(‏ و نحوها من فضلات أمثال هذه 


الحيوانات مما لا لحم لها. 


0 0 0 
(صلى الله عليه و آله) بإخراج كتاب زعم أنّهِ إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) و الذيل من إنشاء الصادق (عليه السلام) 


بنفسه. فالمونّق ينحل إلى روايتين مستقلتين: إحداهما عن النبى (صلى الله عليه و آله) و الأخرى عن الصادق (عليه السلام) لا 
ربط بينهما سوى مجرد الجمع بينهما فى مجلس واحد فليس ذلكك من احتفاف الكلام 


بما يصاح للقرينيه بعد عدم صدورهما من متكلم واحدء بل الاولى منهما قد صدرت عن النبى (صلى الله عليه و آله) فى زمانه. 
وقد انعقد لها الظهور الكلا.مى من دون احتفافه بما يصادم ظهوره فى الإطلاق. فتذييلها بالروايه الثانيه فى مقام الجمع بينهما 
لدى الحكايه لا يخلّ بهذا الظهور و ليس بينهما تناف كى تحمل إحداهما على الأخرى عملًا بصناعه الإطلاق و التقييد. 


وعليه فالروايه الثانيه الصادره عن الصادق أعنى الذيل و إن كانت قاصره عن إفاده الإطلاق لما ذكرء لكن الأولى الصادره عن 
النبى الأكرم (صلى الله عليه و آله) أعنى الصدر غير قاصره عن إفادته فيتمسكك بها. 


)١(‏ الوجه فى ذلك كله و نحوها من فضلات الحيوانات التى لا لحم لها أمور: 
أحدها: الإجماع و التسالم عليه. 
الثانى: قيام السيره القطعيه على عدم الاجتناب عن هذه الأمور؛ بل عن نفس تلكك الحيوانات فى الصلاه كما هو ظاهر. 


الثالث: قصور المقتضى للمنع» فانٌ العمده من روايات الباب هو الموثق 1١‏ و لا إطلا.ق له بالإضافه إلى ما لا لحم له من 
الحيوانات: فإنّه ينحلٌ إلى روايتين كما عرفت آنفاء و شىء منهما لا إطلاق له. أمَا الذيل فظاهرء للتقييد فيه 


.١188 أى موثق ابن بكير المتقدم فى ص‎ )١( 
١717 ص:‎ .١١ موسوعه الإمام الخوئى, ج‎ 


و كذا الصدف )١(‏ لعدم معلوميه كونه جزءاً من الحيوان» و على تقديره لم يعلم كونه ذا لحمء و أما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلَاء 


باللحم» و أمّا الصدر فهو و إن لم يتقدّد به. بل الموضوع فيه ما حرّم أكله الشامل لما لا لحم له أيضاًء لكنّه منصرف قطعاً إلى 
الحيوان الذى له لحم قابل للأكل فما لا 


لحم له الذى يكون أكله ببلعه كالبق و نحوه منصرف عن النصّ جزماً كما هو ظاهر جدّاً. 
ا 
و يؤيده روايه الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون فى الثوب هل يمنعه ذلكك من الصلاه فيه؟ 


قال: لاء و إن كثر» )١١‏ لكنّها ضعيفه السند و إن عر عنها بالصحيحه فى بعض الكلمات لمكان ابن سنان الذى هو محمد بن سنان 
بقرينه الراوى و المروى عنه كما لا يخفى. 


5 لا لا 


تقول فى دم البراغيث؟ قال: ليس به بأسء قلت: إنه يكثر و يتفاحشء قال: و إن كثر) «21 فانٌ المراد السؤال عن حكم ذلك فى 
الصلاه و إن لم يصرح بها و لذا سأل ثانياً أنه يكثر و يتفاحشء لتختله اختصاص العفو بمقدار الدرهم مثلًا كما فى سائر الدماء و 
إلا فلو أراد السؤال عن حكمه فى نفسه كان السؤال الثانى لغوأء لوضوح عدم الفرق فى نجاسه الشىء بين قليله و كثيره. 


و على الجمله: فالمقتضى للمنع فى نفسه قاصر أَوَلَّ و على تقدير ثبوته فالمانع موجود كما عرفت. 


)١(‏ إذ لم يثبت أولًا أن ما يتكؤن فيه حيوان كى يكون الصدف جزءاً منه 


.7 ح‎ 7٠١ أبواب النجاسات ب‎ /6١ : الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل #: ه6/ أبواب النجاسات ب 77 ح .١‏ [الظاهر كونها صحيحه اصطلاحاً فلاحظ ]. 
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[مسأله 14: لا بأس بفضلات الإنسان] 


]١ 38" [‏ مسأله :١0‏ لا بأس بفضلات الإنسان» و لو لغيره كعرقه» و وسخه و شعره. و ريقه. و لبنه )١(‏ فعلى هذا لا مانع فى الشعر 
الموصول بالشعر» 


سواء كان من الرجل أو المرأه» نعم لو اتخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال ]١[‏ سواء كان ساتراً أو غيره» بل المنع قوى 


أم أنّه ليس بحيوان رأساًء بل هو جسم نام على هذه الكيفيه الخاصه. 
وعلى تقديره فهل إِنْ الصدف جزء منه أو إِنّه ظرف و وعاء لتكوّن الحيوان فيه. 


و على تقديره أيضاً فهل هو ذو لحم أو أنّه جلد أو قشر محضء كبعض الحيوانات التى لا لحم لها. و التشكيك فى كل من هذه 
النواحى كافٍ فى عدم ثبوت المنع و الرجوع إلى البراءه كما هو ظاهر. 


و صحيح على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (عليه السلام): «سألته عن اللحم الذى يكون فى أصداف البحر و الفرات أ يؤكل؟ 
قال (عليه السلام): ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله) ١١‏ غير ظاهر فى ثبوت اللحم لهذا الحيوان» لجواز أن يكون المراد أن هذا 
لحم الضفدع و قد دخل فى الصدف غذاء لهذا الحيوان لا أنه لحمه و هو غذاء الضفدع؛ فلا يخلو الصحيح عن الإجمال. 


و أمَا اللؤلؤ فالأمر فيه أظهرء إذ لم يثبت كونه جزءاً من الحيوان أصنًا و لعلّه من قطرات المطر تبدلت عند وقوعها على الصدف 
لؤلؤأء كما أشير إلى ذلكك فى بعض الإشعار الفارسيه فلاحظ. و قد قامت السيره القطعيه على جواز لبسه فى الصلاه. 


)١(‏ لقيام السيره على عدم الاجتناب عن هذه الأمور فى الصلاه» من غير فرق بين كونها من نفس المصلَى أو من غيره؛ بل إِنَّ 
بعضها كالظفر و السن 


]١[‏ و الأظهر الجواز بلا فرق بين الساتر و غيره. 


.١ ح‎ ١18 أبواب الأطعمه المحرمه ب‎ /١52 :75 الوسائل‎ )١( 


وإرضاع 


المرأه طفلها فى الصلاه منصوص بالخصوص. و هل يحكم بالجواز فى غير مورد السيره و النصٌّ كما لو اتخذ لباساً من شعر 
الانسان أو لا ؟ا ستشكا فيه فى المتن» من غير فرق بين كونه ساتراً أم غيره بل ذكر (قدس سره) أن المنع قوى خصوصاً فى 
الساتر. 


و مبنى الإشكال هو أنّ المونّق الذى هو العمده فى المقام هل يعم أجزاء كل ما لا يؤكل لحمه حتى الإنسان» أو يختص بالحيوان 
غير الإنسان؟ فعلى الأوّل يقتصر فى التخصيص على المقدار المتيقن الذى قام عليه الدليل من السيره أو النصء و يرجع فيما عدا 
ذلك إلى العام المقتضى للمنع» و حيث إِنّ اللباس المتخذ من شعر الإنسان لم يرد فيه نص بالخصوص و لم يكن مورداً للسيره 
كى يثبت التخصيص بالنسبه إليه زائداً على المقدار المعلوم فهو مشمول للعموم, و مقتضاه بطلان الصلاه فيه. 


و على الثانى فحيث إِنّ المقتضى للمنع قاصر فى حد نفسه لعدم ثبوت العموم بالنسبه إليه فالمرجع حينئذ عند الشكك أصاله 
الترادف 

و كأن الماتن (قدس سره) اختار الأوّلء و لأجله بنى على عدم الجواز. لكنّ الأظهر هو الثانى» لقصور المقتضى و عدم ثبوت 
الأنللقق قن الموق لانسؤراق عتزان نالف كلا هن الأسان رما" اذ القت ننه إلى التهق عرفا ماركوة لحن متعا رت 
الأكز عا عق ارق ايلادو اخاق مكرما اند الأقينا وم عا القيل بالشوورة. 

و إن شتت فقل :عتوان ما لا يؤكل يتضسمن النهى عن الأكل: فيستدعى. أن يكوق هناك كل .و مأكول: والمخاطب بالتهى إِنّمَا 


هو الإنسان» فهو الآكل و هو الطرف للإضافه؛ فيكون الطرف الآخر أعنى المأكول غيره من بقيه الحيوانات. 


و بالجمله: لا ينبغى التشكيكك فى انصراف 


هذا العنوان عن الإنسان فالمقتضى للمنع قاصر فى حدّ نفسه. فالأقوى جواز الصلاه فى الثوب المنسوج 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 17 ص: 18١‏ 
[مسأله 1: لا فرق فى المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه] 


جيبه .)١(‏ 
[مسأله /11: يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص] 


]١7180[‏ مسأله :١77‏ يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص (؟) 


مد نشس الأنيناة لأصاله البراءة عن الماتعيهدى إن كان الأحوط تر كه 
)١(‏ تقدّم الكلام حول هذه المسأله قريب و معه لا حاجه إلى الإعاده فلاحظ .)١١‏ 
(0) يقع الكلام تاره فى الوبر المتخذ من ذلكك الحيوان؛ و أخرى فى الجلد فهنا مقامان: 


مرا المقام الأول: فلا إشكال كما لا خلاف فى استثناء الوبر» بل هو مورد للإجماع و الاتفاق كما نص عليه فى غير واحده من 
الكلمات. و النصوص الوارده فى المقام كثيره» إلا أن جمله منها غير صالحه للاستدلال و إن استدلٌ بها و هى الحاكيه لفعل 
المعصوم (عليه السلام) من لبسه الخز أو الصلاه فيه و نحو ذلككء و هى كثيره كصحيح الجعفرى أنه قال: «رأيت الرضا (عليه 
السلام) يصلى فى جه خرٌ «"» و على بن مهزيار 29 و زراره «؟» و البزنطى «0) و غيرها. 


والوجه فى ذلك: أنّ الخز يطلق لغه على معانى أربعه: الحرير الخالص و المشوب بغيره من صوف و نحوه. و الثوب المتخذ من 
وبر الحيوان المسممى بالخزء و نفس ذلكك الحيوان. 


آنا العف القول و الأخس قفير مرادنى مع عد الأخبار عوما كناهو لاهن قبدون الأمردييم الفتضمالين البموسط ةوهق 
الاستدلال هو الثاى متهماء و إلا فعلى الأول أغتن إرادة الحرير المشوب يغيرة تكوث الرؤابات أجتيية عن 


.١ 7٠ فى ص‎ )( 


(1) الوسائل 6: 889/ أبواب لباس المصلى ب مح 03 235 ”. 


() الوسائل ©: 89"/ أبواب لباس 


المصلى ب لح ”3 

(؟) الوسائل 6: 889/ أبواب لباس المصلى ب مح 03 235 ”7. 
(0) الوسائل ©: *5/ أبواب لباس المصلى ب ١٠ح‏ 2. 
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الحال. 


و بالجمله: الروايات المزبوره فى حدّ نفسها قابله لإسراده كل من المعنيين لاستعمال الخز فى الحرير المشوب حتى فى لسان 
الأخبار كما فى صحيح أبى داود ابن يوسف بن إبراهيم قال: «دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) و علي عباء خز و بطانته خز 
و طيلسان خز مرتفع؛ فقلت: إن عليٌ ثوباً أكره لبسه» فقال: و ما هو؟ قلت: طيلسانى هذاء قال: و ما بال الطيلسان؟ قلت: هو خزء 
قال: و ما بال الخز؟ قلت: سداه إبريسم ...؛ إلخ 1١‏ فقد أطلق الخز على ما سداه الإبريسم, فلعل المراد به فى هذه الروايات هو 
ذلكك أيضاً و حيث لا قرينه على التعيين فتصبح مجمله فتسقط عن الاستدلال. 


و هناكك روايات اخرى لا بأس بدلالتهاء لكنها ضعيفه السند. كمرفوعه أيوب بن نوح 3١‏ و غيرهاء أغمضنا عن ذكرها. 
و العمده فى المقام روايات ثلاث معتبره بيكد] و لال 


إحداها: موثقه معمر بن خلاد قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الصلاه فى الخزء فقال: صل فيه» 3 فانٌ الخز هنا لا 
يحتمل أن يراد به الحرير المحض كما هو ظاهرء كما لا يحتمل إراده نفس الحيوانء إذ لا معنى للصلاه فيه» فلا يقال: سألت عن 
الطعلةة فج لكا سلا دوو لأس ين امسرادبية الترومت النسدد بم وير ال 


أو القك ان لكوت يرهن ”ضرق و تحرو يفت الأطلذق و تركف الاتشتعال خرار العتلاه فى ك1 متينا د لفاو جار فقن 
أحدهما دون الآخر لزم التنبيه و استفصال المراد من اللفظ المشترككء و لما ساغ إلقاء الحكم على سبيل الإطلاق من دون قرينه 
على التعيين» فحيث لم 


)١(‏ الوسائل 6: 2#/ أبواب لباس المصلى ب ١٠ح‏ ؟. 
(0) الوسائل 6: /2١‏ أبواب لباس المصلى ب 9ح .١‏ 
(") الوسائل ع: /2٠‏ أبواب لباس المصلى ب /ح 2. 
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يستفصل (عليه السلام) يعلم جواز الصلاه فى الوبر كالحرير المشوبء و هو المطلوب. 


الثانيه: صحيحه الحلبى قال: «سألت عن لبس الخزه فقال: لا بأس به, إِنْ على بن الحسين (عليه السلام) كان يبس الككساء الك 
فى الشتاءء فاذا جاء الصيف باعه و تصدّق بثمنه» و كان يقول: إنى لأستحيى من ربّى أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه» .)١١‏ 
و التقريب كما تقدّمء و يستفاد شمول الحكم للصلاه من قوله (عليه السلام) فى الذيل: «قد عبدت الله فيه» لظهور العباده فيها 
كما لا يخفى. 


وتزيد هذه الصحيحه على ما مرّ أن الظاهر منها إراده الوبر من الخز دون الحرير المشوب, للتصريح فيها بأنّ على بن الحسين 
(عليه السلام) كان يلبسه فى الشتاءء و هو (عليه السلام) كان رجلًا صرداً كما نص عليه فى بعض الأخبار 039 و لا ريب أنّ الخز 
أدفأ من الحرير المشوب بالصوفء لأ-ن الحرير بارد. فيظهر من ذلكك أنه (عليه السلام) كان يلبس وبر الخزء فيكون ذلكك قرينه 
على أن المراد من الخز المذكور فى السؤال هو ذلكك. 


السلام) قال: «سألته عن جلود الخز؟ فقال: هُوَذا نحن نلبسء فقلت: ذاكك الوبر جعلت فداككء قال: إذا حل وبره حل جلده) «. و 
المراد: بأحمد يق محية المذكور فى الستد و إن أمكق أن يكون هو أحميد بن محمد بعس + لكن المراد نه هو أعحمد بق 
محمد بق :خالد أعتى ابن البرقى كما نض عليه فى الكافىء:و' إن كان الأنسب أن يذكر السين حينتك عكذا: عن أحمد'بق محمد 


وكوف كا قاذ ييه ] نا الووانة متحيسه اميد كما انها فونه الدالانها) بضاء 


.١1١ ح‎ ٠١ الوسائل ع: 88// أبواب لباس المصلى ب‎ )١( 

(') كروايه أبى بصير المتقدمه فى ص .١185‏ 

(") الوسائل ع: 28/ أبواب لباس المصلى ب ٠١‏ ح 15 الكافى *: 687/ /. 
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لظهور قوله (عليه السلام): «هوذا نحن نلبس» فى استمرار اللبس حتى فى حال الصلاه بمقتضى الإطلاق» سيما لو كان «هوذا/ 
كلمه واحده بمعنى الاتصال و الاستمرار كما قيل» المعبر عنه بالفارسيه ب (همين) كما فى الجواهر .)0١١‏ فإن الأمر حينئذ أظهر» و 
على أى حال فهى صريحه فى حليه الوبر بالتقريب الذى سنذكره فى الجلد. 


وأما المقام النائى + أعين الضلةة فر جلن لذ فنيه لات والغل المشهون كو الخواق. بو يسبة لاله بعده ين الروابات: 


الأولى: موثقه معمر بن خلاند المتقدمه. بدعوى أنّ الخز المذكور فيها بعد امتناع حمله على نفس الحيوان يراد به أجزاؤه» و 
مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الوبر و الجلد, و إلا وجب التنبيه و التعيين. 


و يندفع: بأنّه بعد امتناع حمله على نفس الحيوان يتعيّن حمله على الوبر المتخذ منه. الذى هو أحد إطلاقاته و 


نما عدن :فيه هذا لفقل لغهتو غرماء أو على السرر التشوت كما مت أما الجلد فلن مومه إطلافاته:فازادته تفتقن إلى 
التقدير الذى هو خلاف الأصل لا يصار إليه من غير شاهد. 


الثانيه: روايه يحيى بن أبى عمران أنه قال: «كتبت إلى أبى جعفر الثانى (عليه السلام) فى السنجاب و الفنكك و الخز و قلت: 
جعلت فداكك أحبٌ أن لا تجيبنى بالتقيه فى ذلككء فكتب بخطه إليَ: صل فيها» «07. 


و هذه الروانه قويه الدلاله: أن اقتران الخر بغيرة:من النحيوانات أعنى الستنجات و الفنكك يكشت عن أن المراد به هو الحيوان 
أيضاًء لوحده السياق فقوله (عليه السلام): «صل فيها؛ أى صل فى أجزاء هذه الحيوانات من الجلد و الوبر و غيرهماء فيقدر 
المضاف لا محاله. 


ولا يخفى أن قول السائل: «أحبٌ أنْ لا تجيبنى بالتقيه) توقّع فى غير محله 


.8/ :8 الجواهر‎ )١( 
.# الوسائل ع: 9/ أبواب لباس المصلى ب "اح‎ )0( 


أن المورد إن كان من موارد التقيه فلا يرفع الإمام (عليه السلام) يده عنها و لا يخالف وظيفته (عليه السلام) بهذا التوقع, و إلا 
فهو (عليه السلام) يخبر عن الواقع لا محاله من دون أن يتَقَى فيه بعد انتفاء مقتضيه. و على التقديرين فهو توقع مستدرك فتأمّل. 


و كيف كانء فالروايه لا بأس بدلالتهاء لكنّها ضعيفه السند, لأنْ الصدوق يرويها عن شيخه محمد بن على ماجيلويه "١‏ و لم 
يوثق. و قد مرّغير مره أن مجرد كون الرجل من مشايخ الإجازه لا يقتضى الوثاقه» كيف و من مشايخ الصدوق الذى يروى عنه 
من لم يْرَ فى خلق الله أنصب منه. على حدّ تعبير الصدوق نفسه 


(قدس سره) ؟) حتى ذكر أنه (لعنه اللّه) كان يصلّى على النبى (صلى اللّه عليه و آله) منفرداً» فكان يقول: اللهم صلّ على محمد 


الثالثه: روايه ابن أبى يعفور «”» فإنّها كالصريحه فى كون المراد هو جلد الخزء فإنّه الذى يحتاج إلى التذكيه التى جعل الإمام 
(عليه السلام) ذكاته بموته فى ذيل الخبر كسائر الحيتان دون الوبر كما هو ظاهرء فهى صريحه الدلاله. لكنّها ضعيفه السند بعدذه 


من المجاهيل كالعلوى و الديلمى و قريب. 


1 
الرابعه: صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سأل أبا عبد الله (عليه السلام) رجل و أنا عنده عن جلود الخز فقال: ليس بها 


بأس» فقال الرجل: جعلت فداكك إنها علاجى أى شغلى أعالج به أمر المعاش» و فى بعض النسخ: فى بلادى و إِنّما ههى كلاب 
تخرج من الماءء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا خرجت من الماء تعيش خارج الماء؟ فقال الرجل: لاء قال: ليس به بأس» 
89). 


)١(‏ راجع الفقيه 8٠0/10١ :١‏ و 5 (المشيخه): ع؟. 

(0) [و هو أبو نصر أحمد بن الحسين الضبى كما ذكره فى عيون أخبار الرضا 7: 1/9؟/ "]. 
(") الوسائل ©: 789/ أبواب لباس المصلى ب /ح ؟. 

(؟) الوسائل ع: 27/ أبواب لباس المصلى ب ١٠ح .١‏ 
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و يدفعها: قصور الدلاله» إذ لا تعرّض لها لحال الصلاه؛ و إِنّْما السؤال عن جواز اللبس و عدمه. فزعم السائل أنّها من الميته فلا 
يجوز لبسها و الانتفاع بها فأجاب (عليه السلام) بعدم كونها منهاء فهى أجنبيه عمّا نحن فيه كما هو ظاهر. 


الخامسه: صحيحه سعد بن سعد المتقدمه )١١‏ 


فى الوبرء و هى العمده فى الاستدلال. و بيانه: أنْ المحتملات فى الصحيحه أمور: 


الأول أن كوق البنو ال ست بيه "اعمال التجانه التداتية للخزء حيث انها كلاب تخرج من الماء كما عبر بذلكك فى الصحيحه 
المتقدمه آنفاً و عليه فالنظر فيها إلى الطهاره و النجاسه لا إلى كون الجلد من أجزاء ما لا يؤكل لحمه فتكون أجنبيه عمًا نحن فيه. 


وفيه: أن هذا الاحتمال بعيد فى حد نفسه لا يمكن حمل الصحيح عليه» إذ كيف يحتمل فى حق السائل أعنى سعد بن سعد و 
هو من أجلاء أصحاب الرضا (عليه السلام) بل قد أدرك الكاظم (عليه السلام) أن يخفى عليه مثل هذا الحكم أعنى اختصاص 
النجاسه الذاتيه بالكلب البرى دون البحرى» سيما و هو يرى أن الإمام (عليه السلام) قد لبس الوبر كما اعترف به فى الصحيحء 
فهل يحتمل فى حمّه مع ما هو عليه من الجلاله أن يفرّق فى أجزاء النجس الذاتى بين الوبر و الجلد مع عدم خفائه على من له 
أدنى مساس بالفقه. 


عل أنه كان الأسين كد أن يبدل الإمام (عليه السلام) فى الجواب الحليه بالظياره مجع هكذناة إذ طهر وه طون ترق يه 
إذا حل وبره حل جلده كما لا يخفى. فهذا الاحتمال ساقط جزماً. 


الثانى: أن يكون السؤال عن النجاسه العرضيه من جهه احتمال كونه من الميته» حيث إِنّه يرعى فى البرّ و دابه تمشى على أربع» 
فليس هو على حدّ الحيتان التى تكون ذكاتها بخروجها عن الماء حّه و الموت خارجه؛ بل تحتاج 


() فى ص ا 
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إلى التذكيه بالذبح» و بدونه تكون من الميته» كما أشير إلى ذلك كله فى بعض النصوص المتقدمه» فتكون حينئذ 


وفيه: أنَّ هذا الاحتمال و إن كان قابلًا فى حدّ نفسه و لا يأباه مقام سعد كما كان يأبى الاحتمال السابق, إلا أن ذيل الصحيح لا 
يساعد على ذلككء إذ عليه تصبح القضيه الشرطيه كاذبه أعنى قوله (عليه السلام): «إذا حل وبره حل جلده) إذ لا ملازمه بين 
الأمرين جزماًء بل الثابت خلاف ذلككء إذ الميته إِنّما لا ينتفع بها أو يحكم بنجاستها فى الأجزاء التى تحلّها الحياه كالجلد» دون 
مثل الوبر و نحوه مما لا تحله الحياه. فحليه الوبر لا تستلزم حليه الجلد بالضروره. على أنه كان الأنسب حينئذ التعبير بالطهاره دون 
الجلة كاعر قفاف التيال النباق: 


فيبقى فى المقام الاحتمال الثالث و هو المتعين» بأن يكون السؤال من جهه كون جلد الخز من أجزاء ما لا يؤكل لحمه التى لا 
تجوز الصلاه فيها و لا تحل فأجاب (عليه السلام) بأنّهِ مَوْذا أو هُوَذا على الاحتمالين نحن نلبس. الصريح فى الاستمرار أو الدال 
بالإطلاق على لبسه حتى فى حال الصلاه. فذكر ثانياً أن الذى تلبسونه إِنّما هو الوبر و سؤالى عن الجلد, فأجاب (عليه السلام) 
أنه إذا حل الوبر حل الجلد. و لا ريب فى صدق هذه الملازمه؛ إذ البطلان فى أجزاء ما لا يؤكل لا يختص بجزء دون جزءء فإذا 
حل الصلاه فى جزء حل فى غيره؛ كما أَنّه لو حرم فى جزء حرم فيما عداه أيضاًء لاشتراكك الجميع فيما هو المناط جوازاً و منعاً. 
فكأنّه (عليه السلام) قال: إذا حرم فى الجلد كما تتختيل حرم فى الوبر أيضاً لوحده المناط» لكنه حل فى الوبر لانتفاء المانع حيث 
إن الخرّ مستثنى عما لا يؤكل فحلّ فى الجلد أيضاً. 


أن الصحيح ما عليه المشهور من إلحاق الجلد بالوبر» لأجل هذه الصحيحه. و أمَا غيرها مما استدل به فى المقام من بقيه الروايات 


فهى ضعيفه ستداً أو دلاله كما غرفت. 


نعم» قد تعارض الصحيحه بما رواه فى الاحتجاج عن الحميرى عن صاحب الزمان (عليه السلام): «أنه كتب إليه: روى لنا عن 
صاحب العسكر (عليه السلام) أنه سئل عن الصلاه فى الخز الذى يغشٌ بوبر الأرانبء فوقّع: يجوز. و روى عنه أيضاً: أنّه لا يجوز. 
فبأىٌ الخبرين نعمل؟ فأجاب (عليه السلام): إنما حرم فى هذه الأوبار و الجلودء فَأمًا الأوبار وحدها فكلّ حلال» .)١١‏ 


و بما عن كتاب العلل لمحمد بن على بن إبراهيم و هو إبراهيم بن هاشم «و لا يصلى فى الخزء و العلّه فى أن لا يصلّى فى الخز 
أنه من كلاب الماء» و هى مسوخ إلا أن يصفى و يشئ) 7 


لكنّهما كما ترى لا تصلحان لمعارضه ما سبق» للإرسال فى الأولى» حيث إِنّ الطبرسى فى الاحتجاج ينقلها عن الحميرى مرسلَاء 
و جهاله محمد بن على بن إبراهيم فى الثانيه» على أنه لم يثبت أنّ ما فى علله روايه أم درايه؛ و لعلّها اجتهاد أو استنباط من نفسه. 


وعليه فلا ينبغى التأمّل فى جواز الصلاه فى جلد الخز كوبره كما عليه المشهور. 


ثم إِنّ الخز و إن عرّ وجوده فى عصرنا و كان متداولًا فى العصور السابقه يشتغل ببيعه جماعه كثيرون يسمون بالخزازين إلا أنّه لا 
ينبغى التأمّى فى أنْ المراد به فى الروايات هو المسممى بالخز فى عصرنا الحاضرء كما هو الشأن فى سائر الألفاظ الوارده فيها 
المستعمله فى معانيهاء فإنّها تنزّل على ما يفهم منها فى العرف الحاضر 


بمقتضى أصاله عدم النقل. 


ماعن المجدة البجلي ف التحان تع الاستشكال نر إلى جراد قن 
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(0) البحار 6١‏ 7/770" [و ذكر فى 0 حول مؤلف كتاب العلل ما نضّه: بل الأظهر كما سنح لى أخيراً أنّه محمد بن على بن 
إبراهيم بن محمد الهمدانى]. 


الأخبار من أنّهِ حيوان لا يعيش خارج الماءء؛ فلا ينطبق على ما هو المسمّى بالخرٌ الآن الذى هو دابه يعيش فى البر و لا يموت 
بالخروج من الماء »١١‏ غير قابل للتصديق, لما عرفت من أنّ المتبع فى أمثال المقام أصاله عدم النقل» التى هى أصل عقلائى 
يعوّل عليه فى تشخيص مفاد الكلمات المحرّره فى السجلات منذ قرون متماديه» و لا يعتنى باحتمال إراده معنى آخر ما لم يثبت 
خلافه» استناداً إلى الأصل المزبور, فَإِنّهِ لو لم يجر فى المقام لم يجر فى بقيه الموارد بمناط واحد فيختل باب استنباط الأحكام و 
قد بنى فقهاؤنا العظام على كشف مقاصد الأئمه (عليهم السلام) مما يفهمونه من الألفاظ فى عصرهم. و لا يبالون باحتمال النقل 
المدفوع بالأصل. 


و أثاما أشان لدم الأخبان ال متها ووانة ابن الحجاج فلعل المراد أنه لا يعيش خارج الماء دائماًء فلا مانع من خروجه 
أحياناء كما فى كثير من الحيوانات البحريه كالضفدع و نحوه؛ بل يظهر من روايه حمران بن أعين أنه «سبع يرعى فى البرّ و يأوى 
فى الماء) 9). 

و عليه فلا ينبغى الاستشكال فى انطباق المذكور فى الأخبار على ما هو المعروف فى زماننا مما يسمّى باسم الخزء هذا بحسب 
المفهوم. 


وأمًا 


تشخيص الموضوع و تعيين المصداق فهل يكفى إخبار البائع بذلكك؟ يظهر من المحقق الهمدانى ذلكك. نظراً إلى قيام السيره 
على سماع إخبار ذى اليد من أرباب الصنائع و البضائع عن حقيقه ما فى يده و تصديقه فيما يدّعيه؛ فمن أراد شيئاً من الأدويه 
يرجع إلى العطار, أو من الأ.قمشه يرجع إلى التجار و يركن إلى قوله و إن لم يعرفه بنفسه. فكذلكك إخبار البائع عن كون ما فى 


يده ير 59). 


.737١ 78١ البحار‎ )١( 

(؟) الوسائل : 'ع”#/ أبواب لباس المصلى ب ١٠ح »١‏ وقد تقدمت فى ص 185. 
(") الوسائل 75: /١4١‏ أبواب الأطعمه المحرمه ب 4" ح ؟. 

(©) مصباح الفقيه (الصلاه): 1١‏ سطر 5. 
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غير ابرق وى الآرانن والعبالت :6 


و لكنه غير واضح.ء إذ لا دليل على حجيه إخبار ذى اليد بما هو كذلكك عما فى يده؛ و مورد السيره فى الأمثله المزبوره حصول 
الوثوق من قوله فيما إذا كان من أهل الخبره و المعرفه و إلا فمجرد إخبار البائع عن كونه خزاً من دون حصول الوثوق من 
كلام لآ .ليا علق اغتبازة قلغل الفيحقق المدبوى لا يريده: 


و كيف ما كانء فلا شبهه فى أن المرجع فى تشخيص الموضوع فى المقام و نحوه من الموضوعات الملتبسه هو أهل الخبره. 


)١(‏ فالصلاه فى المغشوش بأحد الوبرين باطله على المشهورء بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحدء و لم ينسب الخلاف إلا إلى 
الصدوق فى الفقيه» حيث إنّه بعد أن أورد روايه الجواز قال ما لفظه: و هذه الرخصه الآخذ بها مأجور و رادّها مأثوم .)١‏ ومستند 
المشهور إطلاقات المنع عن الصلاه فيما لا يؤكلء الشامله للمغشوش و غيره 


بعد ظهور استثناء الخ فى الاختصاص بالخالص منه المؤيده بمرفوعتى أيوب بن نوح و أحمد بن محمد و الظاهر أَنّهما روايه 
والعدو عق أ عفن الله (عليه السلام) قال: «الصلاه فى الخز الخالص لا بأس بهء فامًا الذى يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلكك 
مما يشبه هذا فلا تصلّ فيه) «7) فانٌ الانجبار بعمل الأصحاب لا نقول به فلا تصلحان إلا للتأييد. 


و بإزاء ذلكك روايتان صريحتان فى الجواز. 


إحداهما: ما رواه الشيخ فى الاستبصار بإسناده عن داود الصرمى عن بشير ابن بشار قال: «سألته عن الصلاه فى الخز يغش بوبر 
افيه فكتب: يجور ذلكك» 7 


٠١08 ذيل ح‎ ١7١ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الوسائل ©: /"2١‏ أبواب لباس المصلى ب 9ح ١‏ و ملحقه. 

(*) الوسائل ع: 27”/ أبواب لباس المصلى ب 94 ح "3 الاستبصار :١‏ /941/ 1/ا15. 
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والأخرى: .ما رواةافن التقديب ستد آخر عن داود الصرمى أله سألبرخل أبا الحسن الثالث (عليه السلام): و ذكر مثله .)١١‏ و 
رواة الفندوق أبضنا بإنتاده غن اود الصرس :4009و وواء فى التهد نب ايها سفن الشرهن الضرض شمر نفك قال سألنة عق 
الصلاه ...») إلخ ”2 


و ربما يجاب بإعراض الأصحاب. و لكن الظاهر أنّها موهونه فى نفسهاء فانٌ بشير بن بشار لم يوجد فى كتب الرجال. و على أى 
حال فسواء أ كان ضبط الكلمه كذلكك كما فى الوسائل أم بصوره بشير بن يسار كما فى الاستبصار أم بصوره بشر بن يسار كما 
فى الوافى 60 لا توثيق له. فالروايه الأولى ضعيفه على جميع التقادير. 


و أما الثانيه فالصرمى لا توثيق صريح له فى كتب الرجالء و اعتماد الصدوق لا 


يكشف عنه؛ و لعله مبنى على أصاله العداله التى لا نقول بهاء نعم هو من رجال كامل الزيارات» فيكون ثقه عندنا بتوثيق ابن 


.)2١( قولويه‎ 


إذن فالسند الأول و إن كان ضعيفاً لكن الثانى خالٍ عن هذا الضعف لظهوره فى أنه كان حاضراً فى مجلس السؤالء فيروى 
جواب الإمام (عليه السلام) مباشره و إن كان السائل عير لا أوانة رأى خط الإمام (عليه السلام) لو كان السؤال على سبيل 
المكاتنه. 


ولكن الذى يمنعنا عن الركون إليه أنَّ مقتضى السند الأول و هو صحيح إلى داود أنّه لم يكن حاضراً فى مجلس السؤال. و 
مقتضى الثانى حضوره إِما مع كون السائل غيره كما هو قضيه إحدى روايتى التهذيبء أو كونه نفسه كما 


)١(‏ التهذيب 5: 771 عل 

.,6١ 0/١0١ :١ (؟) الفقيه‎ 

(9) التهذيب 5: 717 ار 

(ع) الوافى /: 7511١‏ 2771. 

(0) و لكنه لم يكن من مشايخه بلا واسطه فلا يشمله التوثيق. 
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هو مقتضى المضمره. و حيث لا يحتمل تعدد الواقعه فلا يدرى أنه نقل عن الإمام بلا واسطه أو بواسطه مجهولء فلا جرم تسقط 


عن درحه الاعتبار. 


و من ثم قال فى التهذيب ما لفظه: و هذا ظاهر التناقض. لأنّه لو كان السائل هو نفسه لوجب أن تكون الروايه الأخيره كذباًء و لو 
كان السائل غيره لوجب أن تكو الأول كدباء :و إذا تقابل الروايتان و لم يكن هناك ما يعضد إحداهما وجب اطراحهما .)١١‏ 


و على الجمله: محتملاءت الروايه عن داود حسب اختلاءف نقل المشايخ ثلاثه: كونه هو السائل» كون السائل غيره و هو حاضرء 
كونه غيره و هو غائب. و حيث إِنّ الواقعه واحده بالضروره فلا سبيل للتعويل عليها. 


امف إل 


ذلك أن المضمره لا حجيه لها فى نفسهاء لجهاله المروى عنه؛ فانَ داود الصرمى غايته أنه موثق بتوثيق ابن قولويه» و لم يبلغ من 
الجلاله حدا لا يحتمل روايته عن غير المعصوم؛ مثل زراره و محمد بن مسلم و أضرابهماء فلا يعتمد عليها بوجه. 


هذا مع أنَّ موردها وبر الأرانب خاصه. فعطف الثعالب عليها عار عن الدليل. 
والمتحصّل: اختصاص الاستثناء بالخز الخالص كما عليه المشهور. 


1 
)١(‏ فتجوز الصلاه فى جلده و وبره و إن كان مما لا يؤكل. و قد اختلفت كلمات الفقهاء (قدس الله أسرارهم) فى ذلكء فذهب 


الشيخ فى المبسوط 15١‏ و صلاه النهايه 0 و أكثر المتأخرين إلى الجواز و نسبه فى المنتهى إلى الأكثر 0" 


876 ذيل ح‎ /1١١1 :5 التهذيب‎ )١( 
,/7 87 :١ المبسوط‎ )0( 


(") النهايه: /ا3. 


(©) المنتهى ©: 518. 


بل قال فى المبسوط: إِنّه لا خلاف فيه. و ذهب الشيخ نفسه فى الخلاف 0١١‏ و كتاب الأطعمه و الأشربه من النهايه ١؟)‏ إلى المنع» 
و اختاره جمع من القدماء» و نسبه الشهيد الثانى إلى الأكثر «") بل عن ابن زهره دعوى الإجماع عليه «". فالمسأله خلافيه و ذات 
و كيف ما كانء فالمتبع هو الدليل بعد وضوح أن منشأ الخلا.ف اختلاءف الأخبار» و قد دلت غير واحده من الروايات على 
الجوازء و هى على طائفتين: 


إحداهما: غير نقيه السندء و هى لأجل ضعفها لا يلتفت إليها حتى بناءً على الانجبار بعمل المشهورء لمنع الصغرىء إذ لا شهره فى 
البيين كما عرفتء مضافاً إلى منع الكبرى. 


مع أن بعضها غير قابل للتصديق فى نفسه؛ ففى روايه على بن أبى حمزه: «.. لا بأس بالسنجاب 


فإنّه دابه لا تأكل اللحم؛ و ليس هو مما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذ نهى عن كل ذى ناب و مخلب» «0). حيث 
دلت على اختصاص المنع بما له ناب و مخلب أى السباع مع وضوح عدم الاختصاص بلا إشكالء ضروره أن الاعتبار بما لا 
يؤكل لحمه» سواء أ كان من السباع أم لاء فلو صح السند لزم الحمل على التقيه. 


انيتهما: نصوص معتبره. 


فمنها: صحيحه أبى على بن راشد قال «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): ما تقول فى الفراء أىّ شى ء يصلَى فيه؟ قال: أىّ الفراء؟ 
قلت: الفنكك و السنجاب 


.108 مسأله‎ ١١ :١ الخلاف‎ )١( 

() النهايه: 082 8817 [و الصحيح فى كتاب الصيد و الذبائح ]. 

(*) روض الجنان: 7٠١77‏ السطر ". 

(6) الغنيه: 88 [و فيها: و لا يجوز فى جلود ما لا يؤكل لحمه ... و يدل على جميع ذلك الإجماع]. 
(0) الوسائل ع: / أبواب لباس المصلى ب ”اح ”. 
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وا السمو ري قال “فضا فى الفكادو الستحات قانا السمو و قلا قصل فيه 11 


ولعل السؤال فى قوله (عليه السلام): «أىٌ الفراء» من أجل أن لهذه الكلمه إطلاقين: أحدهما: اللباس المعروف الذى هو شىء 
كالح بنط شح جلو عفن الحيزاناك و القائن #جمان الوحف ونه المكل المعزوف: كل الضيد فى توف القزاء عاجات أن 
المراد هو الأول التعكن من الستحات و تسوه 


0 
و منها: صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أنّه سأله عن أشياء منها الفراء و السنجاب. فقال: لا بأس بالصلاه فيه) 


.)19 


و منها: صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) قال: «سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه. قال: 


لا بأندن بالصلاه فيه) ). 
و هذه النصوص بالرغم من صحه أسنادها و صراحه مفادها قد نوقش فيها من وجهين: 


أحدهما: أن السنجاب قد قورن فى هذه النصوص بأمور لا تجوز الصلاه فيها قطعاً كالفكك و السمور و الثعالب و نحوهاء نعم 
خلت الصحيحه الأولى للحلبى عنهاء إذ لم يذكر فيها مع السنجاب إلا الفراء التى هى حمار الوحش و يؤكل لحمه. و لكن الظاهر 
أنّها متحده مع الثانيه» لاتحاد السند و المتن» غير أن الشيخ أجمل مره و فصل أخرى. إذن فلا مناص من حملها على التقيه. 


ثانيهما: أن السنجاب بنفسه مذكور فى موثقه ابن بكير الصريحه فى عدم الجواز. و من الواضح امتناع تخصيص المورد بهذه 
النصوص و إخراجه عن العام الوارد عليه الذى هو نص فيه. فلا جرم تقع المعارضه بينهماء فلا تصلح للاستناد إليها. 


.2 الوسائل ع: 9/ أبواب لباس المصلى ب ”اح‎ )١( 
.١ الوسائل ع: /ا5”/ أبواب لباس المصلى ب ”اح‎ )0( 
أبواب لباس المصلى ب 8ح ؟.‎ /78٠ الوسائل ؟:‎ )"( 
١95 ص:‎ .1١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


و يندفع الأأول: بأنٌ سقوط الروايه عن الحجيه فى بعض مدلولها لمانع مختص به لا يلا-زم سقوطها فى البعض الآدخرء فانّ 
التفكيكك فى مفاد الدليل غير عزيز فى الفقه» و السو أن الروايه المشتمله على حكمين تنحلّ فى الحقيقه إلى روايتين» فكأنٌ 
الراوى روك مشر ف الساد وق لسعو حو هوا فى النسات 0 كاف ل رلن مداو قوسف توطنا عن الع 
مقتضى لرفع اليد عن الثانيه السليمه عنه» نظير ما لو أخبرت البينه فى الشبهات الموضوعيه عن طهاره الثوب و الإناء» و قد علمنا 
بنجاسه الثوبء فانْ سقوطها فيه لا يستوجب السقوط عن 


الحجيه فى الإناء. 
و عليه فتحمل الاولى فى المقام على التقيه لوجود المعارضء و الثانيه على بيان الحكم الواقعى لسلامتها عنه. 


فالعمده فى الإشكال هو الوجه الثانى. و قد أجاب عنه جمع منهم صاحب الجواهر )١١‏ بعدم الضير فى تخصيص الموثقه بهذه 
المتاء و إن اسكازم تحصومي الحوردة د معاون فهافي التريهة المتويله بالمرورة كما لررشال يعو | كرام ريد الجالم فاحيي 
أكرم كل عالم إلا زيداً أو لو أجيب فى الموثقه هكذا: و كل شىء منه إلا السنجاب. فاذا ساغ ذلك فى المتصله و لم يكن 
محذور فيه ساغ فى المنفصله نكا بمناط واحدء إذ المعيار فى التنافى بين الدليلين عدم إمكان الجمع بينهما فى لسان واحدء فإذا 
أمكن لدى الاتصال و صيح التخصيص الدافع للمنافاه أمكن لدى الانفصال أيضاً. 


والأصل فى هذا الجواب هو صاحب الجواهر على ما ذكره المحقق الهمدانى «7) (قدس سرهما). 


و لكنكك خمير أن هذه العلّه واضحه الدفعء للفرق البين بين القرينتين» فانّ 


.٠٠١ 8 الجواهر‎ )١( 
.”١ سطر‎ ١١ مصباح الفقيه (الصلاه):‎ 00 


المتصله تمنع عن أصل الظهور و تصادم انعقاده» فلا ظهور للعام فى ابتداء الكلام إلا فيما عدا الخاص. و بذلكك ينعدم موضوع 
أمَا فى المنفصله فقد انعقد الظهور للعام و استقر الكلام؛ فاذا لم يكن المخصص المنفصل صالحاً للتخصيص لاستلزامه إخراج 


المورد كما هو المدعى فلا جرم تتحقق المعارضه بينهما. فلو قيل إِنّْ زيداً باع جميع كتبه إلا الفقهيه» لم يكن ثمه تعارض بين 
المستثنى و المستثنى منه. أما لو قيل إن زيداً باع جميع كتبه و لم يبق عنده و لا 


كتاباً واحداً» ثم بعد مدّه قيل إنّه لم يبع كتبه الفقهيه. رأى العرف تهافتاً و تناقضاً بين الكلامين. و السرّ ما عرفت من عدم انعقاد 
الظهور إلا بعد التخصيص فى الأوّلء و انعقاده قبله فى الثانى. 


و عليه فالصحاح المجوّزه للصلاه فى السنجاب تعارض الموثقه المانعه التى هى كالنص فى موردها حسب الفرض. فهذا الجواب 
غير تام. 


و الصحيح فى المقام أن يقال: إن تخصيص المورد إِنْما يكون ممنوعاً فيما إذا كان بخصوصه منظوراً من العام و معقوداً عليه 
الكلا.م» فكان المجيب ناظرأ إلى مورد السؤال» كما لو سئل عن إكرام زيد العالمء فقال: أكرم كل عالمء أو عن !كرام شارب 
الخمر» فقال: لا تكرم كل فاسق. فانّ إخراج هذا المورد بعد ذلكك بمخصص منفصل موجب للتناقض كما أفيد. 


وما إذا لم يكن المجيب ناظراً إلى مورد السؤال و إنّم تعض لحكم كلّى ولا سيما إذا كان السؤال عن أمور عديده كما فى 
المقام حيث إِنّ زراره سأل فى موثقه ابن بكير أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاه فى الثعالب و الفنكك و السنجاب و غيره من 
دون أن يكون السائل ناظراً إلى خصوص السنجاب و لا المجيبء و إِنّما ذكره فى السؤال من باب المثال» و قد أعطى الإمام 
(عليه السلام) ضابطه كليه بنطاق عام, فانٌ مثل هذا العموم لا يكون نضا فى المورد المزبور» بل غايته أنّه ظاهر فى الشمول له 
ظهوراً قابنًا للتخصيص بدليل 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 17 ص: 192 


وأمًّا السمور )١(‏ 


منفصلء كما هو الحال فى سائر العمومات و الإطلاقات» من دون أى تهافت أو تناقض. 


إذن فلا مانع من تخصيص الموثقه بالصحاح المتقدمه و إخراج السنجاب من تحتها و الحكم 


بجواز الصلاه فيه. فما لعلّه المشهور و اختاره فى المتن من صحه الصلاه فيه هو الصحيح. 


)١(‏ وهو على وزن تنُور» حيوان يشبه السنّؤرء أكبر منه. له جلد ناعم يتخذ للفراء» و قد اختلف الأصحاب فى إلحاقه بالخز و 
| لسنجاب فى الاستثناء عتما لا يؤكل لحمه. فاختار الماتن تبعاً للمشهور عدم الإلحاق فلا تجوز الصلاه فيه بل عن المفاتيح دعوى 


الإجماع عليه .»١١‏ وعن الصدوق فى المقنع 9" و غيره الجواز. 


0 
و يظهر ذلكك من المحقق فى المعتبر» حيث إنه بعد أن استدل له بصحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن 


الفراء و السمّور و السنجاب و الثعالب و أشباهه. قال: لا بأس بالصلاه فيه» «*» و بصحيحه على ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن 
(عليه السلام) عن لباس الفراء و السمّور و الفنكك و الثعالب و جميع الجلود, قال: لا بأس بذلكك» «6». قال ما لفظه: و طريق هذين 
الخبرين أقوى من تلكك الطرق» و لو عمل بهما عامل جاز «2). 


لكنّك خبير بأنْ صحيحه ابن يقطين كغيرها مما ورد بهذا السياق كصحيحه 


.٠١9 :١ مفاتيح الشرائع‎ )١( 

(1) المقنع: 8/. 

(") الوسائل ع: /78٠‏ أبواب لباس المصلى ب 8ح ؟. 
(؟) الوسائل ع: 787/ أبواب لباس المصلى ب هح .١‏ 
(0) المعتبر ؟: 88. 
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ابن الصلت )»١١‏ ناظره إل مجرد اللبس» و غير متعرضه للصلاه؛ فلا يصح الاستدلال بها لهذا الصدد. 


نعم» صحيحه الحلبى صريحه فيه و لا يقدح اشتمالها على الثعالب» لما تقدّم 5١‏ من أنْ رفع اليد عن بعض فقرأت الحديث 
لوجود المعارض لا يمنع عن الأخذ بالبعض الآخر السليم عنه؛ فلا مانع من الاستدلال بها. 


تؤيّده روايه على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن لبس السمّور و السنجاب و الفنككء فقال: لا يلبس و لا 
يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا» 2 حيث دلت على جواز الصلاه مع التذكيه؛ و إن كانت ضعيفه السند من أجل اشتماله على عبد 
اللسدية العسيد: 


فلو كنا نحن و هذه الصحيحه لحكمنا بجواز الصلاه فيه» و لكنّها معارضه بصحيحتين تضمنتا النهى عن الصلاه فيه» الذى هو فى 
أمثال المقام إرشاد إلى الفساد. 


إحداهما: صحيحه أبى على بن راشدء قال «قلت لأ-بى جعفر (عليه السلام): ما تقول فى الفراء أى شى ء يصلَى فيه؟ قال: أىّ 
الفراء؟ قلت: الفنكك و السنجاب والسعوو ال فول قن الفنكك و السنجاب. فأمّا السمّور فلا تصلّ فيه» و6 


ثانيتهما: صحيحه سعد بن سعد الأشعرى عن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن جلود السمّورء فقال: أىّ شىء هو ذاكك 
الأدبس؟ فقلت: هو الأسود, فقال: يصيد؟ قلت: نعمء يأخذ الدجاج و الحمام, فقال: لا» «2. 


)١(‏ الوسائل ؟: 787/ أبواب لباس المصلى ب اح ؟. 
(0) فى ص 198. 

() الوسائل ؟: 787/ أبواب لباس المصلى ب 8ح ع. 
(؟) الوسائل ©: 9/ أبواب لباس المصلى ب ”اح ه. 
(0) الوسائل ؟: /78٠‏ أبواب لباس المصلى ب 8ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج .١١‏ ص: ١9/8‏ 


)١( والقاقم‎ 


ولا ينبغى التأمل فى أن الترجيح مع الثانيه» لوجهين: 


أحدهما: أنّها مخالفه للعامه حيث إِنْهم يرون جواز الصلاه فى كافه الجلود مما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل ١١‏ فتقدم, لأنْ الرشد 
فى خلافهم, فتحمل الاولى على التقيه. 


ثانيهما: أنّها موافقه للسنه القطعيّه من موثقه ابن بكير و غيرهاء و الأولى مخالفه لها فتطرح. 


زع 


الغض عن ذلكك و تسليم عدم الترجيح و استقرار المعارضه فيرجع بعد التساقط إلى العمومات المانعه من الصلاه فيما لا يؤكل؛ 
من موثقه ابن بكير و غيرهاء للزوم الرجوع إليها بعد ابتلاء المخصص بالمعارض. فالنتيجه واحده. سواء ثبت الترجيح أم لاء فما 
فى المتن من عدم جواز الصلاه فى السمّور هوا لصحيح. 


)١1(‏ بضم القاف الثانيه» يقال إِنّه أكبر من الفأره و يأكلهاء و لم يوجد على وزنه فى لغه العرب, و لعله أعجمى مستعرب. و ظاهر 
تعبير الماتن بقوله: على الأقوى مع ذكر القاقم فى سياق غيره من المذكورات فى المتن» وجود الخلا.ف فيه أيضاً مع أنّه لم 
ينسب القول بالجواز إلى أحدء و بما أنه من الحشرات التى تعيش تحت الأرض كالفأره و هى بأجمعها محرمه الأكل فلا شبهه 
فى عدم جواز الصلاه فى أجزائه كغيره مما لا يؤكل لحمه. 


نعم» روى المحدّث النورى فى المستدركك روايه على بن جعفر المتضمنه للجواز مشتمله على القاقم .)١‏ 


لكن صاحب الوسائل رواها خاليه عنه «*» فلم تثبت تلكك الزياده» و على 


.٠١١ :١ الشرح الكبير‎ 4 :١ *لى المغنى‎ :١ بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) المستدركك *: 198/ أبواب لباس المصلَى ب ”اح ؟.‎ 
.# الوسائل ؟: 787/ أبواب لباس المصلى ب 8ح‎ )"( 
١99 ص:‎ .1١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 
)١( والفنكك‎ 
ٍ ل‎ 
تقدير الثبوت فالروايه ضعيفه السند بعبد الله بن الحسن. إذن فلا ينبغى التأمل فى عدم الجواز.‎ 


)١(‏ قال فى مجمع البحرين: الفنكك كعسلء دويبه بريه غير مأكول اللحم يؤخذ منه الفرو» و يقال إِنْ فروها أطيب من جميع أنواع 
الفراءء و هو نوع من جراء الثعلب الرومى. قال: و حكى عن بعض العارفين أنه يطلق على فرخ ابن آوى 


فى بلاد التركث .)١١‏ 
و المشهور عدم جواز الصلاه فيه» بل عن المفاتيح 01 دعوى الإجماع عليه استناداً إلى إطلاق موثق ابن بكير. 


العلامه فى المنتهى أنّه استوجهه «”37. 


و تدلٌ عليه جمله من النصوص عمدتها صحيحه ابن راشد قال: «فصل فى الفنكك و السنجاب ..» إلخ ©" المؤيده بروايات بشير 
بن بشار» و يحيى بن أبى عمرانء و وليد بن أبان «0) و ليس لها معارض ما عدا إطلاق موثق ابن بكير الصالح للتقييد بها من غير 


محذور كما سبق الكلام فيه مستقصى «62) و بذلكك يفارق السمور و نحوه مما له معارض. 


000 مجمع البحرين 6: 16. 
00 مفاتيح الشرائع .٠١6‏ 


(9) لم أعثر على مصدر هذه النسبه فى غير المستمسكك [2: 70"] من الكتب المطوّله. و الموجود فى الحدائق [ل!: ]1١ 7١‏ بعد 
النسبه إلى الصدوق فى كتابيه نسبته إلى الشيخ فى الخلاف و سلار نقلّا عن المختلف. 


(؟) الوسائل ©: 9/ أبواب لباس المصلى ب ”اح 2. 

(0) الوسائل 6: 8ع// أبواب لباس المصلى ب “اح ع, ف /. 
(©) فى ص 197 فما بعدها. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 217 ص: 7٠١‏ 


و الحواصل )١(‏ فلا تجوز الصلاه فى أجزائها على الأقوى. 


إذن فمقتضى الصناعه الحكم بالجواز عملًا بهذه النصوص لولا إعراض الأصحاب عنهاء لكن المختار عدم سقوط الصحيح به 
عن درجه الاعتبار. فالأقوى جواز الصلاه فيه و إن كان الاحتياط مما لا ينبغى تركه. 


)١(‏ قيل إِنّها من سباع الطيور» لها حواصل عظيمه و قد دلت جمله من النصوص على استثنائها مما لا يؤكل» عمدتها ما عبر عنه 


بصحيحه عبد الرحمن ابن الحجاج قال: «سألته عن اللحاف (الخفاف) من الثعالب أو الجرز (الخوارزميه) منه أ يصلَى فيها أم لا؟ 
قال: إن كان ذكيا فلا بأس به) "١١‏ فإنَ الخوارزميه هى قسم من الحواصل. 


و لكن هذه النسخه المطابقه للاستبصار «؟» معارضه بنسخه اخرى أوردها فى التهذيب بلفظه «الجرز منه» 29 قيل: الجرز نوع 
لباس للنساءء» و الضمير فى «منه) راجع إلى الثعالب. و عليه فتكون الروايه أجنبيه عمًّا نحن فيه. 


إذن فلم يثبت متن الروايه بنحو يصلح للاستدلال به لما نحن بصدده. و لا سيما بعد اختلاف النسخ من ناسخ واحد. هذا أولًا. 


و ثانياً: مع التسليم فهى أخصٌ من المدعى, لاختصاصها بنوع خاص من الحواصل تستّى بالخوارزميه؛ لا على سبيل الإطلاق» و 
لم يثبت عدم القول بالفصلء غايته نهم لم يصرحوا بذلكك كما لا يخفى. 


و ثالث أنّ سندها مخدوش و إن عبر عنها بالصحيحه فى الجواهر 1١‏ و غيره فانٌ فى السند على بن السندىء و لم يوثق» نعم وتّقه 


.١١ الوسائل ع: 784/ أبواب لباس المصلى ب لاح‎ )١( 
9ع15.‎ /#7 :١ (؟) الاستبصار‎ 

() التهذيب 5: /ا88/ 187/8. 

(ع) الجواهر 8: .١٠١8‏ 
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حكاه الكشى ١١‏ لكنه بنفسه لم يونّقء فلا عبره بتو ثيقه. 
ثم إِنّ هناك روايات اخرى يستدل بها على الجواز: 


منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن بشير بن بشار قال: «سألته عن الصلاه فى الفنكك و الفراء و السنجاب و السمور و الحواصل التى 
تصاد ببلاد الشركك أو بلاد الإسلام أن أصلى فيه بغير تتقته؟ قال فقال: صل فى السنجاب و الحواصل الخوارزميه» و لا تصل 


فى الثعالب و لا السمور) ."7١‏ و لكنّها بهذا السند مضمره لم يعلم من المروى عنه؛ فلا تصلح للاستدلال. 


لكو رووائها وى اوريس فى لعا سرافو تساتض كان سطافل الرجا رواب اللسميرىويز ابن تجا ينو دازيد درون عن رنقتريرن 
بشار عن على بن محمد الهادى (عليه السلام) 9" فلا إضمار حينئك. 


أمَا المتن فلتضمنه جواز الصلاه حتى فى التى تصاد ببلاد الشركك و تؤخذ من المشركين. مع أنّها محكومه عندئذ بأنّها ميته فلا 
بدّ من حملها على التقيه. 


و أمًا السند فلما سبق من أن الصرمى و إن كان ثقه عندنا لوقوعه فى أسناد كامل الزيارات «©» و لكن ابن بشار لا توثيق له. 


و منها: التوقيع المروى عن الخرائج: «و إن لم يكن لكك ما تصلّى فيه فالحواصل جائز لكك أن تصلّى فيه) «0. 


.١١19 /2948 رجال الكشى:‎ )١( 

(؟) الوسائل ع: 58”/ أبواب لباس المصلى ب ”اح © التهذيب ؟: 87/5٠١‏ 
(") السرائر 3 7 

(؟) وقد سبق أنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطه. 


(0) المستدركث: ": 1917/ أبواب لباس المصلى ب ”ح ١‏ الخرائج و الجرائح 7: 7١7‏ 18. [و فيه: فان لم يكن لكك بدّ فصل فيه 
و الحواصل جائز لكك أن تصلى فيه]. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ده ص: حر 
[مسأله 14:الأقوى جواز الصلاه فى المشكوى كونه من المأكول] 


[8؟7١]‏ مسأله 1 الكقرئ سواق العتلاة فى المشك رك كرنه هق المفاكول [) أو من غيره» فعلى هذا لا بأس بالصلاه فى 
الماهوت. و اما إذا شكك فى كون 


والكتهاة مشافاً إلى الأرسال مخض ه يخال الفرورف فين أخصض هن المدعى. 


و منها: صحيحه على بن يقطين قال: «سألت أبا 


الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء و السمور و الفنكك و الثعالب و جميع الجلود, قال: لا بأس بذلكك» 2١١‏ بدعوى شمول 
جميع الجلود للحواصل. 


وفيه: أنْ السؤال إِنّما هو عن اللبس دون الصلاهء فهى أجنبيه عمًا نحن فيه. 


و منها: صحيحه الريان بن الصلت قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن لبس الفراء و السمور و السنجاب و الحواصل و 
ما أشبههاء و المناطق والكيمخت والمحشو بالقز و الخفاف من أصناف الجلود. فقال: اباس نهذ كله إلا بالثعالب» (5). 


و فيه: أنها أيضاً وارده فى اللبس, نعم يمكن القول بأنّ استثناء الثعالب ؛ يكشف عن إراده الصلاه. و إلا لم يبق مورد للاستثناءء 
لوضوح عدم الفرق فى جواز اللبس بين الثعالب و غيرها. إلا أن يقال: إِنّ الوجه فى الاستثناء بعد اشتراكك جميع الجلود المتخذه 
من غير المأكول فى كراهه اللبس أنْ المأخوذه من الثعالب أشد كراهه و أكثر مرجوحيه. 


إذن فلا سبيل للاستدلال بها على جواز الصلاه فى الحواصل. و معه كان المرجع عموم ما دل على المنع عن الصلاه فى غير 
المأكول من موثقه ابن بكير و غيرها. 


)١(‏ اختلفت الأنظار فى جواز الصلاه فيما يشكك فى جزئيته لما لا يؤكل لحمه 


.١ الوسائل ؟: 787/ أبواب لباس المصلى ب هح‎ )١( 
[و فى التهذيب 7: 729 1077: فراء السمور].‎ ١ (؟) الوسائل 6: 7ه”/ أبواب لباس المصلى ب هح‎ 
7١7” مو سوعه الإمام الخوئى» ج ده ص:‎ 


شىء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه. 


على أقوال: 
أحدها: عدم الجواز مطلقاً. و هذا هو المشهور بين الفقهاء بل عن المداركك نسبته إلى قطع الأصحاب .١١‏ 


التاق : الجوا ناينطلفا :احا ره السختق الروك 109و فال 


الثالث: التفصيل بين الشرطيه و المانعيه» و أنه بناء على أن يكون الشرط فى صحه الصلاه كون اللباس من النبات أو من حيوان 
مأكول اللحم فمع الشكك يحكم بالفساد, لعدم إحراز الشرط. و أمّا بناءَ على القول باعتبار المانعيه و أنْ إيقاع الصلاه فى أجزاء ما 
لا يؤكل لحمه مانع عن الصحه يندفع المانع لدى الشكك بأصاله العدم» و يحكم بجواز الصلاه فيه. اختاره صاحب الجواهر (©) 


هذا. 


وقد كر فبنغنا الأستاذ (قدس سره) «08 أنّ هذا القول ليس تفصينًا فى المسأله إذ بناءَ على الشرطيه لا إشكال فى عدم الجوازء 
للزوم إحراز الشرط. و محل الكلام جوازاً و منعاً إِنّما هو بناءَ على القول بالمانعيه. 

:. : 
لكك ستعرف إن شاء الله تعالى أن مقتضى بعض أدله القائلين بالجواز عدم الفرق بين الشرطيه و المانعيه 2 فالتفصيل بين 
العدين قول ثالث فى السبالة: 


الرابع: التفصيل بين ما يكون مع المصلى من افتتاح صلاته و ما يقع عليه أو 


() الماار 121 

(؟) مجمع الفائده و البرهان 7: 48. 

.١1/ :" المداركك‎ )( 

(ع) الجواهر 8: 6٠١‏ فما بعد. 

(0) رساله الصلاه فى المشكوك: /. 
(*) كالوجه الرابع الآتى فى ص 58؟. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج .١١‏ ص: 7١5‏ 


يلبسه بعد الشروع فيهاء بالجواز فى الثانى و عدمه فى الأول. 


و هذان التفصيلان هما الأساس فى المقام. و أمّا التفاصيل الأخر من بقيه الأقوال المذكوره فى المسأله فكلها من شؤون التفصيل 


الأول أعنى الفرق بين الشرطيه و المانعيه و مما يترتب و يتفرع عليه. 


فمنها: التفصيل بين اللباس و غيره من المحمول و نحوه؛ فيحكم بالبطلان فى الأوّل دون 


الثانى. اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) فى نجاه العباد )١١‏ و أقِدٌ عليه شيخنا الأنصارى (قدس سره) فى التعليقه. فكأنّهما 
(قدس سرهما) يريان أن من شرائط اللباس كونه من أجزاء ما يؤكل إذا كان متخذاً من الحيوان و أمّا غير اللباس فلم يشترط فيه 
شى ء» بل هناكك اعتبار المانعيه إذا كان من أجزاء ما لا يؤكلء ففى الأول يحكم بالبطلان لدى الشكك لعدم إحراز الشرط و فى 
الثانى يحكم بالصحه دفعاً للمانع المحتمل بالأصل. 


و منها: التفصيل بين الساتر و غيره» فيحكم بالبطلان فى الأول دون الثانى سواء أ كان ملبوساً أم محمولًا أو غيرهما. و هو أيضاً 
مق على ما غرفت اح لاص اعبار الوط فى البائرايقضوصة قله بكامق (إحرازة فى النتكه بالمسعه واف زه لم بعتير 
إلا المانعيه المدفوعه بالأصل. 


و منها: ما ذكره السيد (قدس سره) فى المتن من التفصيل بين ما يعلم كونه من أجزاء الحيوان و يشكك فى كون الحيوان مما 
يؤكل أو لا يؤكلء و بين ما لم يعلم كونه من الحيوان أو من غيره» فجعل الجواز فى الثانى مما لا إشكال فيه و أما فى الأول 
فذكر أنّه الأقوى. فهو (قدس سره) و إن حكم بالجواز فى كلتا الصورتين لكنه جعله فى إحداهما أظهر. و هو أيضاً مبنى على ما 
عرفت من التفصيل المتقدم, إذ لا يحتمل الشرطيه مع الشكك فى كونه من أجزاء الحيوان فإنَ القائل بها يخصصها بما علم كونه 
منه كما لا يخفى» فليس هناك إلا احتمال المانعيه المدفوعه بالأصلء نعم فى صوره العلم [بكونه من أجزاء 


.40 89 نجاه العباد:‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إدة ص: كين 


الحيوان] و الشكك فى كون الحيوان مما 


يؤكل أو من غيره يحتمل كل من القولين» و حيث إنّه (قدس سره) بنى على المانعيه اختار الجواز فجعله أقوى. 
هذه هى حال الأقوال فى المسأله» و سيتتضح المختار منها. 
و ينبغى قبل الشروع فى صميم البحث التكلم فى جهات: 


الاولى: أنَ الجواز المبحوث عنه فى المقام يحتمل أن يراد به الوضعى منه الذى هو بمعنى المضى و النفوذ و الصحه المستلزم 
لترتب الأ-ثر عليه و جواز الاكتفاء به فى مقام الامتثال» كما يحتمل أن يراد به الجواز التكليفى بمعنى الإباحه لا ما يقابل الحرمه 
الذاتيه» لعدم احتمال أن تكون الصلاه فى اللباس المشكوك من المحرمات الإلهيه» بل ما يقابل الحرمه التشريعيه أى الإتيان 
بالعمل فى مقام الامتثال مضيفاً له إلى المولى و مسنداً له إلى الشارع فانّ جواز العمل تكليفاً بهذا المعنى يلازم الصحه و الاجتزاء 
به فى مقام الامتثال؛ و إلا كان تشريعاً محرماًء و الشارع لا يتحص فى التشريع المحرّمء لعدم الفرق فى حرمته بين عدم ثبوت 
الحكم واقعاً أو عدم إحرازه كما لا يخفى. فما لم تحرز صحه الصلاه فى المشكوك بأصل أو أماره فهى محكومه بالحرمه 
تشريعاًء فإذا أباحه الشارع و رخحصه فى مقام الامتثال كشف ذلكك لا محاله عن صحته و نفوذه. فالجواز التكليفى بهذا المعنى 
يلازم الجواز الوضعىء بل مرجعهما شى ء واحد. 


الجهه الثانيه: هل المراد بالجواز المبحوث عنه فى المقام هو الجواز الواقعى أو الظاهرى البحتء أو الظاهرى المنقلب إلى الواقعى 


فى بعض الفروض؟ وجوه. بل أقوال. و ستعرف أنّ الأقوى هو الأخير. 


ظاهر المحقق القمى (قدس سره) فى أجوبه مسائله هو الأوّل» حيث ذكر (قدس سره) أن المتبادر أو المنصرف مما دلّ على المنع 
من الصلاه فى أجزاء ما لا يؤكل 


صوره العلم بكون الشى ء جزءاً من حيوان غير مأكول اللحم؛ ففرض الشكك خارج عن مصبّ الحكم رأساًء ثم قال (قدس سره): 
و على تقدير التنزل 


موسوعه الإمام الخوئى» ج 17 ص: 7١8‏ 


و التسليم فلا أقل من عدم ظهور الدليل فى التعميم .)١١‏ 


فعلى ما أفاده (قدس سره) من أخذ العلم جزءاً للموضوع تكون الصحه فى ظرف الشكك واقعيه 7١‏ لانتفاء المانع حقيقه و 
ارتفاعه وجداناء من دون حاجه إلى قيام أماره أو أصل. لكن المبنى غير قابل للتصديق. 


أمّا أوَلا: فلأنَ الألفاظ أسام للمعانى الواقعيه دون المعلومه, فالنهى عما لا يؤكل متوجه إلى واقع هذا العنوان علم به أم جهل» 
كغيره من موضوعات الأحكام من الخمر و نحوه, و لا قرينه على الاختصاص بصوره العلم. و ما ادّعاه من التبادر أو الانصراف 
عهدته على مذّعيه. 


و ثانياً: مع الغض فإنّما يسلّم الانصراف فى مثل الأخبار المتضمنه للخطاب و النهى التكليفى؛ فيدعى ظهورها لمكان الاشتمال 
على البعث أو الزجر فى صوره العلم؛ لكن الأخبار الدالّه على المنع عن الصلاه فى أجزاء ما لا يؤكل لا تنحصر بذلككء بل قد 
عرفت أن العمده منها هى المونّقه؛ و هى عاريه عن النهى و الخطابء بل هى داله على الحكم الوضعى أعنى الفساد ابتداء» قال 
(عليه السلام) فيه: «فالصلاه فى وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و ألبانه و كل شىء منه فاسده لا تقبل تلكك الصلاه ... إلخ» و 
لا مقتضى لدعوى الانصراف فى مثل ذلكك أصلًاء فهو بإطلاقه شامل لصورتى العلم و الجهل. فما أفاده (قدس سره) لا يمكن 
المساعده عليه بوجه. 


و ذهب المحمّق النائينى (قدس سره) إلى أنْ الصبحه ظاهريه لا واقعيه «). و تظهر الثمره 


فيما لو صلَى فى المشكوك ثم انكشف الخلاءف و بان أنه من أجزاء ما لا يؤكلء فعلى ما أفاده (قدس سره) تجب الإعاده. 
بخلاف ما لو كانت الصبحه واقعيه. 


وعك] مله (قدس عه ) ملاعل ما اختا ره اين اختضاضن حتد يك لا عاد 


)١(‏ جامع الشتات 7: 71/8 السطر 8؟. 


(؟) [و فى الأصل: و القيد. و الصحيح ما أثبتناه]. 


(؟) رساله الصلاه فى المشكوكك: 1094. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إدلة ص: ا" 


بصوره النسيان و عدم شموله لفرض الجهل 3١‏ فإنّه بعد ما كان المنع عما لا يؤكل واقعياً غير مختص بصوره العلم كما مرّ آنفاً 
فبعد انكشاف الخلاف و تنمجز الواقع لا بد من الإعاده» التى هى مقتضى القاعده الأوّْليه فى كل ما لو تين خلل فى العباده من 
نقص جزء أو شرط أو الاقتران بمانع» ما لم يدل دليل على الإجزاء المقتضى لانقلاب القاعده الأوليه إلى الثانويه» من قاعده لا 
تعاد و نحوها من القواعد المقرّره فى أمثال المقام هذا. 


وقد أفاد (قدس سره) فى وجه الاختصاص أن ذلك مقتضى ماده الإعاده فإنّ الأمر بها أو نفيها إِنْما بتّجه مع عدم بقاء الأمر 
الأأولء و إلا فمع ثبوته يكلف بإتيان العمل بنفس ذلك الأمر من دون حاجه إلى الأمر بالإعاده. فالمعتبر فى مقسم هذا الحكم 
نفيا و إثباتاً سقوط الأمر الأول» المختصٌ ذلكك بالناسى» حيث إن الجزء المنسى عنه مرفوع عنه حتى واقعاًء و أمَا الجاهل فحيث 
إن الحكم الواقعى ثابت فى حقه و غير ساقط عنه فهو لا يزال مخاطباً بنفس الأمر الأول فيقال له أدّ العمل و ائتِ به و لا يقال له 
أَعَد أو لا تعد كما لا جف : 


لكنكك خبير بصحه إطلاق الإعاده فى 


كلتا الصورتين و إن اختص الجاهل بإمكان خطابه بنحو آخر أيضاً كما ذكر فمهما يشتركان فى صحه الإطلاق نفياً و إثباتا 
بمجرد الشروع فى العملء نعم قبل الشروع لا معنى للحكم بالإعاده أو بعدمهاء لانتفاء الموضوع. فإِنّها عباره عن الوجود الثانى 
للطبيعه و بعد لم يوجد أىٌ فرد منهاء من دون فرق فى ذلكك بين الجاهل و الناسى. و أمّا بعد الشروع و التلبس بالعمل فيصح 
الإطلا-ق؛ سواء فرغ من العمل أم كان بعد فى الأثناء» و إن كان فى الأول أظهر. و يكشف عن الثانى ما ورد فى غير واحد من 
الأخبار من الإعاده فى من أخلّ بصلاته فى الأثناء من قهقهه أو تكلم أو حدث و نحو ذلكك .7١‏ 


000 كتاب الصلاه 0 
(0) الوسائل “: /18٠‏ أبواب قواطع الصلاه ب 27 10 ١‏ و غيرها. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لدلة ص: 08 


و بالجمله: فلا فرق فى حسن الإطلاق فى كلّ ذلكك بين الناسى و الجاهل فيما إذا كان الجهل عذراً و عن قصورء فلو صلَى فى 
اللباس المشكوك جهنًا يعذر فيه و بعد الفراغ بان الخلاف فهو مشمول لحديث لا تعاد. 


نعم الجاهل المتردد الذى لا يعذر فيه كمن صلَّى قبل الفحص و نحو ذلكك غير مشمول للحديثء لانصرافه إلى ما إذا كان 
المقتقض اللاضادة ما يلق العن مق اكفاك الخلائ الاهر عن رديت لولام كان محكوما بالصتحة واأقافن الفرضن فالعفل 
محكوم بالبطلان بحكم العقل من أول الأمرء لمكان قاعده الاشتغال فلا يعمّه الحديث. 


وأوضح حانًا منه العالم المتعمّ د» فانٌ البطلان حينئذ ثابت من أوّل الأمر لا أنّه يتجدّد لاحقاً لأجل انكشاف الخلافء على أن 
قتمولة لمثله متاق لأدله:الأجزاء ئ القترائظ و 


الموانع كما هو ظاهر. فما عن بعض من شموله للعامد بمراحل عن الواقع. 


و أمًا الجاهل المقصٌّر غير المتردد فالحديث فى حدّ نفسه غير قاصر الشمول له» لكن يمنع عن ذلكك ما ورد فى غير واحد من 
الأخبار من الأمر بالإعاده فى من أخل بجزء أو شرط أو مانع» فانّ لازم شمول الحديث للجاهل المقصّر حمل هذه الأخبار على 
العالم العامد أو الجاهل المتردد اللذين قلّما يتفق لهما مصداق فى الخارج؛ ضروره أن الغالب من موارد هذه الأخبار إِنّما هو 
الجاهل المقصّرء فيلزم من الشمول المزبور حمل هذه الأخبار على كثرتها على الفرد النادر و هو قبيح مستهجن. ففراراً عن هذا 
المحذور يمنع عن شمول الحديث للجاهل المقصر. 


فتحصّل: أن مورد حديث لا تعاد إِنْما هو الناسى و الجاهل المعذور, دون المقصّر و دون المتردد و العامد. 


و عليه فمن صلَى فى اللباس المشكوك جاهنًا و هو معذور فيه ثم بان الخلاف بعد الفراغ حكم بصحه صلاته صحه واقعيه 
لحديث لا تعاد. 


و كذا لو اتكشف الخلاف فى الأثناء لكن بعد أن نزع اللباس قبل الانكشاف 
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كما لو صلَى فيه ركعه ثم اتفق نزعها فى الركعه الثانيه ثم حدث الانكشاف فى الركعه الثالثه مثلاء فإنّ القاعده جاريه حينئذ, إذ 
حين اللبس كان جاههًا معذوراً على الفرض فتشمله القاعده بلحاظ ذلكك الجزءء و عند الاتكشاف لم يكن لابساً له. فجواز 
الصلاه مع المشكوك كان ظاهرياًء و بعده تبدل إلى الواقعى ببركه الحديث. 


نعم» إذا كان لابساً له حال الانكشاف لم تنفع القاعده حينئذ, فإنّها و إن جرت بالإضافه إلى الأجزاء السابقه لكنها لا تنفع بالنسبه 
إلى اللاحقه التى منها آن الانكشافء المعتبر فيه الخلو عما 


لا يؤكل كبقيه الآنات الصلاتيه» لعدم تكفّل الحديث إلا لتصحيح العمل السابق و ترميم الخلل الواقع فيه دون ما لم يأت به بعدٌ 
من الأجزاء اللاحقه كما هو ظاهر جدّأً ففى مثله يكون الجواز ظاهرياً بحتاً فيحكم بالبطلان عند انكشاف الخلاف. 


و المتحصّل من جميع ما ذكرناه: أن كون الجواز ظاهرياً أم واقعياً يدور مدار جريان حديث لا تعاد و عدمه؛ و قد عرفت جريانه 
فى بعض الصورء فيتبدّل فيه الجواز الظاهرى إلى الواقعى» و هو ما إذا كان الانكشاف بعد الفراغ عن الصلاه أو فى الأثناء لكن 
بعد النزع» فيحكم بالصحه. و أمَّا إذا كان الانكشاف قبله فلا تبدّل و لا انقلاب» بل الجواز ظاهرى بحت يرتفع بقاءَ لدى 
الانكشاف فيحكم بالبطلان و وجوب الإعاده. 


الجهه الثالئه: قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه أنّه لا بدّ على كلا القولين من الشرطيه أو المانعيه من إحراز الصحه عند الشروع فى 
الصلاه. و أن اللماس ليس من غير المأكولء إمّا بأماره أو بأصلء لحكم العقل بلزوم إحراز الشرط أو انتفاء المانع فى مقام 
الامتثال» فالصحه الظاهريه لا بد من إحرازها على كل حالء و إلا فالعمل بدونه محكوم بالبطلان بقاعده الاشتغال. 


و ما يقال من اختصاص ذلكك بالقول بالشرطيه للزوم إحراز الشرط بلا إشكالء دون المانعيه فإنّ مجرد الشكك فى وجود المانع 
كاف فى الحكم بعدمه بقاعده المقتضى و المانع» بعيد عن الصواب. 
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أما أولًا: فلن هذه القاعده غير تامه فى حد نفسها كما ذكرناه فى الأصول .0١١‏ 


و ثانياً: على تقدير التسليم فمورد القاعده إِنّما هو المانع الذى يكون عدمه من أجزاء العله فى مقابل الشرط و المقتضىء فاذا 


أحرزت أجزاء العله التامه من 


غير ناحيه المانع و شكك فى وجوده يحكم حينئذ بثبوت المعلول و ترتب المقتضى بالفتح و لا يعتنى باحتمال وجود المانع. و أما 
فى المقام فليس إطلذق المائع :علق اللباس الحسخد .من غير الشاكول مق هذا القبيل قطعا بل هو يمعتى ما أل عدبمه فى المررككة 
فيعر عن القيود العدميه بالمانع» كما يعبر عن الوجوديه بالشرط» فكل منهما قيد مأخوذ فى الواجبء غايته أن أحدهما وجودى و 
الآخر عدمىء و من الواضح لزوم إحراز الواجب بماله من القيود الوجوديّه و العدميه فى مقام الامتثال. 

نعم» الغالب أنْ القيد العدمى أعنى عدم المانع محرز بأصل موضوعى أو حكمىء إذ المانع أمر حادث مسبوق بالعدم» بخلاف 
القيود الوجوديه أعنى الشرائط فإنّ وجودها على خلاف الأصل فتحتاج إلى الدليل غالبا لكن ذلكك لا يستوجب فرقاً فيما هو 


الجهه الرابعه: لا يخفى أنْ عنوان البحث فى هذه المسأله و إن كان هو جواز الصلاه فى خصوص ما يشكك فى جزئيته لما لا 
يؤكلء إلا أن ملا البحث عام له و لكل مشتبه من بقيه الموانع من الحرير و الذهب و المغصوب و نحوهاء لعدم الموجب 


نعم» قد يستظهر من الأدلّه عنوان الشرطيه فى المقام و المانعيه فى بقيه الموارد» لكنّ ذلكك مجرد استظهار فى مقام الإثبات قابل 
للنقض و الإبرام» فلا يكاد يؤثر فى تضييق نطاق البحث كما لعله ظاهر جدّاً. فالكل داخل فى محل 


)١(‏ مصباح الأصول *: 71٠‏ فما بعد. 
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الكلام من دون فرق فى ذلكك بين ما إذا كانت المانعيه شرعيه مستفاده من دليل لفظىء أو عقليه 


ثبتت بالدليل اللتِى كما فى الغصبيه حيث إِنَّ اعتبار الإباحه فى اللباس لم يكن مدلولًا لدليل لفظىء و إِنّما استفيد من حكم 
العقل بامتناع كون الحرام مصداقاً للواجبء الموجب لتقييد ما دل على اعتبار الساتر فى الصلاه بكونه مباحاًء بخلاف مانعيه مثل 
الحرير المستفاده من الأدلّه اللفظيه. 


و قد خالف فى ذلكك بعض الأعاظم تبعاً لصاحب الكفايه (قدس سره) ١١‏ فذكر أن المخصص إذا كان لبيَاً مستفاداً من دليل 
العقل يقتصر فيه على المقدار المتيقن» فكان الخارج عن عموم العام إِنّما هى الأفراد المعلومه» فلا يوجب ذلك انثلام ظهور العام 
و حجيته فى الباقى و إن كان الفرد مشكوكا. 


لكنه كما ترى لا يمكن المساعده عليه بوجه. ضروره أن العبره فى التخصيص إنّما هو بالمنكشف دون الكاشئء فاذا ثبت 
خروج عنوان عن تحت العام خروجاً واقعياً بحيث لا يكاد يشمله العموم فى نفس الأمر و فى مقام الثبوت»ء اقتضى ذلك لا محاله 
تقتدّد موضوع العام بحسب الإراده الجديه بما عدا عنوان الخاصء سواء أ كان الدال عليه فى مقام الإثبات اللفظ أم العقل فعنوان 
العام مقتد بحسب الواقع بغير ذلك على التقديرين» و معه كيف يمكن التمسكك به عند الشكك و فى الشبهه المصداقيه. 


و بالجمله: فالمانعيه العقليه كاللفظيه لا تختص بصوره الإحراز» بل هى أمر واقعى تع صوره الشكك فى وجود الموضوع أنقيا 


نعم» يتم ذلكك فيما إذا كانت المانعيه العقليه ناشئه من التزاحم بين ال: لتكليفي: مع تقديم جانب النهىء فان المانعيه حينشذ تختص 
بصوره العلم و الإحراز لتقوّم مدق الب لجيه جذلكةه جمرورة أذ التكليت كما تسق كر تنو نحم و كرا عوالويا فخ طرف 
التنتجز و بلوغه إلى المكلف. و إلا فمجرد وجوده الواقعى ما لم يبلغ حدّ 


التنجز لا يكون مزاحماً مع التكليف الآخر. 


.777 الكفايه:‎ )١( 
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و أمّا إذا كانت ناشئه من التعارض كما فى أمثال المقام فيقيد التكليف بحسب الواقع بعدم اقترانه بالمانع. فهذا المانع بوجوده 
الواقعى متصف بالمانعيه سواء علم به أم جهل كما هو ظاهر. 

الجهه الخامسه: فى تحقيق أنْ اعتبار عدم وقوع الصلاه فى أجزاء ما لا يؤكل هل هو على سبيل الشرطيه؛ أو أنّه بنحو المانعيه. فإنَ 
العمده من زواينات الباب إثما هى موثقه ابن بكير المتقدمه سابقاً 40١3‏ و هى بمقتضى ضصدرفا ظاهره فى المائعية» كما أنّها 


بمقتضى الذيل ظاهره فى الشرطيه. 
4 لا 
فهل يؤخذ بالظهور الأول و يتصرّف فى الثانى» فيحمل الاشتراط على التبعى و انّ وقوع الصلاه فيما أحله الله ليبس لخصوصيه 


فيهء بل لأجل التخلّص عن المانع» و هو الوقوع فيما لا يؤزكل؟ 


أو يعكس فيتحفظ على الظهور الثانى» و يحمل النهى و الفساد فى الصدر على العرضىء فيكون المجعول الشرطيه. و أمّا المانعيه 
المستفاده من الصدر فهى عرضيه تبعئه؟ 


وربما يحتمل فى المقام احتمال ثالث» و هو الجمع بين كلا الاعتبارين أعنى الشرطيه و المانعيه فكما أن الوقوع فى أجزاء ما لا 
يؤكل مانع كذلكك يشترط فى الصحه أن يكون اللباس متخذاً من النبات أو من حيوان محلل الأكل. 


لكن هذا الاحتمال ساقط جزماًء بل هو مستحيل و إن أصرٌ عليه بعض الأعاظم (قدس سره) لامتناع الجمع بين شرطيه أحد 
الضدين و مانعيه الضد الآخرء من دون فرق فى ذلكك بين التكوينيات و التشريعيات. 


أمَا فى الأمور التكوينيه: فتوضيحه يتوقف على تحقيق معنى المانعيه فيها و كيفيه دخل أجزاء العله فى وجود المعلول فنقول: 


ريق أن العلةكالت نامرد لذن المشمي نز 


الشرطء و عدم وجود المانع» فهى بأجمعها دخيله فى وجود المعلول, كما أن بانتفاء واحد منها ينتفى 


() فى ص ١128‏ 


وجوده. إلا أن كيفيه دخل هذه الثلاثه مختلفه. 
أَمَا المقتضى فدخالته باعتبار أنّه هو الذى منه يترشح الأثرء و منه يتولّد المعلول» كالنار بالإضافه إلى الإحراق. 


و أما الشرط كالمحاذاه فى هذا المثال فليس شأنه الترشح و التوليد ضروره أنّ الإحراق إِنْما ينشأ و يترشح من ذات النارء و أما 
المماسه و المحاذاه فهى أجنبيه عن الرشح بالكليه. فدخالتها فى التأثير و عدّ الشرط من أجزاء العله إِنّما هو باعتبار كونه دخيلًا فى 
فعليه الأثر الناشئ عن المقتضىء لنقص فى الفاعل أو فى المحلّء فيكون متمماً لفاعليه الفاعل أو لقابليه القابل. و على أى تقدير 
فالشرط بنفسه بمعزل عن الفاعليه و التأثير» و أجنبى عن الإفاضه و الترشيح بل إِنْ هذه من صفات المقتضى فقط كما عرفت. 
فليس كيفيه الدخل فيهما على حدٌّ سواء و من سنخ واحد. 


و أمرا المانع الذى يعد عدمه من أجزاء العلّه فكيفيه الدخل فيه تباين المقتضى و الشرطه فلا هو منشأ للرشح ولا أنه متمم 
للنتقصء كيف و هو أمر عدمىء و لا يعقل ترشح الوجود من العدم أو دخله فى تحقق الأثر بالضروره؛ فليست دخالته إلا باعتبار 
مزاحمه المانع بوجوده عن تأثير المقتضى و صدّه عن ترتب المقتضى بالفتح عليه. فلأجل التدافع و التمانع الحاصل بين وجودين 
المقتضى و المانع» حيث إن أحدهما يقتضى شيئاً و الآخر يضاده و يزاحمه و يقتضى خلافه اعتبر عدمه فى فعليه الأثر و ترتّب 
المعلول. و لو لا هذه المزاحمه لما كاد يعقل أن يكون عدم شىء من 


و بالجمله: لا بدّ فى صدق المانعيه على شى ء من اتصاف وجوده بكونه مزاحماً فعلياً مع | لمقتضي المفروفخ وعتوده و كانا لد 
عن التأثير» بحيث لولاه لترتب الأثر عليه بالفعل» حتى يكون عدمه من أجزاء العلّه بالمعنى الذى عرفت» أى يكون المزاحم منتفياً 
حتى يؤثر المقتضى أثره. 


و مما ذكرناه تعرف أنَّ بين أجزاء العله المقتضىء الشرط و عدم المانع نوعاً من الترتب و الطوليه» بمعنى أنه عند اجتماعها 
المستلزم لوجود المعلول 


فالوجود مستند إلى تحقق مجموع هذه الأجزاء, و أمَا عند انتفائها فعدم المعلول حينئذ يستند إلى الأسبق فالأسبق» فلا يستند إلى 


اللاحق إلا بعد فرض وجود السابق. 


فمثًا النار مقتض للإحراق, و المحاذاه شرطء و رطوبه المحلّ مانع» فعند اجتماع الأوّلين مع انتفاء المانع يتحقق الإحراق. و أمّا 
غتلة ققد تحن تمتها المودق إلى عدم وجود المعلول فَإنّما يستند العدم إلى وجود المانع مع تحقق المقتضى و الشرطء و إلا فمع 
عدم وجود النار من أصله أو وجودها من دون المحاذاه لا معنى للاستناد إلى رطوبه المحل» لما عرفت من أنّ المانع هو ما يكون 
مزاحماً مع المقتضى فى التأثير» و المفروض عدم وجود المقتضى من أصله أو عدم كونه تام الفاعليه» و معه كيف تعقل 
المزاحمه حتى يكون العدم مستنداً إلى وجود المزاحم. فإنّه من السالبه بانتفاء الموضوع. 


كما أنه إِنّما يستند إلى فقد الشرط مع فرض وجود المقتضىء فيستند عدم الإحراق إلى عدم المحاذاه مع وجود أصل النار» و إلا 
فمع عدمه لا معنى للاستناد إلى فقدان الشرطء إذ الشرطيه المتقوّمه بالتتميم كما عرفت متفرّعه على فرض الوجود الناقص كى 
يتمُم و يجبر به النقص. 


و بالجمله: فمع فرض عدم المقتضى يستند عدم المعلول إليه لا إلى فقد الشرطء و لا إلى وجود المانع. 


و لعمرى إِنَّ هذا ظاهر جدّاًء بل لعله يعدّ من الضرورى و إن أصرّ على خلافه بعض الأعاظم فجوّز الاستناد إلى كل من عدم 
المقتضى و وجود المانع عند فرض انتفاء أجزاء العلّه بأجمعها. و قد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه. 


و من هنا يظهر استحاله مانعيه أحد الضدّين بعد فرض شرطيه الضد الآخر, ضروره أن المقتضى مع شرطه إن كانا موجودين 


فيستحيل معه وجود المانع حتى يزاحم المقتضى فى التأثير» لاستلزامه اجتماع الضدّين بعد فرض المضاده بينه و بين الشرط» فلا 
يعقل وجوده حينئذ كى يتصف بالمانعيه حتى يكون عدمه من أجزاء العلّه و دخيلًا فى فعليه الأثر بالمعنى المتقدم. 
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و إن لم يكن المقتضى التام و بوصف كونه مؤثراً لولا المزاحم موجوداً إِمَا لعدم وجود المقتضى من أصله أو لعدم تأثيره من 
جهه فقد الشرط فالمقتضى (بالفتح) بنفسه غير قابل للتحققء لنقص فى الفاعل أو لعدم وجوده من أصله؛ كان المانع موجوداً أم 
لا. فعدم المعلول حينئذ يستند إلى عدم المقتضى أو عدم الشرط لا إلى وجود المانع إذ ليس هناك مقتض مؤثّر كى يزاحمه 
المانع فى التأثير. فلا يعقل المانعيه لأحد الضدّين بعد فرض شرطيه الضدّ الآخر على أىّ تقدير. هذا كله فى التكوينيات. 


و أما فى التشريعيات فليس إطلاق الشرط و المانع فيها على حدّ إطلاقه فى الأمور التكوينيه» إذ ليس هناكك تأثير لا تأثر و لا عله 
و لا معلول, و إِنّما هناكك جعل حكم على الموضوع المقدّر وجوده مع أخذ قيود فيه وجوديه و عدميه؛ فيعئر 


عن القيد الوجودى بالشرطء. و عن العدمى بالمانع» و هذا مجرد اصطلاح محض كما لا يخفى. 

وعليه فبعد اعتبار الشرطيه لأحد الضدّين أعنى اعتبار التقدِّد بوجوده كان اعتبار المانعيه أى التقدّد بعدم الضدّ الآخر من اللغو 
الظاهرء لإغناء الجعل الأول عن الثانى بعد عدم انفكاكك وجود الضدٌ عن عدم الضدٌ الآخر هذا إذا كان الضدّان مما لهما ثالث. و 
أمَا إذا لم يكن فاللغويه لا تنحصر فى اعتبار المانعيه بل أَيَاً منهما اعتبره أُوَلَا كان الثانى لغواً» سواء كانت الشرطيه أو المانعيه» إذ 
المفروض عدم خلو المحل عن أحدهما. فاعتبار كل منهما يغنى عن الآخرء و اللغو إِنْما هو الجمع بين الاعتبارين من دون ترجيح 
فى البين. 

و المتحصّل من جميع ما قدمناه: استحاله الجمع بين شرطيه أحد الضدّين و مانعيه الضد الآخر. من دون فرق فيه بين التكوينيات 
و التشريعيات. فما اختاره بعض الأعاظم من الجمع بينهما فى المقام فالتزم باشتراط كون اللباس من محلل الأكل إذا كان متخذاً 
من الحيوان» و بمانعيه المتخذ من محرم الأكل ساقط جزماً. 


بل يدور الأمر بين الشرطيه المطلقه. و المانعيه كذلكك. و التفصيل بين الساتر 
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و غيره فالاعتبار فى الأوّل بنحو الشرطيه» و فى الثانى على سبيل المانعيه كما قيل. 


واقبل الخوفن في تتحقيق الحال وبيان المستاو تن النعيه علن أمز قن تعرضنا له فى الأصول فن بح مقدمة الوالجب 419.و هو 
أن الفرق بين الجزء والشرط هو أن الجزءهما يتألق منه المزكب» فينبسط الأمر المتعلقيهاو يتبث عليه لدى التخليل لأ :ماله 
فَانٌ ذات الجزء إذا لوحظ فى حدٌ نفسه ولا بشرط فهو جزءء و إذا 


لوحظ بشرط الانضمام مع بقيه الأسجزاء فهو عين المركب فالمركب ليس إلا نفس الأجزاء بالأسر. و عليه فهو داخل فيه قيداً و 


و أما الشرط فهو و إن كان خارجاً عن حريم المأمور به. إلا أن التقيد به مأخوذ فيه و لذا قيل إِنّه جزء عقلًا و شرط خارجاًء أى 
انْ التقدّد به داخل فى المأمور به و واقع فى حيز الطلبء و القيد خارج. فالشرطيه أو المائعية إِنّمَا تنتزعان من تقدك الواجب. بقيذ 


وجودى او عدمى. 


و منه تعرف أن ذات القيد لا بدّ و أن يكون فعلًا اختيارياً للمكلفء كى يصح الأمر بتقيد الواجب به أو بعدمه لما عرفت من أن 
التقيد فى باب الشرائط و الموانع داخل فى المركب فلا بدّ و أن يكون أمراً اختيارياًء و لا يكاد يكون كذلكك إلا إذا كان ذات 
القيد متعلقاً لاختيار المكلفء إذ لا يعقل تقيبد الواجب بأمر غير اختيارىء و إِنّما يجوز ذلكك فى تقييد الوجوب نفسه دون 
الواجبء و إلا لكان القيد مفروض الوجود, و مثله خارج عن حيز الطلب الذى قد عرفت تعلقه بالتقيد به. 


ولاج دكر ناافن دل أورعة الملسو تر افك العدلةه و ك3 الطياده السدنه و الشعه من على تتزيع ده الشنانهية ونا 
الشرط هو الاستقبال و إيقاع الصلاه فى هذه الأحوالء الذى هو فعل اختيارى للمكلف» دون نفس 


.59/ 792 محاضرات فى أصول الفقه ؟:‎ )١( 
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هذه الأمور الخارجة عنم تح قدرته و الشاره. 


و مما ذكرنا يعلم أنّ الشرط أو المانع فى محل الكلام لا بدّ و أن يكون اعتبار أمر 


وجودى أو غدفى صالح لتعلق الاختيار به كى يمكن أخذه قيداً فى الواجبء كإيقاع الصلاه فى اللباس المأخوذ من حيوان 
مأكول اللحم أو [غير] محرم الأكلء أو عدم إيقاعها فيه. و أمّرا نفس المأكوليه وعدمها أعنى حكم الشارع بحليّه الأكل أو 
بحرمته فلا يعقل أن يكون شرطاً أو مانعاً فإِنّه فعل اختيارى للشارع, و مثله خارج عن تحت قدره المكلف و اختياره فكيف 


فما أفاده بعض الأعاظم (قدس سره) من تعميم الشرط و المانع لما كان خارجاً عن الاختيار» و أنّهما منتزعان من إضافه الواجب 


إلى شى ء خارجى و إن كان غير اختيارى» فى حيّز المنع و غير قابل للتصديق كما عرفت. 


و مما ذكرنا يعلم أيضاً أنّ المدار فى استفاده الشرطيه أو المانعيه على أن القيد المأخوذ فى الصلاه هل هو عنوان وجودى أو 
عدمىء من دون فرق فى ذلك بين كون متعلق هذا العنوان وجودياً أم عدمياء فاذا كان المستفاد من الأدلّه هو إيقاع الصلاه فى 
محلل الأكل أو إيقاعها فى غير محرم الأكل كان الاعتبار من باب الشرطيه؛ و إذا كان مفادها عدم الإيقاع فى محرم الأكل أو 
عدم إيقاعها فى غير محلل الأكل كان ذلكك من باب المانعيه. فاختلاف الاعتبارين يدور مدار تقدّد الصلاه بأمر وجودى أو 
عدمى. 

فإذا كان وجودياً كان شرطاً و إن كان متعلقه عدميا كالإيقاع فى غير محرم الأكل. و إن كان عدميا كان مانعاً و إن كان متعلقه 


وجودياً كعدم الإيقاع فى محرم الأكلء لما عرفت من أنّ الحليه و الحرمه ليستا من الشرط و المانع فى شى ء؛ لخروجهما عن 
تحت الاختيار» و إِنّما المقدور الإيقاع و عدمه. فالاعتبار بهما 


قينا 


فما أفاده بعض الأساطين (قدس سره) من أنْ مالا يؤكل لحمه إن كان كنايه عن حرمه الأكل كان الفساد مستنداً إلى وجود 


المانع» وإن كان كنايه عن 


عدم حليته دل على اشتراط الصحه بالحليه فيكون الفساد مستنداً إلى فقد الشرطء غير وجيه لابتنائه على ما اختاره (قدس سره) 


من تعميم شرط الواجب لما كان خارجاً عن الاختيار» و قد عرفت ما فيه. 


إذا عرفت هذا فنقول: المستفاد من الروايات الوارده فى المقام عموماً و خصوصاً إِنّما هى المانعيه» لتضمنها النهى عن الصلاه فيما 
لا يؤكل أو فى خصوص الأأرانب و الثعالب و نحوهما من العناوين الخاصه؛ فيستفاد منها اعتبار عدم إيقاعها فى هذه الأمور, 
الذى هو منشأ انتزاع المانعيه كما عرفت. و ليس هناك ما يمكن استفاده الشرطيه منه فى الروايات عدا أمور: 

١‏ ا" 
منها: قوله (عليه السلام) فى ذيل موثقه ابن بكير: دلا تقبل تلكك الصلاه حتى يصلى فى غيره مما أحل الله أكله) ١١‏ فان مقتضى 
إناطه الصحه و القبول بإيقاع الصلاه فيما أحل الله أكله الذى هو عنوان وجودى هى الشرطيه لمكان الأمر بإيجاد هذا العنوان 
الملازم لها. 


و أورد عليه المحقق النائينى (قدس سره) 7١‏ بأنَّ ظهور الصدر و هو قوله: إِنّ الصلاه فى وبر كل شىء حرام أكله ... إلى قوله: 
فاسده فى المانعيه يمنع عن دلاله الذيل على الشرطيه» لعدم إمكان الجمع بين مانعيه أحد الضدّين و شرطيه الضِدّ الآخر كما مر 
فركواق :كن يوا »متو حعري ابن كن عق عر أر لاايينا يكين تند الما عيدو ثانا دنا لي ةلع كليس كاذ يوان ف الترف إلا 
فى المانعيه دون الشرطيه. 


و إن أبيت إلا 


عن الظهور فى كل منهما فحيث إِنَّ الظهورين حينئذ متصادمان لامتناع الجمع بينهما ثبوتاً كما عرفت فتسقط الموثقه عن الحجيه 
حينئذ من هذه الجهه. لتعارض الصدر و الذيل» فتطرح و يرجع إلى الروايات الأخر الظاهره فى المانعيه بلا معارضء هذا. 


.١ الوسائل ع: ”/ أبواب لباس المصلى ب 7ح‎ )١( 
فما بعدها.‎ ١158 (؟) رساله الصلاه فى المشكوكك:‎ 


ولكنّه يمكن أن يقال بعدم التعارض بين الفقرتين و عدم تصادم الظهورين لتعدد الموردين» فانٌ الذيل ناظر إلى خصوص 
الساترء و الصدر إلى ما عدا الساتر من الملبوس أو المحمول. 


و توضيحه: أنْ مقتضى إناطه الصحه و القبوليه فى الذيل بإيقاع الصلاه فى غير محرم الأكل أن مجرد ذلكك كافٍ فى الحكم 
بالصحه. مع أنه على إطلاقه غير قابل للتصديق إلا إذا كان النظر مقصوراً على خصوص الساترء و إلا فمجرد لبس شىء ما من 
قلنسوه أو عمامه أو ثوب لا يتستر به و إن كان متخذاً من محلل الأكل غير كافٍ فى صحه الصلاه قطعاً. فلا مناص من أن يكون 
محط النظر وينؤوه النقوت ف هده الفقر و .هى المركقه هو اللبات 'القنائى مقاب الفيتلاه جار . 


و عليه فيستفاد منها بمقتضى تعليق الصحه على العنوان الوجودى شرطيه الستر المخصوص فى الصلاه؛ بمعنى لزوم إيقاع الصلاه 
فى ساتر متخذ من غير ما لا يؤكل لحمه و حيث إن المفروض فى مورد السؤال كونه حيوانياً فلا بد من تقييده بكونه من مأكول 
اللحم أو بعدم كونه من غير المأكولء إذ لا-فرق فى الشرطيه المنتزعه من العنوان الوجودى بين كون متعلقه وجودياً أو عدميا 
كما مر .)١١‏ و على أى حال فلا مانع من 


استفاده الشرطيه من الذيل فى خصوص الساتر. 


و أمنا الضدر فهو متمتض فى المائغيه: إذ لا يعتير فى ضحه الصلاه وقوعها فى شئ .غير الشائر حتى يكون مشروطأ بشى +. 
فالبطلان المستند إلى الوقوع فى غير المأكول الذى تضمّنه صدر الموثق من الملبوس أو المحمول لا يكون إلا من جهه وجود 
المانع لا فقدان الشرطء كما يشهد له عطف البول و الروث على ما قبله من الوبر و الشعر و الجلد إذ لا يحتمل اشتراط الصحه 
بالوقوع فى بول المأكول و روثه؛ و إن احتمل بالإضافه إلى شعره و جلده و وبره فيما إذا كان 


() فى ص /51. 
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اللباتن يقخذا من البعيوانقيى «ظاهرة قن "أن هذه الأمون باتقسها مائعة عق الضبحة كما لا سن : 


َه 


و بالجمله: يمتاز الساتر عن غيره فى اشتراط صحه الصلاه به دون غيره. و عليه فاذا كان القيد راجعاً إلى الأول كان ظاهراً فى 
الشرطيةةو أما:إذا كان عاكذا إلى النائى> قلا سيل :فيه غير المائفيتة إق كواته شرطا له تتوقق على أ ركوة التقروط به ذخيلا فى 
صحه الصلاه» و المفروض عدمه. 


و دعوى إمكان تصوير الشرطيه فى المقام لكن لا مطلقاًء بل على تقدير وجود المشروط خارجاًء بأن يقال: إذا لببست شيئاً غير 
اللعاتء قي العنلاة أ عه فبشتوط أن كوو من الماكول وام كينا لذي ف :لاسن يها لأوله إلى محصييل الحاتها أو 
طلب المحال» ضروره أن ما حمله أو لبسه فى الصلاه لا يخلو إما أن يكون واجداً لذاكك القيد أعنى كونه من غير محرّم الأكل 
أم لاء فعلى الأوّل يكون الأمر به المنتزع منه الشرطيه تحصيئًا للحاصل و على الثانى 


يكون من طلب المحالء لعدم إمكان تحصيله فى تلك الصلاه لامتناع قلب الشى ء عما وقع عليه. 


و بالجمله: قبل الدخول فى الصلاه لم يكن موضوع للشرطيه» لعدم تحقق ذاكك التقدير المعلق عليه الشرطيه على الفرض. و بعده 
يستحيل الأمر به حتى ينتزع منه الشرطيه» لدورانه بين محذورين كما عرفت. 


و على هذا فيمكن التوفيق بين الصدر و الذيل مع التحفظ على ظهور الأوّل فى المانعيه و الثانى فى الشرطيه من دون تهافت, 
باختصاص الذيل بالساتر و حمل الصدر على ما عداه من الملبوس أو المحمولء فيرتفع التنافى باختلاف المورد. 


إلا أن دقيق النظر يقضى بخلاف ذلك و عدم ظهور الذيل إلا فى المانعيه كالصدر. 
و بيانه: أن الذيل إن كان هكذا: لا تقبل الصلاه حتى يصليها فى غيره .. إلخ. 
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لكان لاستفاده الشرطيه مجال واسع. من جهه تعليق الصحه فى طبيعى الصلاه على قيد وجودىء لكن المذكور فى الموثق هكذا: 
«لا- تقبل تلكك الصلاه ...» إلخ مع أداه الإشاره. فلا بدٌ من تعبين المشار إليه بعد امتناع أن يكون المراد به خصوص الصلاه 
الشخصيه الخارجيه الواقعه فيما لا يؤكل» لعدم قبولها للصحه حتى لو أعادها فيما يؤكلء فانٌ الصحيح حينئذ هى الصلاه المعاده 
الثانيه فون د لبن فون ور نري لا بع و يلا للقول انداء و نيك امححككيا ان جد ]ة القن داقعنا 
مرعيه سوا ران بسنا اعرى صيحي | والالننه اناضرت القرنى خرى لمعم ف تلك الصافة كانه سارو كل روفن 


فكرةد المشار اليةيية امور 
أحدها: أن تكون الأداه إشاره إلى طبيعى الصلاه على إطلاقها. 


الثانى: أن تكون إشاره إلى نوع من طبيعه الصلاه الذى وقع فرد منه فاسداً 


فتلاحظ الصلاه الواقعه فيما لا يؤكل أنّها صلاه صبح أو ظهر أو عصر أو آيات و نحو ذلكك من أنواع الصلاه التى فرض وقوع 
فرد منها خارجاً على صفه الفساد أى فيما لا يؤكل فتكون الأداه إشاره إلى ذلكك النوع أو الصنف. 


الثالث: أن تكون إشاره إلى شخص الصلاه الواقعه فيما لا يؤكلء لكن لا بما أنْها شخص خارجى. لاستحالته بهذا المعنى كما 
عرفتء بل بما أنّها واقعه فى الحيوانى بإلغاء الخصوصيه الشخصيه و تجريدها عن كونها واقعه فيما لا يؤكل بخصوصه. 


لاريب فى استفاده الشرطيه على المعنيين الأوّلين بالتقريب المتقدم. فانّ وجود الإشاره و عدمها حينئذ على حدّ سواء كما لا 


و أمَا على الاحتمال الثالث فلا ظهور لها فى الشرطيه أبدأء ضروره أن الصلاه فى الحيوانى تنقسم إلى قسمين: مأكول اللحم و غير 
المأكولء و لا ثالث لهما و بعد الحكم فى الصدر بمانعيه غير المأكول و بطلان الصلاه من جهه الاقتران بالمانع فلا محاله تكون 
الصحه و القبوليه منوطه بالوقوع فى المأكولء لكن لا بما هو كذلككء بل فراراً عن المانع» ففرض الفساد فى القسم الأول استناداً 
إلى 
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وجود المانع يستلزم تعليق الصحه على الوقوع فى القسم الثانى بعد حصر التقسيم فيهما. فهذه الفقره مؤكده لما هو المستفاد من 
الفقره الأولى و بيان لما هو المفهوم منهاء من دون أن تتضمن تأسيس حكم جديد كما هو ظاهر. 


و غير خفى أنّ الاحتمال الثالث هو الأقرب إلى الإشاره؛ إذ تجريد المشار إليه المذكور فى الكلام عن كل خصوصيه و حمله 


على الطبيعه المطلقه أو خصوص نوع منها بلا مقتضء و الضرورات تقدّر بقدرهاء و المقدار اللازم تجريده عن الخصوصيه 


الشخصيه الخارجيه الواقعه فيما لا يؤكلء لامتناع الإشاره إليه كما عرفت» فتلغى هذه الخصوصيه فقطء و يتحفظ على ما عداها 
التى منها خصوصيه وقوعها فى الحيوانى المفروض فى السؤال؛ بل إن حصر الصحه فيما إذا وقعت فى المحلل الذى تضمنه 
الذيل بقتضى ذلككء و إلا فيمكن فرض الصحه فيما إذا وقعت فى اللباس المتخذ من الثبات فلا يكون الحصر حاصراً كما لا 
و عليه فلا دلاله فى الذيل على الشرطيه أصلًا حتى يعارض به الصدر فيورث الإجمال من جهه تصادم الظهورين» بل هى صدراً و 
ذلا ظاهره فى التائسه كما عرفك: 

و يؤكد ما ذكرناه و يشهد له قوله (عليه السلام) فى آخر الموثق: «و إن كان غير ذلكك هما قد نهيت عن أكله و حرم عليكك أكله 
فالصلاه فى كل شىء منه فاسد ...) إلخ 1١‏ فإِنٌ إسناد الفساد إلى الوقوع فيما نهى الله عنه و حرّم أكله الذى هو بمعنى الزجر 
عن الفعل و اعتبار عدم صدوره من المكلف كالصريح فى المانعيه كما لا يخفى. فيكون ذلك قرينه على أنّ الجواز المعلّق على 
كون الحيوان محلل الأكل فى قوله (عليه السلام) قبل ذلك: «فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاه فى وبره و بوله و شعره و روثه و 
ألبانه و كل شى ء منه جائز» 1 إِنّما هو من جهه فقد المانع لا شرطيه الوقوع فى محلل الأكل. 


.١ الوسائل ع: 0”/ أبواب لباس المصلى ب 7ح‎ )١( 
.١ الوسائل ؟: 0/ أبواب لباس المصلى ب 7ح‎ )0( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج حلة ص: رفم‎ 


0 
و منها: أى من الأموز التى استقيد منها الشرطية روابه على بن أب تحمزه قال «سألت أبا عبد الله و أب الحسن 


(عليهما السلام) عن لباس الفراء و الصلاه فيهاء فقال: لا تصلّ فيها إلا ما كان منه ذكياء قلت: أو ليس الذكى ما ذكى بالحديد؟ 
قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ...») إلخ .)١١‏ 


فانَ قوله (عليه السلام): «إذا كان مما يؤكل» ليس قيداً لحصول التذكيه ضروره ورودها على غير المأكول أيضاً فتفيد الطهاره و 
إن لم تؤثر فى جواز الصلاه» بل هو قيد للصلاه المذكوره فى الصدرء فكأنه يعتبر فيها أمران: أحدهما وقوعها فى المذكى إذا 
كان الملبوس أو المحمول حيوانياً. الثانى: وقوعها فى مأكول اللحم. 


وإن شئت فقل: يعتبر فى الصلاه تذكيه خاصه؛ و هى الوارده على محلل الأكل؛ فيكون ذلكك شرطاً فى الصحه. و مع عدمه 
يستند الفساد إلى فقد الشرط لا وجود المانع. 


و فيه: مضافاً إلى ضعف سندها بالعلوى و الديلمى؛ بل و كذا على بن أبى حمزه على الأصح. أَنّها قاصره الدلاله على الشرطيه» 
إذ بعد فرض وقوع الصلاه فى الحيوانى كما هو مورد السؤال و انقسامه إلى محلل الأكل و محرّمه. و استظهار مانعيه المحرم من 
الموثق المتقدم كما عرفت فلا محاله تكون الصحه منوطه بالوقوع فى محأمل الأكلء لكن لا لاعتباره بما هو» بل تخلصاً عن 
انول قوق التتد مذ عدم الدزاس تن مكله الروانق وجح لمحت كيه وغيف | داه ناسرف لا يكن رون لوده 
فى الشرطيه كما لا يخفى. 


و يشهد_لذلكك قوله (عليه السلام) فى ذيل هذه الروايه قال: «لا بأس بالسنجاب فإنّه دابه لا تأكل اللحمء و ليس هو مما نهى عنه 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذ نهى عن كل ذى ناب و مخلب فانّ قوله (عليه السلام): «و ليس هو 


مما نهى عنه (صلى الله عليه و آله)» كالصريح فى أن الاعتبار إِنّما هو 


000 الوسائل ع عر ابواب لباس المصلى ب "اخ 0 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: ع" 


بالنهى الذى هو منشأ انتزاع المانعيه. فيكون ذلكك قرينه أخرى على المراد من الصدر. 


و منها: ما رواه الحسن بن على بن شعبه فى تحف العقول عن الصادق (عليه السلام) فى حديث قال: «و كل ما أنبتت الأرض فلا 
بأدن شق العاف فور 5 شي تيح للصبة كاك اس الس علد الذكن مقو صوقة و قهره ووو 1ه 


والاامف اها ليان فوت لبقن ر ال الأسسيان حمطن اندر لامعل المرافيا رو إن كان ور لفقل القدر كما دي ل 


فى بحث المكاسب 7١‏ 

و قصور الدلاله ثانياًء إذ مضافاً إلى إناطه اللبس فيها بحليه اللحم دون الصلاه التى هى محل البحثء أنّه على تقدير التسليم فغايه 
ما يدل عليه جواز الصلاه و عدم البأس بها عند وقوعها فى محلل الأكلء و هذا بنفسه مما لا كلام فيه» قلنا بالشرطيه أم المانعيه. 
إِنّما الكلام فى العقد السلبى أعنى ما إذا لم تقع فى محلل الأكل فوقعت فى محرمه فهل البطلان حينئذ مستند إلى فقدان الشرط 
أم وجود المانع» و من الواضح أنّ الروايه أجنبيه عن التعرض لهذه الجهه بالكليه. 


فتحصّل من جميع ما مرّ: أن روايات الباب بأجمعها لا يستفاد منها إلا المانعيه» و أما الشرطيه فلا تكاد تستفاد من شىء منها. 


الجهه السادسه: بناءٌ على ما هو المعروف من التفصيل بين الشرطيه و المانعيه فى الرجوع لدى الشكك فى كون اللباس مأخوذاً من 
محلل الأكل أو محرّمه إلى الاشتغال فى الأول و البراءه 


فى الثانى كما سيجى ء البحث حوله مفضّنًا إن شاء الله تعالى. فاذا اتضح كل من الأمرين فبنينا على الشرطيه أو على المانعيه كما 
هو المختار فلا كلام. و أما إذا لم يتضح شىء منهما و قلنا بقصور الأدلّه عن 


.77/ الوسائل ع: /ا5/ أبواب لباس المصلى ب 7ح لكل تحف العقول:‎ )١( 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 73 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 
(1) مصباح الفقاهه :١‏ 0. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ردلثك ص: عرض 


إثبات واحد منهماء إِمَا لتصادم الظهورين فى صدر المونّق و ذيله كما ذكره الأستاذ (قدس سره) )١١‏ ل لكي خرف كات 
أن المجعول الشرعى هل هو اعتبار الشرطيه أو المانعيه. و بالنتيجه تردّد أمر فساد الصلاه الواقعه فى غير المأكول بين كونه من 
جهه وجود المانع أو فقدان الشرط فماذا يقتضيه الأصل العملى حينئذ؟ و هل الأصل الجارى فى المقام هو البراءه كى توافق 
نتيجته المانعيه» أم الاشتغال كى تفيد فائده الاشتراط. 


ذهب المحقق النائينى (قدس سره) 037١‏ إلى الأول» بدعوى أن اعتبار الشرطيه يتضمن كلفه زائده» و هى لزوم إحراز الشرط عند 
الامتشال و عدم جواز الرجوع إلى البراءه» بخلا-ف المانعيه العاريه عن هذه الكلفه. فحيث إِنَّ أحد الجعلين يتضمن ضيقاً لا 
يقتضيه الآخر و هو مشكوك فيدفع بأصاله البراءه. فبحسب النتيجه يعامل مع المشكوك معامله المانعيه كما لو كانت محرزه. 


لكن المقاقسة قينا أفاده (قلاس بعرم) وافتحه نحدًاء ضووره أذانفي الماتحية و الشرطيه المععليه لو لوسظ كل والح منهنا 
بحياله فهو بنفسه يتضمّن الكلفه و الضيق لا محاله؛ إذ اعتبار كل منهما قيد مأخوذ 


فى المأمور به وجوداً أو عدماًء و التقييد خلاف الإطلاق المتضمن للتوسعه و التسهيل» فلا يختص التضيق فى مقام الجعل و 
التشريع بأحدهما دون الآخرء بل هما من هذه الجهه على حدّ سواء؛ و عليه فلو لوحظ الشكك فى كل واحد منهما مستقلا مع قطع 
النظر عن الآخر فهو مورد للأصل. 


و أمّرا بعد العلم الإجمالى بصدور واحد منهما كما هو المفروض فى المقام فالأصل فى كل منهما معارض بالآخرء إذ هما 
اعتباران متقابلا.ن و ضدان متباينان» و ليس فى البين قدر متيقن يقطع به فى مقام الجعل و التشريع كى يشكك فى الزائد على 
المقدار المعلوم حتى يدفع بالأصلء كما هو الحال فى الأقل و الأكثر 


.10١٠ رساله الصلاه فى المشكوكك:‎ )١( 
.] زف [لم نعثر عليه فى مظان وجوده‎ 


الارتباطيين» نعم يختص أحدهما بخصوصيه يمتاز بها عن الآخرء و هى حكم العقل بلزوم الإحراز فى مقام الامتثال و عدم جواز 
الرجوع إلى البراءه بناءَ على الشرطيه دون المانعيه؛ إلا أن هذه الخصوصيه أجنبيه عن مقام التشريع و غير ملحوظه فى مقام الجعل 
أبداً» بل هى كما عرفت من الآثار المترتبه عليه بحكم العقل و من شؤون هذا النوع من الاعتبار و الجعل» و حيثياته العقليف و لا 
مساس له بالشارع بوجهء فهذه الكلفه عقليه محضه؛ و من الواضح عدم كون الأحكام العقليه تودذا تمتها لجتك اذ القو يميه 
لا العقليه كما لا يخفى. 


و بالجمله: إن أريد نفى أصل اعتبار الشرطيه بالأصل فهو معارض بجريانه فى اعتبار المانعيه بعد فرض العلم الإجمالى بصدور 
أحدهماء و إن أريد نفى الأثر المترتب عليه من لزوم الإحراز لدى الشكك فهو حكم عقلى لا يكاد يرتفع 


بالأصل. 


و مما ذكرنا تعرف أنْ مقتضى الأصل حينئذ هو الاشتغال؛ إذ الرجوع إلى البراءه الشرعيه أو العقليه موقوف على إحراز كون 
المورد من الشكك فى التكليفء. كما إذا ثبتت المانعيه. و أمّرا مع احتمال الشرطيه كما هو المفروض فيحتمل أن يكون الشكك 
عائداً إلى مقام الامتثال لا فى أصل التكليف. و من الواضح أنْ مجرّد احتمال أن يكون الشكك من الشكك فى الامتثال بعينه شكك 


فى تحقق الامتثال الذى هو موضوع لقاعده الاشتغال. 


و بالجمله: ما لم تحرز المانعيه لا مجال للرجوع إلى البراءه» إذ مجرد احتمال أن يكون المجعول على سبيل الشرطيه الملازم فى 
المقام لعدم إحراز حصول المأمور به فى الخارج و لو ببركه الأصل كافٍ فى استقلال العقل بالرجوع إلى الاشتغال. 


1 
الحو السا هيع ناهر فك حو اسكفاذه الناضوه قن هن الأخبان الصينه لفساد الصلاه الواقعه فى أجزاء ما حرم الله أكله. يقع 


الكلام حينئذ فى تحديد مدلول هذه الروايات» و ما يتطرق فيها من الاحتمالات مع بيان ما هو الصحيح 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج رده ص: /77 


منهاء حيث إِنَّ المانعيه تدور مدارها سعه و ضيقاً فنقول: 

:. 5 : ؛ 
هل المراد بما حرّم الله أكله المأخوذ فى هذه الأخبار ذوات الحيوانات المحرم أكلها كالأسد و الأرنب و الثعلب و نحوها فيكون 
ذلك عنواناً مشيراً و معرّفاً لهذا النوع من الحيوانات» من دون أن يكون لنفس هذا العنوان دخاله و موضوعيه فى ثبوت الحكم, 
فكأنٌ لذات الحيوان كالأسد مثنًا حكمين عرضيين: أحدهما: حرمه أكله» الثانى: عدم جواز الصلاه فيه» من دون ترتّب بينهماء بل 
هما حكمان ثبتا لموضوع واحد. 


0 
أو أنْ هذا العنوان ما حرّم الله أكله مأخوذ على سبيل الموضوعيه من دون أن يكون عبره إلى الأفراد الخارجيه؟ 


فهناك حكمان طوليان» أحدهما موضوع للآخر. فذات الحيوان كالأسد موضوع لحرمه الأكلء و ما حرم أكله موضوع لعدم 
جواز الصلاه فيه. 


و على الثانى فهل المراد بالحرمه المترتئّب عليها المانعيه هى الحرمه الفعليه المنحله إلى الأحكام العديده حسب اختلااف 
الأشخاص و الحالاءت و الطوارئ الدخيله فى فعليه الأحكام, فلا يكون المانع إلا أجزاء الحيوان المحرّم أكله بالفعل و لو لجهه 
من الحكيات #القزربو لعفي والعوهماء و آنا فاحل كله فدلا ولو الاجر : الأضظل اواو شهرة قاد باس عه 


أو المراد بها الحرمه الطبيعيه المجعوله فى أصل الشرع مع قطع النظر عن الطوارئ الشخصيه و الملابسات الخاصه المانعه عن 
فعليه الأحكام؟ 


و على الثانى فهل المراد بالحرمه الطبيعيه الحرمه الثابته للحيوان بعنوانه الذاتى» أو يعم الثابته لها بعنوان عارض كموطوء الإنسان 
أو الجدى الشارب لبن الخنزيره» فيكون موضوع المانعيه كلّ حيوان محكوم بحرمه الأكل فى أصل الشرعء سواء كان التحريم 
لعنوانه الأصلى و لاقتضاء ذاته ذلكك, أو لأجل عروض عنوان اقتضى تحريماً طبعياً فى عالم التشريع على سبيل الإطلاق؟ 


و على الثانى فهل المراد بالعنوان العارض خصوص ما لا يكون قابًا للزوال 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج دا ص: لل 


كالمثالين المتقدمين» أو يعم ما كان قابنًا له كالجلل الزائل بالاستبراء؟ وجوه أو أقوال. ملخصها: أن المانع هل هو ذات الحيوان» 


كالجلال؟ و الأقوى هو الأخيرء كما يتضح وجهه من تزييف ما عداه من بقيه الوجوه. 


أمَا كون المانع هو الوقوع فى أجزاء ذَات الحيؤان فهو ]ةمال اليه شبح الأستاد (قدسن سرة) ف 'يحته:و 


غيره 201١‏ إلا أنه خلاءف ظواهر الأدله المتضمنه لعنوان ما لا يؤكلء أو ما حرّم الله أكله فإِنّ حمل العنوان المأخوذ فى لسان 
الدليل على المعرفيه مخالف لسياق الكلادم, لا يكاد يصار إليه من دون قرينه بل ظاهر الأخذ يعطى كون العنوان ملحوظاً على 
سبيل الموضوعيه ما لم تقم قرينه على الخلاف المفقوده فى المقام كما لا يخفى. 


نعم» لو كان المستند فى الحكم روايه على بن أبى حمزه 77) المتضمنه للنهى عن الصلاه فى كل ذى ناب و مخلب كان موضوع 
الحكم هى العناوين الذاتيه أعنى السباع. 


إلا أن الروايه مضافاً إلى ضعف سندها من جهات كما تقدَّم لا يمكن الأخذ بمضمونهاء للقطع بتعميم الحكم للسباع و غيرها مما 
لا يؤكل لحمه كما تضمنه موثق ابن بكير و غيره. على أن على بن أبى حمزه بنفسه روى روايه أخرى بعين هذا السند تضمّن 
المنع عن كل ما لا يؤكل من السباع و غيرها «. فهذا الاحتمال ضعيف جدًاً. 


و أمًا احتمال أن يكون الموضوع هو ما حرم أكله بالفعل فهو أضعف من سابقه من وجوه: 


)١(‏ رساله الصلاه فى المشكوكك: "٠١‏ فما بعدها. 
(؟) الوسائل *: 8"/ أبواب المصلى ب “اح ”2 و قد تقدمت فى ص 777. 


() الوسائل : هع”/ أبواب لباس المصلى ب ١‏ ح ؟ [و الظاهر أنهنا عين زؤايتة الانولى كما أشار'المحقق الرباتى فن:هامشن 
الوسائل]. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لد ص: الخض 


مرا أوَلَا: فلن مقتضاه اختلاف الحكم باختلاف الأشخاص. فالثوب المنسوج من صوف المعز مثلًا لا يجوز الصلاه فيه بالإضافه 
إلى من حرم أكله عليه فعلًا لجهه من الجهات من الضرر أو الغصب و نحوهماء و تجوز الصلاه فيه بعينه بالإضافه إلى غيره 


ممن لم يحرم عليه الأكل. بل يختلف الحكم فى شخص واحد بالإضافه إلى حالاته» فلا تجوز فى الثوب المزيور فى حال حرمه 
أكل لحمه لأجل الضرر مثلًاء و تجوز فى نفس الثوب بعد ارتفاع الضرر. بل يختلف فى شخص واحد بتعدد الزمان» فلا يجوز 
اللبس فى نهار شهر رمضان لحرمه أكل لحم الحيوان المتخذ منه اللباس فلا على الصائم» و يجوز فيه بعينه فى الليل لارتفاع 
التحريم حينئذ. و أيضاً مقتضى ذلكك جواز الصلاه فى أجزاء السباع لمن اضطر إلى أكلهاء و عدم الجواز فى نفس ذاكك الجزء 
لغيوة بل لها أ نهنا بعد زول الاسهران: 


و هذا كله كما ترى مضافاً إلى بعده فى نفسه لا يحتمل أن يلتزم به الفقيه بل كاد أن يكون مخالفاً للضروره كما لا يخفى. 


و ثانياً: أن الحرمه الفعليه مخالفه لظواهر النصوص المتضمنه كموثق ابن بكير و غيره لتنويع الحيوان إلى محرّم الأكل و محلله. 
فانّ ظاهر إسناد الحليه أو الحرمه إلى الحيوان أنَّ الحكم بهما من جهه اقتضاء ذات الحيوان ذلكك و أنّهِ بنفسه يكون لحمه محلل 
الأكل أو محرمه. لا من جهه العوارض الشخصيه من ضرر أو اضطرار أو صوم و نحوها مما تختلف به الحليه و الحرمه الفعليتين» 
فانٌ ذلكك خلاف ظاهر إضافه الحكم إلى الحيوان نفسه كما لا يخفى. 


و ثالثاً: أنَا نقطع بعدم دوران الحكم جوازاً و منعاً مدار حليه اللحم و حرمته فعلّاه ضروره أنّ اللباس قد يكون متخذاً من حيوان 
مذبوح قبل سنين عديده. وشحلا ين اللذاة النائيه بتعد ذبح الحيوان فى أقصى البلاد الخارجه عن محل الابتلاء عاده؛ فلا 
يكون الحيوان حينئذ محلل الأكل و لا محرّمه لانتفاء الموضوع من أصله أو لعدم 


الأكلاء.نةه فلن :حتاكة حظان فعلى أضينا 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج آذه ص: عرف 


لا بحرمه الأكل و لا بحليته» مع أن اللباس محكوم بعدم جواز الصلاه فيه إذا كان مأخوذاً من نوع خاص من الحيوانات» و 
بالخواز [ذا كان ماود اهمه النوع الآخر. 


فنظير ديف ذلكه أن الما هالت متكي الدرنةالطيفيف أعن ها كان طم الصرو انفد توعه في فد كل اللس اق | 
يطهر من 1 هي متخي بع التحيول دئ: بو بحر فى 
التشريع» سواء تمت شرائط الفعليه أم لاء فى قبال ما كان حلانًا كذلكك سواء انّصف بالحرمه الفعليه لجهه من الجهات أم لا. 


وأ ] الحثمال اختصاض: هذه الحرمه الطبيعيه بما إذا ثبتت للحيوان فى حدّ ذاته و بعنوانه الأوَلى مع قطع النظر عن العوارض فلا 
تع ما ثبتت له فى أصل الشرع لكن بعنوان عارض كموطوء الإنسان» أو الجدى الشارب لبن الخنزيره المحرم أكله هو و نسله. 


فيدفعه إطلاق الأدله بعد صيدق عنوان محرّم الأكل عليه أيضاً صدقاً حقيقياً من دون أّه عنايه و مسامحه» فيصدق على الموطوء و 
شارب اللبن أنه مما حرم الله أكله فى الشريعه المقدسه على حدّ صدقه على الأسد و الأرنب و نحوهما من المحرّمات الذاتيه. 
فإِنّ كون جهه الحرمه ذاتيه أم عرضيه أى كونها لأجل الوصف العنوانى القائم بالذات أم لأمر خارج عن مقام الذات عارض 
عليه بعد كونها على التقديرين مجعوله فى أصل الشريعه المقدسه لطبيعه الحيوان على الإطلاق» و على سبيل القضيه الحقيقيه غير 
فارق فى صدق عنوان محرم الأكل المأخوذ فى لسان الأدلّه موضوعاً للحكم صدقاً حقيقياً و حمله عليه حمنًا شائعاً كما لا يخفى. 
فتخصيص الحكم بالأوّل مخالف لإطلاق الأدله. 


و هل يتعّى عن العنوان الذاتى إلى مطلق العناوين العرضيه. أو إلى خصوص ما 


لا يكون منها قابًا للزوال كالمثالين المتقدّمين دون ما كان قابلًا له كالجلل الزائل بالاستبراء؟ 


دقفت كمكنا الأستاذ (قدسن سوة) 0 إلى القاتى واو للا "تمرك له وتعهاء'فان قتول النؤاة'للتؤال وعدم أحق :عن الصدق المزئون 
الذى هو المناط فى شمول الإطلاقء فإنّهِ إِمَا أن يقتصر على العنوان الذاتى بدعوى قصور الأدلّه عن الشمول للعرضى فينبغى أن 
لا يتعدى حتى إلى العارضى غير القابل للزوال» مع أنه (قدس سره) سلم التعدى إليه» و اعترف بشمول الأدلّه له. 


و إِمّا أن يتعدّى إلى العارضى لعدم قصور الإطلاق كما هو الصحيح فلا فرق إذن بين ما لم يقبل الزوال و ما قبله كالجلال. 
فالتخصيص بالأول بلا موجب بعد عدم دخل قابليه الزوال و عدمه فى الصدق المزبور. 


ومن الغريب قياسه (قدس سره) الجلل بالاضطرارء فكما أن الاضطرار إلى أكل لحوم السباع مثلًا لا يجوّز الصلاه فى أجزائها 
لقبوله للزوال فكذلك الجلال لعين الملاكك. 


و أنت خبير بما بينهما من الفرق الواضحء ضروره أن الاضطرار إلى أكل لحم الأسد مثلًا الموجب لحلّيه الأكل بالإضافه إلى 


خصوص المضطر إليه لا يوجب تغيبراً فى أصل التشريع: و لا يقتضى تبدَلًا فى الحكم الواقعى بالنسبه إلى عامه المكلفين بحيث 
يصدق على اللحم المزبور أنّه مما أحلّ الله أكله فى الشريعه المقدسه كما أحل لحم الغنم و نحوه. 


و هذا يخلاءف الجلالء فانٌ ذات لحم الحيوان المتصف بالجلل حرم على كل أحد كلحم الأسد و يصدق عليه حقيقه أنه مما 


حرم الله أكله فى الشريعه المقدّسه على عامّه المكلفين كما حرّم لحم السباع و نحوها مما لا يؤكل لحمه. فهما و إن اشتركا فى 
قبول الزوال إلا أن 


.48 رساله الصلاه فى المشكوكك:‎ )١( 
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و ببالى أنه (قدس سره) حكم بنجاسه يول العلل هذا باطلدق قله (عليه السلام): «اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمها 
الشامل للعنوان الأصلى و العرضى. فتسليم التعميم هناكك دون المقام مع أن الموضوع فيهما شى ء واحد و هو عنوان ما لا 
يؤكلء الذى رتّب عليه نجاسه البول و عدم جواز الصلاه فيه غير ظاهر الوجه. 


الجهه الثامنه: ذكر بعضهم لد مقا رين و الا ميل باكسافنى كن فار الساتهة نو عنيك فته ببالضدلةه اوداللباي اد 
المصلى. 


فإن كانت معتبره فى الصلاه نفسهاء بأن اعتبر فيها أن لا تقع فى غير المأكول من دون إضافه إلى المصلّى أو اللباس» فينبغى 
حينئذ التفصيل بين ما لو كان المشكوك فيه مصاحباً مع المصلّى عند مفتتح الصلاه» و ما لو طرأ عليه فى الأثناء. فيحكم بالصحه 
فى الثانى» للشكك فى عروض المانع بعد أن كانت الصلاه خاليه عنه» فتستصحب الصحه و يدفع المانع المشكوكك حدوثه 
بالأصل. و بالبطلا-ن فى الأول؛ لعدم الحاله السابقه» إذ الصلاه من أوَّل حدوثها يشكك فى صحتها و فسادهاء لاحتمال اقترانها 
بالمانع من أول الأمرء فيحكم بالبطلان لقاعده الاشتغال. 


و إن كانت معتبره فى اللباس فهى محكومه بالفساد فى كلتا الصورتين» إذ لا أصل يتضح به حال اللباس من حيث اتخاذه من 
لحلل الأكل اواك نواه شوم سيق وصورده يشكد ف "انضافه كر نه عيرم لجا بز كل أو ينا لات كز موا عار ا لس اناه 
الصلاه أم لبسه قبل الشروع فيها يحتمل اقتران الصلاه بالمانع من 


دون أن يكون له أصل دافع. 


و إن كانت معتبره فى المصلى يحكم بصحه الصلاه حينئذ على التقديرين؛ إذ المصلى قبل أن يلبس المشكوك لم يكن لابساً 
لما لا يؤكل يقيناً فيستصحب عدمه إلى ما بعد اللبسء و به يحرز انتفاء المانع المستلزم لصحه الصلاه. 


.7 الوسائل ": 600/ أبواب النجاسات ب /ح‎ )١( 
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4 لا 
و نحن الآن لسنا بصدد التعرّض لهذه التفريعات؛ إذ سيجى ء البحث حولها عند التكلم فيما تقتضيه الأصول العمليه إن شاء الله 


تعالى .)١١‏ و إِنّما المهم فى المقام تحقيق الضغرق و أن المستفاد من الأدله أى.من المحتملات الفلاثة المتقداقه فتقول: 


لاريب أن الشرطيه أو المانعيه إِنّما تنتزعان من اعتبار تقدّد الواجب بشىء وجوداً أو عدماًء فاعتبار القيديه لا بد و أن تلاحظ 
الأضافة :إل اذاف المامور يس ولا كاف دكون شي ف تدرعلا فى قن اد أو طائعا عن ارون الخدة قن الواتكية مساوق إلا اهار 
فى شىء آخر خارج عن حريم المأمور به لا يستوجب الانتزاع المزبور بالضروره. و عليه فالتقييد الاعتبارى لا مناص من أن 
يكون ملحوظاً بالإضافه إلى نفس الصلاه؛ بمعنى أن طرف الاعتبار و متعلقه إِنّما هو الصلاه نفسها على جميع التقادير. 


و البحث المعقول فى المقام إِنّما هو فى أن مركز هذا الاعتبار و مورده هل هو الصلاه نفسها أو اللباس أو المصلىء و أنْ هذا 
التقيبد المعتبر فى الصلاه هل هو بلحاظ نفسها أو أحد الأمرين الآخرين. فهل الصلاه يعتبر فيها أن لا تقع فى محرم الأكل أو تقع 
فن غير ما لا يؤكل» أو أن المعتبر:فيها أن لا.يكون اللباس مشخدذ) من غير المأ كول» أو أن المعتبر فيها 


أن لا يكون المصلى لابساً أو مصاحباً لجزء مما لا يؤكل. فالنزاع فى مركز هذا الاعتبار. 


و التحقيق: أنّ احتمال كون القيد ملحوظاً فى ناحيه اللباس ساقط جزماًء لما عرفت فى مطاوى ما تقدم عند بيان الفرق بين الجزء 
بالمر كته لكوي التقنن م مأغوة ا فى الواعطت وان كاك اك اكد عاريها متك قبان الور الى جورواسل يدا وجقد او 


ند 


)١(‏ فى ص 7389 فما بعدها. 


(0) فى ص 1" 
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ذكرنا أنّ شرط الواجب أو المانع عنه لا بدّ و أن يكون فعلًا اختيارياً للمكلّف كى يمكن أخذ التقيبد به فى الواجب. 


و من الواضح أنّ اتصاف اللباس أو المحمول بكونه مأخوذاً من المأكول أو من غيره أمر واقعى خارج عن اختيار المكلف. إذ 
ليس هو فعلًا من أفعاله بل صفه خارجيه قائمه بالغير تابعه لأسبابهاء فلا يعقل تعلق التكليف به وجوداً أو عدماً حتى يكون قيداً 


و ما يتراءى فى كلمات الفقهاء من إطلاق الشرط عليه فيقال إِنْ من شرائط اللباس أن لا يكون من غير المأكول فهو مسامحه فى 
التعبير» حيث أسند ما هو شرط فى الصلاه أو المصلى إلى اللباس لما بينهما من نوع من الملازمه كما لا يخفى. 


وغلية فالأمر ذائر بين أن يكون التقييد معتبراً فئ ناحيه الصلاه أو المصلى .ذو اللباس: فالمحتملات ثائيه لا ثلاثيه. 


و حينئذ نقول: ظاهر قوله (عليه السلام) فى موثق سماعه: «و لا تلبسوا منها شيئاً تصلون فيه) 0١١‏ اعتبار القيديه فى 


5 


تاأعية لفيا رت د النهى المنتزع منه المانعيه به» و ليس بإزائه ما ينافى هذا الظهور سوى قوله (عليه السلام) فى موثق ابن 
بكير: «فالصلاه فى وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شىء منه فاسده. لا تقبل تلكك الصلاه ...» إلخ 7 فإِنّها ظاهره فى 
الجمله فى اعتبار القيد فى ناحيه الصلاه نفسهاء من جهه إسناد الفساد إليها. 


لكن دقيق النظر يقضى بعدم المنافاه» و أن هذه أيضاً ظاهره فى رجوع القيد إلى المصلَى كما فى موثقه سماعهه نظراً إلى أن 
لسن مآلا كل فغل من أقعال المكلت كتين الصنلاة ولا معت لأن يكون أحد الفعلين ظرهاً للفعل الآخر سوا أريذ نه قارف 
الزمان أو المكانء» فلا معنى لكون لبس الوبر ظرفاً للصلاه 


.” الوسائل ©: 87/ أبواب لباس المصلى ب دح‎ )١( 
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الكاسابة ترس المقيا السه حفن رن الليلتى اتن هو مول فى” الفيتاؤدو "لوف العمله اما كان سدم بالجعيل بوص 
العنوانى فكأن الصلاه أيضاً بنفسها وقعت فيه» و إلا-فمع الغض عن هذا التوسيط لا مصحح لإطلاق الظرفيه. إذ لا علاقه و لا 
ارتباط بينهما بوجه. فالإسناد أولًا و بالذات إلى المصلّى و بعنايته يسند إلى الصلاه تجوزاً و توسعاً فى الإطلاق. و نتيجه ذلكك أن 


مرك التقجك 5ه لحمل لايق داهن تاذ نف سماعه ؤرما ل موتقة ار كن يما عر كه 


هذا تمام الكلام فى الأمور التى ينبغى تقديمها أمام المقصود. و حيث أحطت بها خبراً فهذا أوان الخوض فيه و البحث عن أصل 
المسأله فنتقول و 


يقع الكلام تاره بالنظر إلى الأدلّه الاجتهاديه؛ و أخرى فيما تقتضيه الأصول العمليه بعد فقد تلك الأدلّه فهنا مقامان: 
أمَا المقام الأول: فقد استدلٌ لجواز الصلاه فى اللباس المشكوكك بوجوه: 


أحدها: ما عن المحقق القمى من انصراف النصوص المانعه عن الصلاه فيما لا يؤكل إلى صوره العلم» فالمشكوك غير مشمول 
للدليل من أصله. و مقتضى ذلكك صحه الصلاه الواقعه فيه حتى واقعاً إذ الإدحراز جزء من موضوع الفساد. و هو منفى على 
الفرضء فلا مجال للقول بأنّ المانع موجود غير أن المصلى جاهل به. 


و من ثم بنى (قدس سره) فى أجوبه مسائله على أنْ صحه الصلاه فى المشكوكك صحه واقعيه .)١١‏ 


وفيه: أن هذه الدعوى مع أنه لا-قائل بها دون إثباتها خرط القتاد ضروره أن الألفاظ موضوعه لمعانيها الواقعيه دون المعلومه 
المحرزه. فالانصراف المدعى فى المقام مما لا أساس له بتاتاً. 


.58 جامع الشتات 7: 7/8 السطر‎ )١( 


انبها: أ متسس العموفات أن الأطلافات كمون العلا قن كل جاتر خ تسا عنها فنالا بو 15 بالدليا المحفيس الكرن سوه 
أقوى من حجيه العام و حيث إِنْ هذه الحجيه خاصه بالأأفراد المعلومه. لتقوّم تنجزها بالوصول صغرى و كبرىء فيرجع فى 
المشكوكه أعنى الشبهات المصداقيه للمخصص إلى العمومات»ء إذ لم تقترن فيها بحجه أقوى لترفع اليد عنها. 


و يندفع: بما سبق فى مطاوى المقدمات من أنْ المخصص المنفصل و إن لم يصادم ظهور العام لكنه يصادم حجيته» و يكشف 
عن تضيق دائره الإ-راده الجديه و عدم شمولها لمورد التخصيص. و عليه فالفرد المشكوكك حيث لم يعلم اندراجه فى المراد 
الجدى من العام لم يكن مجال للتمسكك به. 


و بعباره اخرى: الدليل المخصص و إن لم 


يكن نضجه إلا بعد الوصول كبرى و صغرى كما أفيذ إلا أنْ من الواضح تقييد العام بعد ورود التخصيص عليه بغير مورد الخاص» 
لامتناع الجمع بين التوسعه و التضيق و الإطلاق و التقييد فهو خارج عن تحت الإراده الجديه منه. و عليه فالفرد المشكوكك و إن 
لم يعلم دخوله فى المخصص لكنّه لم يعلم دخوله فى العام أيضاً بما هو حجه. و إن كان داخًا فيه بحسب المراد الاستعمالى» 
فكما يشكك فى شمول المخصص له يشكك فى شمول العام أيضاًء فلا يصح التمسكك به. 


على أنّه ليس لدينا عموم أو إطلاق يدل على جواز الصلاه فى كلّ ساتر ليرجع إليه فى الفرد المشكوكك كما لا يخفى. 


الثها: ما يظهر من كلمات المحقق القمى 0١١‏ و تمسكك به بعضهم من أن المانعيه فى المقام منتزعه من النهى الوارد فى موثقه 
سماعه «... و لا تلبسوا منها شيئاً تصلون فيه» 1١‏ و من المعلوم أنْ فعليه النواهى كالأوامر متقوّمه بالوصول كبرى و صغرىء لتصلح 
للزجر و البعث؛ و حيث لا وصول فى المشكوكك فلا فعليه. فلا 


)١(‏ لم نعثر عليه. 
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يقاس ذلكك بمثل لا صلاه إلا إلى القبله» أو بطهورء أو بفاتحه الكتاب, و نحوه مما لا يكون بلسان النهى. و إِنّما هو إرشاد بحتء 


فان العبره ثمه بالواقع لا بالواصل» و بذلكك يفترق أحدهما عن الآخر. 


و فيه أولًا: أنّ دليل المانعيه فى المقام غير منحصر فيما ذكرء بل العمده موثقه ابن بكير» و المانعيه فيها غير مستفاده من النهى» بل 
من التصريح بالفساد حيث قال (عليه السلام): إن الصلاه فى وبر كل شى ء 


حرام أكله ... فاسد» و هكذا فى ذيلها. فعلى تقدير تسليم الكبرى فالصغرى ممنوعه فى المقام. 


و ثانياً: مع الغض عن هذه الموثقه و تسليم انحصار الدليل بما تضمن النهى فما ذكره من اعتبار الوصول إِنّما يتجه فى النواهى أو 
الأوافئر الهو لون النفسيه الحاويه للتكاليف الاستقلاليه» و الصالحه للبعث أو الزجرء دون مثل المقام مما هو إرشاد إلى المانعيه أو 
ند أخويهاء الذى هو بمثابه الإخبار عن أمر واقعى و هو الدخل فى المأمور به وجوداً أو عدماًء علم به المكلف ألا ده 


أن مثله لا يتضمن بعثاً أو زجراً ليتوهم إناطتها به. 


و ماقرع سمعكك من انتزاع المانعيه أو الشرطيه من التكليف فلا يراد به هذا النهى المتعلق بذات المانع بل المراد الانتزاع من 
تقد التكليف المتعلق بالمركب بالقيد العدمى أو الوجودى كما لا يخفى. 


و ثالثاً: لا نسلم اعتبار الوصول فى الفعليه حتى فى التكاليف النفسيه إلا إذا لوحظ العلم جزءاً من الموضوعء و إلا ففعليتها بفعليه 
موضوعاتهاء علم بها المكلف أم لا© فمتى كان الموضوع فعلياً أصبح الحكم فعلياً أيضاً بتبعهه بل لا يمكن تخلفه عنه فَإنّه 
كتخلّف المعلول عن علته. 


نعم» تنيتجزه منوط بالوصولء و بدونه يكون معذوراًء فلا تنجز مع الجهل لا أنه لا فعليه. و من ثم يكون الاحتياط وقتئذ حستاء لما 
فيه من المحافظه على الواقع. إِمَا لزوماً كما فى موارد العلم الإجمالى؛ أو استحباباً كما فى الشبهات البدويه فإنّه لولا الفعليه لم 
يكن ثمه واقع لتحسن المحافظه عليه. فالخلط بين الفعليه و التنتجز أوجب الوقوع فى الاشتباه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج آذه ص: كرف 


و بالجمله: فاعتبار الوصول فى فعليه الحكم غير سديد و إن أصرٌ عليه صاحب الكفايه فى مبحث 


اجتماع الأ-مر و النهى 1١‏ و لأسجله صحح الصلاه فى المغصوب لدى الجهلء نظراً إلى عدم فعليه الحرمه حينئذ. و أجبنا عنه 
بضروره فعليه الحكم إذا كان موضوعه موجوداً بتمام قيوده؛ غايه الأمر أنّه لا يتنتجز مع الجهل. و تمام الكلام فى محله .01١‏ 


زاعهاة التمسكة الرواباة الى تغبيتت:جؤاز الصتلاه فى الخر الخال غير المعشوقن وير الأرانب 10 بنطوئ: أن اختضاضها 
بمحرز الخلوص بحيث يعلم عدم نسج شىء من خيوطه بوبر غيره حمل للمطلق على الفرد النادر» فيلغو تشريع هذا الجعل. 
فحذراً عن اللغويه يراد بها ما يطلق عليه اسم الخرّ مما كان لبسه متعارفاً فى تلكك الأزمنه» بحيث يشمل محتمل الغشيه» فاذا شمل 
ما احتمل فيه الغش و الخلط شمل ما احتمل أن يكون اللباس بأجمعه مما لا يؤكلء لعدم القول بالفصل بين موارد الشبهه. 


وفيه أولا: أنْ معرفه الخالص من جلد الخز كغيره من الجلود سهله يسيره و غير عزيزه عند أهل الخبره» بل هو معروف لديهم 


يميزونه عن غيره كما يميزون جلد الشاه عن المعز. 


و أمَا الخلوص فى الوبر فيمكن إحرازه بالعلم الوجدانى كما لو نسج اللباس بيده أو التعبدى كما لو أخبره البائع الذى يثق به أو 
شخص آخر من أهل الخبره؛ أو غيرهما من حجه معتبره. فإحراز الموضوع بعلم أو علمى كبقيه الموضوعات لم يكن من الفرد 
النادر بحيث يمتنع حمل المطلقات عليه فمع استقرار الشكك بحيث لم يكن ثمّه حتى أصل محرز لا مانع من أن لا تتناوله هذه 
المطلقات؛ لما عرفت من عدم قله الموارد التى يمككن فيها إحراز الخلوص و لو 


)١(‏ كفايه الأصول: 1829 الأمر العاشر. 
(؟) محاضرات فى أصول الفقه ع: 77 فما بعد. 


(9) ومن 


تلكك الروايات ما روى فى الوسائل *: /"6١‏ أبواب لباس المصلى ب 9ح .١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لدلة ص: خرف 


و ثانياً: مع التسليم فغايته الالتزام بتتخصيص آخر فى عمومات عدم جواز الصلاه فيما لا يؤكل» فكما أن الخز الخالص خارج عنها 
تكن بانس نا لقت ولق قط لان الاسم هل الأول تارقن لحل فل لقره انان كنا اميف ونعلة لاع 
الموجب للتعدّى إلى كل مشكوكك ممالا يؤكل فإنًا إنّما تعدينا إلى التخصيص الثانى لعله مختصه به مفقوده فى غيره» و هى 
التى سمعتها من محذور اللغويه الناشئه من الندره؛ فلا يقاس غيره به. و لا أساس لدعوى عدم القول بالفصل فى مثله كما لا 


و ثالثاً: أنَا لو سلّمنا شمول نصوص الخرّ للخالص و المحتمل الخلطء إلا أنّها مقتده بما دل على عدم جواز الصلاه فى المغشوش. 
إذن فالتمسك بها فى الفرد المشكوكك يكون من قبيل التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه 0١١‏ الذى هو فى حيز المنع. 


فتحصّ لى: أن هذه الوجوه كلها ساقطه. و لا سبيل للتمسكك بالأدلّه الاجتهاديه لتجويز الصلاه فيما يشكك فى كونه مما لا يؤكل 
لحمه. 

و أما المقام الاق : أعى الش ةسون الأصول العسلية بعتن البأئن ع :الأدله الاستيادىه فالكلام فيه يقع تاره فيما تقتضيه الأصول 
الموضوعيه أى التى يتنقح بها حال الموضوع الحاكمه على الأنصول الحكميه من البراءه أو الاشتغال و أخرى فيما تقتضيه 
الأصول الحكمة فينا كان 


)١(‏ هكذا أفاده (دام ظله) فى بحثه الشريف و فى رسالته التى كتبها فى اللباس المشكوك [فى ص 8”] و تعرّض له المحمّق 
النائينى (قدس سره) أيضاً [فى رساله الصلاه فى المشكوكك: ]١78‏ غير أن فى 


النفس منه شيئاً إذ بعد تسليم ما يدعيه المستدل من امتناع تخصيص الإطلاق بمجرد الخلوص. و لزوم شموله بنفسه للمشكوكك 
عرا من لعوية التتريع لى أريك مت القرد التالذن فلاومه مقصييض مارؤل على المت عن الصبلاه فى التشدوس تيضرو العسيدة 
ضروره امتناع المحافظه على الإطلاقين» للزوم التدافع. إذن فالفرد المشكوكك مصداق واقعى للعام؛ و مثله لا يكون من التمسكك 
به فى الشبهه المصداقيه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لد ص: اررض 


نا المحقف الأول؟ فتغدل عل :عنواز الغتلاه فى اللنانن' أو التحمول المشكر كك وهرة: 


الأول المسبكة بأضنالة الخل تقرين :اث الخوان النتى أ د ينه هنذا الجر كلصوت يفك قن حليه ده و حرمت شماه 
عموم قوله (عليه السلام): «كل شى ء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال» ١١١‏ فبمقتضى أصاله الإباحه تحرز حليه اللحم فى ظاهر 
الشرع التى هى الموضوع لجواز الصلاه فيما أخذ منه فيترتب عليه الأثر. 


وقد نوقش فيه من وجوه: 

أحدها: أنّ الحكم بالحليه الفعليه المستنده إلى أصاله الإباحه يستدعى وجود الموضوع و دخوله فى محل الابتلاء كى يصح 
التعبد الشرعى بحلّيته فعلًا و لا يكون لغواً مع أنّ الحيوان المتخذ منه الجزء المشكوكك ربما يكون تالفاً قبل سنين» أو خارجاً عن 
محل الابتلاء فلم يكن هناكك أثر شرعى فعلى يصحٌ التعبد بلحاظه كى يجرى الأصل. 

و يندفع: بأنّ الدخول فى محل الابتلاء و كونه ذا أثر فعلى لو كان معتبراً فى مجرى الأصل نفسه لتم ما أفيد, إلا أنّهِ لا دليل على 


هذا التضييق بل المعتبر بمقتضى كون الأصل ناظراً إلى التطبيق فى مقام العمل وجود أثر شرعى عملى داخل فى محل الابتلاء» 
و هذا المقدار من الأثر كاف فى صحه التعبد الشرعى بلحاظه؛ سواء كان 


بنفسه مجرى للأصل أو مترتباً على ما يجرى فيه الأصل كما فى المقام. 


و نظيره ما لو لاقى شىء مستصحب النجاسه. و قبل العلم بالملاقاه انعدم الملاقى بالفتح أو خرج عن محل الابتلاء» فإنّه لا ريب 
فى الحكم نفجاسه الملاق بالكسر استنادا إلى استصحاب نجاسه الملاقى بالفتح مع أنه معدوم أو خارج عن محل الابتلاء على 
الفرضء فمع أن المجرى بنفسه لم يكن 


.١ أبواب ما يكتسب به ب 8ح‎ /817 :١7 الوسائل‎ )١( 


مورداً للأثر يحكم بجريانه بلحاظ ما يستتبعه من الأ-ثر العملى؛ و هو الحكم بنجاسه الملا.قى بالكسر و بذلكك يخرج التعبد 
الشرعى عن اللغويه. 

و مقامنا من هذا القبيلء فانّ الحكم بحليه لحم الحيوان التالف أو الخارج عن محل الابتلاء و إن لم يكن بنفسه قابلًا للتعبد فلا 
نكوة التحرق موزذا لان إلا أنه حاط يميه أذ | فيلا عملا واعلا فى متلدل الاكاق وهر جات المنالاه فى الجرص المعخ لمق 
يصحُ التعبد» فيشمله عموم دليل الأصل. 


ثانيها: ما ذكره المحقق النائينى (قدس سره) )١١‏ من أنه على تقدير تسليمه لا يجرى فيما لو كان هناك حيوانان متميزان فى 
الخارج قد علمنا بحرمه لحم أحدهما بعينه و حلّيه الآآخر و شككنا فى أنَّ الصوف مثنًا مأخوذ من هذا أو ذاك فَإنّهِ لا معنى 
حينئذ لجريان أصاله الحلّ فى الحيوان» إذ لم يكن شى ء من الحيوانين مشكوك اللحم على الفرض كى يجرى فيه الأصلء و 
إِنّما الشكك متمحض فى أخذ الصوف من هذا أو من ذاكك, و الأصل المزبور لا يجدى لدفع هذا النوع من الشككء لعدم تعلقه 
بالحيو ان 


نعم» العنوان الانتزاعى و هو ما أخذ منه هذا الصوف يشكك فى 


حليته و حرمته؛ إلا أنّه بنفسه لم يكن موضوعاً للأثرء بل لا وجود له فى الخارجء و إِنّما الموجود هذا أو ذاكك معيناًء و المفروض 
عدم الشكك فى شى ء منهما. فما هو المشكوك لا وجود له. و ما هو الموجود لم يكن مورداً للشكك ليجرى فيه الأصل. 


و يندفع: بأنّ الميزان فى جريان الأصل كون المجرى مشكوكاً فعا بأىَ عنوان كان مع تعلق أثر شرعى به داخل فى محل الابتلاء. 
سواء كان معلوم الحكم بعلوانة الأول أم لاء إذالمةا نفع .شهول أدله الأصوك صدق الشكك الفعلى كيف ما كان. و من الواضح 
أن عنوان ما أخذ منه هذا الصوف الداخل فى محل الابتلاء له معنون موجود فى الخارج يشار إليه بهذا العنوان المشير» و لا يضر 


5١8 رساله الصلاه فى المشكوكك:‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج دا ص: زفف 


بصدق الشكك الفعلى معلوميه حكم كل واحد من الحيوانين سابقاً بعنوان آخر. 


فالمقام نظير ما لو كان هناك لحمان فى الخارج أحدهما مقطوع الحرمه و الآخر مقطوع الحليه فوقعت قطعه من أحدهما فى يد 
شخص و شكك فى أخذها من هذا أو ذاك. فإنّه لا إشكال فى جريان أصاله الحل فى تلكك القطعه مع أَنّها كانت سابقاً معلومه 
الحكم من حيث الحليه و الحرمه على الفرض. 


و كما لو فقتق أحيد للحم فى المثال و بقى الآخر و شكك فى أنّ الباقى هل هو ما علم حليته أو حرمته؛ فإنّ أصاله الحلّ تجرى 
حينئذ فى اللحم الموجود بلا إشكالء مع أَنّهِ فى السابق كان معلوم الحكم. 


والسرٌ هو ما عرفت من أن العبره بصدق الشكك الفعلى كيف ما اتفقء و بأىٌ عنوان تحقق, و هو حاصل فى هذه الفروض. 


ثالثها: ما 


ذكره هو (قدس سره) ١١‏ أيضاً من أن الموضوع لعدم جواز الصلاه لو كان عنوان ما حرّم الله أكله بما هو كذلك اتجه 
التمسكك بأصاله الحلّ و ليس كذ لككء بل الموضوع ذوات الحيوانات من الأسد و الأرنب و الثعلب و نحوهاء فالمانع هو وقوع 
الصلاه فى شىء من أجزاء هذه الحيوانات» و العنوان المزبور معرّف و مشير إلى هذه الذوات. و من الواضح أن أصاله الحلّ لا 
يثبت بها كون الحيوان المتخذ منه هذا الجزء من النوع المحلل؛ أو عدم كونه من الأنواع المحرّمه. لعدم تكفّل الأصول و لا سيما 
غير المحرز منها كما فى المقام لإثبات اللوازم غير الشرعيه. 

فما هو موضوع الحكم لا يثبت بأصاله الحلء و ما يثبت بها لم يكن موضوعاً للحكم. 


وما أفاده (قدس سره) متين جدّاً بناءٌ على مسلكه من كون الموضوع ذوات الحيوانات» و حمل العنوان المأخوذ فى لسان 


.570 رساله الصلاه فى المشكوكك:‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لد ص: إرففا 


و المشيريه. و أمّا بناءَ على ما هو الصواب كما عرفته سابقاً »١«‏ من كون الموضوع نفس العنوانء نظراً إلى أن الحمل على 
المعرفية خاوق فلزاهر الأدله للا تبصنان إلنه:مق :دون الفركة هلا فيكق المشاعده خلن ها اذ كره (قدمن سره): 


واقي نات كر هر ركليون سكرة )40 مما امن أكا او سلمنا "كون الغري السايوي الدرنة لكاحدوات الخيزانات إلا اندلا شف 
الشكك فى أنّ المراد بهما ما كان كذلك ذاتاً و بحسب الطبع الأوّلى فى أصل التشريع؛ دون الحليه و الحرمه الفعليين» لعدم 
دوران جواز الصلاه و عدمه مدارهما. ألا ترى أنْ الصوف المتخذ من ميته الشاه تجوز فيه الصلاه و إن 


حرم لحمها لمكان الموت أو لاعتبارات أخرء حتى فى المذكى من غصب أو ضرر أو صوم و ما شاكل ذلكك من العناوين 
العا نود الموتهه تتدومة التعني كنن | للاويينالاء تعوو لعافم افع الك لالدو المعفة من ارتيد ع كل لحن 
لاضطرار و نحوه. 


و بالجمله: موضوع الحكم هو الشأنى الطبعى منهما لا الفعلى. و من البديهى أن أصاله الحل متكمّله لإثبات الحليه الفعليه و لا 
نظر فيها إلى الحليه الطبيعيه بوجه. و لا ملازمه بين الأمرين» لجواز التفكيكك من الطرفينء إذ لا تنافى بين الحلّيه الذاتيه و الحرمه 
الفعليه و كذا عكسها حسبما عرفت. فما هو موضوع الحكم لا يثبته الأصلء و ما يثبته لم يكن موضوعاً للحكم. 


نعم» ربما يكون التعبد الشرعى متعلقا بالحليِه الشأنيه كما لو شكك فى تبدّلها بحرمه مثلها بعروض الجلل أو صيرورتها موطوءه 
الاق تشميه حكن أو نوموحية وق :ز الود الا رض ادفدحمييدق التشالة السابقه من اليخل أ تعرس الطلتسيفية لدان 
ذلكك خارج عن نطاق البحثء إذ الكلام فى أصاله الحل التى ليس مفادها إلا الحلّيه الفعليه حسبما عرفت. 


وما أفاده (قدس سره) فى غايه الجوده و المتانه» و هو الوجه الصحيح الذى 


00 فى ص .12١8‏ 
(؟) رساله الصلاه فى المشكوكك: 71”. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ردلثك ص: عع" 


نعتمد عليه فى المنع عن جريان أصاله الحل» فانّ ما يترتب على هذا الأصل هو الحليه الفعليه» و الموضوع فى المقام هو الحليه 
الذاتيه» فلا تصلح أصاله الحلّ لإثبات موضوع الجوازء و هكذا فى جانب الحرمه. 


و عليه فلو عثرنا على حيوان شكك فى تذكيته من دون أى أماره عليها فمقتضى أصاله عدم التذكيه و إن كان هو عدم جواز أكل 


لحمه إلا أنه لا يترتب عليها عدم جواز الصلاه فى أجزائه إذ لا تنبت بالأصل المزبور الحرمه الطبعيه الشأنيه الّتى هى الموضوع 
لعدم الجوازء إلا إذا كانت تلكك الحرمه أو الحليه مجرى للأصل كما لو شكك فى الاستبراء من الجلل أو فى أصل عروضه حسبما 


عرفت. 


الوجه الثانى: التمسكك بأصاله الطهاره بتقريب: أنّه لو تردد اللباس بين اتخاذه من حيوان طاهر مأكول اللحم كالغنم» أو نجس غير 
مأكول كالكلب كان مقتضى أصاله الطهاره جواز الصلاه فيه» فاذا جاز ثمّه جاز فى بقيه الشبهات بعدم القول بالفصل. 


و يندفع: بأنْ أصاله الطهاره لا يترتب عليها إلا آثار الطهاره و أحكامها و من البين أن جواز الصلاه لم يكن أثراً للطهاره 
بمجردهاء بل شريطه عدم كون اللباس مما لا يؤكل بشهاده عدم الجواز فى وبر الأرانب مثلًا مع أَنّه طاهرء نعم طهاره اللباس فى 
مفروض المثال ملازم كوه باخؤدا مق الدأكر كه :الاق ذلك :من الاؤازم المقية الى ل فكاة سيت عم بالأضول المحروء فضا 
عن غيرها كأصاله الطهاره. 

فلن الااكر ءال بدي لأبو ست فنا مسرن لماه تن حتميوف الستالاءحكراذ #ونشيى إتداكرن جالعو القريعن واقنا هد 
الموجب للتعدى إلى ما لا تعبد فيه بعد ثبوت الفارق الظاهر المانع عن التمسك بعدم القول بالفصل كما لا يخفى. 


الوجه الشالث: استصحاب الإباحه الثابته قبل البلوغ» بدعوى جواز أكل لحم كافه الحيوانات محلّلها و محرّمها قبل وضع قلم 
التكليفء و بعد البلوغ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: حرف 


يشكك فى انقلاب الجواز إلى المنع بالنسبه إلى الحيوان الذى اتخذ منه هذا اللباس, و مقتضى الأصل بقاؤه على ما كانء فاذا ساغ 
اكلدور كد الاستصضكات عنان الفتلاه أنه لأحزاة مو هيز عه اهيل 


الشرعى. 


و يندفع أولًا: بأنّ المقسم فى الأحكام الخمسه على ما يشهد به حديث رفع القلم عن الصبى 0١١‏ هو من وضع عليه قلم التكليف. 
و هو البالغ» فالصبى خارج عن دائره الحكم, و نفى الحرمه عنه إِنْما هو من باب السالبه بانتفاء الموضوع. إذن فاستصحاب الحلّ 
إلى ما بعد البلوغ إسراء للحكم من موضوع إلى موضوع آخرء و لم يكن من الاستصحاب المصطلح فى شىء. 


ا أن الإباحه الثابته حال الصغر إباحه فعليه» و قد عرفت "١‏ أن الموضوع لجواز الصلاه هى الحليه الطبعيه الشأنيه 
فاستصحاب تلكك الإباحه لا ينفع لإثبات موضوع الحكم. إذ لا تنافى بين الحليه الفعليه الناشئه من العوارض المانعه عن التنجز من 


جنون أو صغر أو اضطرار و نحوهاء و بين الحرمه الشأنيه. 


الوجه الرابع: استصحاب عدم جعل الحرمه للحيوان الذى اتخذ منه هذا اللباسء إذ لا ريب فى أنّها حادث مسبوق بالعدم الثابت 
قبل الشرع فيستصحب ذاك العدم؛ سواء أ كانت الشبهه حكميه كالمتولّد من حيوانين محرّم الأكل و محلله و لم يشبه أحدهما 
كما هو واضح أم موضوعيه كما لو تردّد الحيوان المتخذ منه اللباس بين الأرنب و الشاه؛ فإنّ الحرمه قد ثبتت للأرنب مثلًا على 
سبيل القضيه الحقيقيه المنحلّه بعدد الأمفراد الخارجيه. فلكلٌ فرد حكم يخصضًهء إذن فالشكك فى التطبيق شكك فى تعلق فرد من 
الحرمه بالنسبه إلى المشكوكك زائداً على الأفراد المتيقّنه» و مقتضى الأصل عدمه؛ هذا. 


وقد أورد عليه المحقق النائينى (قدس سره) بوجوه: 


)١(‏ الوسائل :١‏ 50/ أبواب مقدمه العبادات ب 8 ح /4١ :19 .17 01١‏ أبواب القصاص فى النفس ب ع" ح ؟. 
(0) فى ص 767. 


أحدها: أن عدم الحرمه 


الثابت قبل الشريعه يغاير فى سنخه مع العدم الثابت بعدهاء فإنّ الأول عدم محمولى من باب السالبه بانتفاء الموضوع, حيث لا 
شرع ليحكم بها أو بعدمهاء و يكون التقابل بينه و بين جعل الحرمه من تقابل السلب و الإيجاب. 


و أمَا الثانى فهو عدم نعتى» أى متّصف بالانتساب إلى الشارع الأقدس و يكون التقابل بينه و بين جعلها من تقابل العدم و الملكه 
.)0١١‏ 


و إن شئت فقل: العدم الثابت سابقا هو عدم الحكم بالحرمه؛ و الذى نروم إثباته لاحقا هو الحكم بعدم الحرمه. و من البئن أن 
إثبات الثانى بالاستصحاب الجارى فى الأوّل من أوضح أنحاء الأصل المثبتء فان هذا نظير إثبات العمى باستصحاب عدم البصر 
الثابت قبل الخلقه. حيث إِنْ الثابت سآيقاً عدم محمولى؛ أى عدم الاتصاف بالرؤيه؛ فلا يثبت به العدم التعقق» أ الاتصاف بعدم 
الرؤيه الذى هو معنى العمى إلا على القول بحجيه الأصول المثبته. 


لا 
و فيه: أن الشريعه عباره عن مجموعه أحكام منسوبه لصاحبها و مجعوله لمشرّعها. فان قلنا بِأنْ الشارع هو الله سبحانه فلا شبهه فى 


انتساب العدم إليه فهو نعتى حتى قبل بعث الرسول و أمره بنشر الأحكامء فكان اللحم المزبور جائز الأكل آن ذاكك و متصفا بأنّه 


ل 
و إن قلنا بأنّه النبى (صلى الله عليه و آله) فقكذلك, بداهه أنّ الأحكام لم تجعل دفعه واحده؛ بل كان التشريع على سبيل 
التدريج» و كانت تبلغ شيئاً فشيئاً حسب المصالح الوقتيه. إذن فلم تكن حرمه اللحم مجعوله فى بدء الشريعه فكان العدم وقتئذ 


نعتيا بالضروره فيستصحب. 


ثانيها: آنا نقطع بجعل حكم لذلك الحيوان فى الشريعه المقدسه أما الحرمه أو الإباحه. إذن فاستصحاب عدم الحرمه معارض 
باستصحاب 


عدم الإباحه ١؟7).‏ 


.15٠ :7 ذكره فى موارد منها ما فى أجود التقريرات‎ )١( 
لم نعثر عليه.‎ )0( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج حلة ص: يفف‎ 


عنه قوله 0 أوجى ِلك شعؤما علق م عم إن أ ا ل 0 
بالترخيص حتى يرد فيه النهى. إذن فالإباحه النعتيه سابقه على التحريم فتستصحب من غير معارض له فى ظرفه. 


و ثانياً: أنه لا تعارض بين الأصلين المزبورين» لعدم كي الااع ترمو كرو السملدة نما تعره اعندة موضوعاً لعدم 
الجواز و بتبعه يسند الجواز إلى الإباحه تجوزاً فى الإسناد و توسعاً فى الإطلاق؛ من غير أن يكون أصينًا فى الجعل كما يتضح 
ذلك بملابحظه الأدله» و عليه يحمل قوله (عليه السلام) فى ذيل موثقه ابن بكير: «.. لا تقبل تلكك الصلاه حتى يصلَى فى غيره 
مما أحل الله أكله» حيث إِنّه (عليه السلام) بعد أن حكم قبل ذلك بفساد الصلاه فيما حرم أكله فتفريعاً على ما سبق تقتضى 
طبيعه الحال إيقاع الصلاه فى المحلّل حذراً عتما يوجب الفساد و تجنباً عنه» من غير أن تكون موضوعيه للمحلل بما هو كذلك, 
فلا شأن له عدا كونه وسيله للاجتناب المزبور. 


و عليه فاستصحاب عدم الإباحه لا أثر له و إِنّما الأثر الوحيد مترتب على استصحاب عدم الحرمه فيجرى من دون معارض. 


ثالثها: أنْ للحكم مرحلتين: مرئعلة لعز سرحل عله قاذ كاي الأو لاو كان سوفواما تسر فد الاستص كات 


كانت له حاله سابقه كان مجرى للاستصحاب أيضاً. و أمَا الأثر المترتب على مرحله المجعول و مقام الفعليه كاتصاف الحيوان 
الخارجى فى المقام بعدم الحرمه على تقدير الذبح الشرعى فلا يجرى فيه الاستصحاب لا بلحاظ هذه المرحله لعدم الحاله 
السابقه. و لا بلحاظ مرحله الجعل لأنّ 


)0 الأنعام :مع .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لد ص: را 


استصحاب عدم الجعل لإثبات العدم فى مرحله المجعول من الأصل المثبت الذى لا نقول به .0١١‏ 


وتدفارا ااثعار نقام العا عن لتسطعو اناو سلاف كيه لف حاط القركلفين يوان فكرر اق نياك كيك اتا 
(قدس سره) فى موارد عديده من أبحاثه الشريفه, و فرّع عليه عدم إثبات أحدهما بالاستصحاب الجارى فى الآخر مصرَاً عليه إلا 
أنه لا يمكن المساعده عليه بوجه. فانٌ الحكم الشرعى إِنّما يجعل بجعل واحد مره واحده. غايه الأمر أنّه مجعول للموضوع 
المقدر وجوده على سبيل القضيه الحقيقيه. فاذا لم يوجد موضوعه خارجاً بقى مقصوراً على مقام الإنشاء؛ و يعبر عنه حينئذ 
بمرحله الجعل» و إذا وجد عبر بمرحله المجعول؛ و أصبح الحكم فعلياً بنفس الجعل الأول لا بجعل آخر. فالفعليه تابعه للجعل» و 
القضيه قبل تحقق الموضوع فرضيه تقديريه؛ و بعده فعليه تحقيقيه» لا أن هناكك سنخين من الحكم يمتاز أحدهما عن الآخر فى 
هويّته و حقيقته ليكون إثبات أحدهما بالأصل الجارى فى الآخر من الأصل المثبت. 


تتطرق شبهه المثبتيه مع أنها لو تمت لعمّتء لعدم الفرق فى مناطها بين استصحاب الوجود أو العدم كما لا يخفى. فكما أن 
استصحاب الجعل 


شت الحكم الفعلى فكذا استصحاب عدمه ينفيه بمناط واحد. 


وعليه فاذا شكك فى أن الحيوان الذى اتخذ منه هذا اللباس هل جعلت له الحرمه أم لا استصحب العدم, و ترتب عليه جواز 


و المتحضل من جميع ما تقدّم: أن التمسكك بهذا الاستصحاب صحيح ولا إشكال فيه؛ و النقود الوارده عليه كلها مدفوعه بما 


عرفت. 


أجلء يبتنى ذلك على ما هو الأصح كما سبق من أن المانع هو عنوان ما 


.8:9 792 :7 ذكره فى موارد منها ما فى أجود التقريرات‎ )١1( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج له ص: احرف‎ 


حرّم الله أكله لا-ذوات الحيوانات من الأسد و الأ-رنب و نحوهما و كون العنوان المزبور مشيراً إليهاء و إلا فالأصل المزبور لا 
يترتب عليه عدم كون الحيوان من تلكك الذوات إلا على القول بالأصول المثبته. 


نعم» يمكن القول بأنْ هذا الأصل و إن لم ينفع إلا أن التشريع لما كان على سبيل التدريج من غير فرق بين الأحكام الاستقلاليه 
النفسيه و بين التبعيه الضمنيه كالشرطيه و المانعيه» إذن فكان زمان فى أول الشريعه و لم تجعل المانعيه لذات هذا الحيوان 
المشكوك. و الآن كما كان؛ فيستصحب عدم تقيد الصلاه بعدم وقوعها فى اللباس المتخذ منه فينتج صحتها. 


ثم إِنّهِ بناءَ على تماميه هذا الاستصحاب كما هو الصواب فلا يفرق الحال فيه بين القول بمانعيه الصلاه فيما لا يؤكل أو شرطيه 
الوقوع فى المأكولء إذ كما يثبت بالاستصحاب عدم التحريم يثبت به الحل أيضاً فيحرز الشرط ببركه الأصل. فالتفصيل بينهما 
كما تقدم سابقاً لا وجه له. 


ثم لا يخفى أنّ هذا الاستصحاب إِنّما يجرى فيما إذا كان الحيوان المتخذ منه اللباس مردداً بين المأكول و غيره. 


وأمًا إذا تردد بين 


غير المأكول و بين غير الحيوان كالقطن فلا مجال حينئذ للأصل المزبور فانٌ عدم الحرمه فى غير الحيوان سالبه بانتفاء 
الموضوعء بل المرجع أصل آخر حاكم عليه و هو أصاله عدم اتخاذه من الحيوان لا عدم حرمته كما لا يخفى. 


الوجة الشاسين م الأضول الموضوعيه: التمسكك باستصحاب عدم الات الماشكؤاقة ديه كر نك تن اميا ل يل كن النافيةة قبن 
وجوده. بتقريب: أن الموضوع للحكم أعنى المانعيه ولت وسور ابوه كون القن لها أو مسر ل] و السوامنا دق عدوا 
الحيوان» و اتصافه بكونه جزءاً مما لا يؤكلء و قد كنا سابقاً قبل خلق الحيوان على يقين بعدم وجود شىء من الجزأين» و بعد 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج دا ص: لوكا 


وجود الحيوان و خلقه قد علمنا بانقلاءب عدم الجزء الأول إلى الوجودء و أمّا الجزء الثانى أعنى الاتصاف المزبور فلا علم لنا 
بالانقلاب» فيحكم ببقاء العدم على ما كان عليه أزنًا. 


وقد اشتهر التعبير عن هذا الاستصحاب فى كلماتهم باستصحاب العدم الأزلى؛ باعتبار أن المستصحب هو العدم الثابت قبل 
و كيف كان, فقد وقع الخلاف فى حجيه هذا الاستصحاب. فأثبته صاحب الكفايه مطلقاً ١١‏ و أنكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) 


كذلكك 237١‏ و اخختار بعض الأعاظم التفصيل فى المقام كما ستعرف. 


وحيث إن هذه المسأله مهمه جليله يترتب عليها فوائد كثيره فى الأبواب المتفرقه من الفقه ينبغى لنا التعرض لهاء و البحث عنها 
كبروياً تعميماً للفائده و إن كان خارجاً عن نطاق المقام؛ فنقول و به نستعين: لا بدّ قبل الخوض فى صميم البحث من تقديم 
جهات: 


الجهه الاولى: أن الموضوع للحكم قد يكون بسيطاء و أخرى مركباً من جزأين 


فصاعداً. و نعنى بالموضوع ما يعم المتعللق, و بالجزء مطلق القيد المأخوذ فى موضوع الحكم أو متعلقه. لا خصوص الجزء 
الامطحش لبقا ل الترط. 


ما لو كان بسيطاً فلا إشكال فى جريان استصحاب الحاله السابقه من الوجود أو العدم, فيترتب عليه الأثر نفياً أو إثباتاء و هذا 


ظاهر. 


و أمّرا لو كان مركباً فلا.ريب فى ترئّب الأمثر مع العلم بوجود الجزأين مثأما فعلّاء أو سابقاً مع الشكك فعلّا فيحرز الموضوع 
بالاستصحاب. كما لا-ريب فى عدم الترتب مع العلم بعدمهما سابقاً و إن شك فعلّا فيستصحب العدم. و أمَرا إذا كان أحد 
الجزأين مقطوع الوجود سابقاً و الآخر مقطوع العدم فانقلب العدم إلى 


.77 كفايه الأصول:‎ )١( 
.68 :١ أجود التقريرات‎ )١( 
"0١ موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 17 ص:‎ 


الوجود قطعاً و شكك فى بقاء الموجودء كما لو كنا على يقين من الطهاره سابقاً مع القطع بعدم الصلاه و عند ما تحققت الصلاه 
شككنا فى بقاء الطهاره حيث إن الأثر أعنى الوجوب متعلق بمجموع الأمرين. 


فالمشهور حينئذ جريان الاستصحاب فى الجزء المشكوكك فتستصحب الطهاره؛ و بذلكك يلتئم جزءا الموضوع بضم الوجدان إلى 
الأصل فبحرز الامتثال و يقطع بالفراغ. 


إلا أنّه ربما يناقش فى ذلك بمعارضه هذا الاستصحاب باستصحاب عدم تحقق المجموع العركت من الأمزيق» اع الستلذة 
المقيده بالطهاره التى هى الموضوع للأثر» للشكك فى تحقق عنوان الاجتماع فى الخارج وجداناًء و الأصل عدمه. 


وقد أجاب عنه شيئخنا الأستاذ (قدس سره) بأنّ الشكك الثانى مسبب عن الأوّلَء إذ لا منشأ له سوئ الشكك فى بقاء الطهاره على 


الفرض و لااريت فى حكومة الأضل السين عاق المسى فل تغارض 17 


وافئهة أن اللعنيةرو إن كات هسليية لكها نكوي فقفة وليك قرع 


بالضروره؛ فإِنّ وجود المركب عند وجود تمام الأجزاء كانتفائه عند انتفاء أحدها أمر تكوينى لا مساس له بالشرع؛ و الأصل 
السببى إِنْما يكون حاكماً فيما إذا كان التستب أيضاً شرعياء كما فى الشكك فى طهاره الثوب المغسول بالماء المستصحب 
الطهاره؛ فإِنّ من آثار طهاره الماء شرعاً طهاره ما غسل به فالتفرع و التسبب شرعى لا محاله» فمع الحكم بطهاره الماء تفاعندة 
الطهاره أو استصحابها لا يبقى مجال للشكك فى طهاره الثوب المغسول به. و ليس المقام من هذا القبيل. 


فالأولح فى التفضى أن :يقالة إن الأئر إثما بترتت على 'ذؤات الأجرزاء عتد اجتماعهاء أ وتعود كل جزء فق زمان يود فيه الجزء 
الآخرء و أمّا المركب 


.8٠١ رساله الصلاه فى المشكوكك:‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ذه ص: لوكلا 


بما هو مركب أعنى صفه الاجتماع فليس هو نفسه موضوعاً للأثره بل هو عين الأجزاء بالأسرء فلا يكون شيئاً آخر وراءها كى 
يكون دخيلا فى ثبوت الحكم, و إلا فلو فرض أن هذا العنوان البسيط المنتزع من تحقق الأسجزاء مجتمعه هو الموضوع للحكم 
بحيث تكون هى من محصلات هذا العنوان خرج الموضوع حينئذ عن التركب إلى البساطه؛ و هو خلق فرض التركيب الذى هو 
محل الكلام. 


و بعباره اخرى: إِمَا أن يفرض أنْ موضوع الحكم فى الم كات ذوات الأحراء أو عنوان الاجتماع» أو الذوات بوصف الاجتماع. 
أما الأخير فهو يرجع فى الحقيقه إلى الثانى؛ فإنّ الموضوع حينئذ هو عنوان الاجتماع و المقارنه. 


و أمًا الذوات فهى متعلّق لهذا العنوان و طرف للاضافه. لأنه من الأوصاف التعلقيه ذات الإضافه» نظير السبق و اللحوق» فأخذها 
فى الموضوع بعد أخذ نفس العنوان من اللغو الظاهر. 


و أما الثانى فهو خلفء لرجوعه إلى أن الموضوع إِنّما هو 


العنوان البسيط المنتزع» أعنى التركب و الاجتماع و أن ذوات الأجزاء من محصّلات هذا العنوان و محققاته» و هو خلاف فرض 
كونه مركباً. فيتعين الأمول» فإذا أحرز بعض الأ-جزاء بالوجدان لا مانع من إجراء الأصل فى البعض الآخرء فليتم الموضوع بضم 
الوجدان إلين الأصل. ولا يعارض ذلك باستصحاب عدم وجود المجموع المركن: لما عرفت من عدم كون عنوان الاجتماع 


بنفسه موضوعا للأثر. 


و منه يظهر أن الاستصحاب الثانى فى حدٌ نفسه غير جارء لعدم ترتّب الأثر عليه؛ لا أنّه محكوم بالأصل الأول من جهه حكومه 
الأصل السببى على المسببى حتى مع الغض عنّا ناقشناه فى هذه الحكومه من اختصاصها بما إذا كان التسبب أيضاً شرعياً و فى 
المقام عقلى كما عرفت آنفاً. 


هذا كله فيما إذا لم يكن هناك ربط تكوينى بين جزأى المركب و إن كانا 
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مرتبطين تشريعا لا محاله من جهه أخذهما معا فى موضوع الحكم كما لو كانا جوهرين أو عرضين فى محل واحد أو محلين؛ أو 
جوهر و عرض قائم فى غير هذا الموضوع. 

مثال الأول: حجب الاخوه للّام عن الثلثء فانّ موضوع الحكم أعنى الحجب مركب من وجود جوهرين و هما الأخوان فصاعداً 
فاذا علمنا بوجود أحدهما وجداناً و شككنا فى بقاء الآخر عند موت المورث وعدمه يستصحب بقاؤه» و بضم الوجدان إلى 
الأصل يلتئم الموضوع فيترتب الحكم. 

و مثال الثانى: الطهاره و الصلاه اللتان هما عرضان قائمان بالمصلى. فاذا أحرزت الصلاه تدان و شكناءف ناد الطهاره يحكم 


بترتب الأثر بضم الوجدان إلى الأصل كما مر 


و مثال الثالث: الإرث المترتب على وجود المورّث مع إسلام الوارث الذى هو عرض قائم بغير ذاكك الجوهرء فإذا أحرز 


الأول بالوجدان و شكك فى بقاء الثانى يستصحبء و بضم الوجدان إلى الأصل يلتئم الموضوع فيرتب الأثر. 
و الجامع بين هذه الأقسام عدم وجود الربط التكوينى بين جزأى الم رك قبا عرفة: 


و هناك قسم رابع يتضمن الربط تكويناً كما لو كان الموضوع مركباً من العرض و محله. مثل ما إذا كان الأثر مترتباً على زيد و 
عدالته أو الماء و كرّيته و نحوهماء فهل يجرى فيه الكلام المتقدّم من إجراء الأصل فى أحد الجزأين و ضمّه إلى الجزء الآخر 
المحرز بالوجدان؛ فتستصحب العداله أو الكرّيه الموجودتان سابقاًء و بعد الضم إلى زيد أو الماء المحرزين بالوجدان يحكم 
بالتئام جزأى الموضوع فيرتب الحكم أم لا-؟ الظاهر الثانى» للفرق بين هذا القسم و الأقسام المتقدمه. من جهه أنَّ تركب 
الموضوع من العرض و محلّه يستدعى أخخذ عنوان الاتصاف و لحاظ العرض ناعتا فزيد المتصف بالعداله موضوع للحكم, و 
كذلكة الما المتضق» تالك يده و عليه فان كان الاتصاق بكفسه مسيوقاً 
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بالجاله الشابقة باخ كان العرقى تورعودة الى كفنا سابقاً كر فنه الارتضيكات و إلا فاستصعيات وطوده المسيولى وضيكمة: 
إن المتحل المجدوق بالوجداة لأ عدف فى ترشب الأذن إذدلا ينيك به عنواق الأتسات: و الربجوة الع الذى لامتاط من أخذة 
فى الموضوع إلا على القول بالأصل المثبت. 


و نظير ذلكك ما إذا كان الأثر مترتباً على زيد و عماه؛ فانٌ العمى ليس عباره عن مجرد عدم البصرء بل الاتصاف به. و لذا كان 
التقابل بينه و بين البصر من تقابل العدم و الملكه حيث إِنَّ هذا العدم له حظ من الوجود, و ليس كتقابل السلب و الإيجاب و 


حينئذ فان كان الاتصاف المزبور 


بنفسه متيقناً سابقاً جرى فيه الاستصحابء و إلا فمجرّد عدم الاتصاف بالبصر 0١١‏ الثابت فى الأزل و قبل أن يوجد زيد لا يجدى 
فى إثبات عنوان الاتصاف إلا على القول بالأصل المثبتء و هذا فى نفسه لا شبهه فيه. 


إنّما الكلام فى إقامه البرهان على هذه الدعوى, و هى أن الموضوع إذا كان مركباً من العرض و محلّه لزم أخذ عنوان الاتصاف 
فى الموضوع و لحاظ العرض ناعتا. 


ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره) ١7١‏ فى وجه ذلكك أن انقسام الشىء فى حدٌّ نفسه إلى الإطلاق أو التقيبد بلحاظ الحالات و 
الأوصاف الطارئه عليه مقدّم على لحاظ التقسيم المزبور بالإضافه إلى مقارناته و عوارضهه لتقدّم رتبه الجوهر على العرض 
بالطبع» لمكان افتقار الغرض إلى المحل و استغناء الجوهر عنه. و لأجله لا يبقى التقسيم الأول ز تحاط التذات مظلما أومفيدا 


مجانًا للتقسيم الثانى و لا عكس. 


مئلًا إذا كان الموضوع مركباً من زيد و عدالته فالذات و هو زيد إذا لوحظ فى حدّ نفسه و قيس بالإضافه إلى صفته و هى العداله 


يمكن أخذه فى 


)١(‏ [و فى الأصل: و إلا فمجرد اتصاف عدم البصر. و الصحيح ما أثبتناه]. 
(؟) رساله الصلاه فى المشكوكك: .87٠١‏ 
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الموضوع مقدّداً بهذا الوصف كما يمكن أخذه مطلقاً عنه» بمعنى رفضه و عدم دخله فى ترتّب الأثرء فهو فى ذاته قابل لهذين 
القسمين» كما أنّ عرضه و هى العداله يمكن لحاظها مقيداً بأن تكون فى خصوص هذا الموضوع و هو زيد أو مطلقاً سواء كانت 
فى هذا المحل أم فى غيره. فالتقسيم المزبور جار فى حدّ نفسه فى كل من العرض و محله. إلا أنه بعد لحاظ الإطلاق أو 


التقييد فى الجوهر لا يبقى بعدئذ مورد للحاظهما فى العرضء بل ينعدم موضوع التقسيم حينئذ» فإذا لوحظ زيد مقيداً بالعداله و 
معدن نيا لكانقي ص لكف بيدا نلعلل قرع أن لمر الاعر الم كي و هن العد انهه رطاف نتكوه بكركواف وماد 
مطلقا» قاذ فييك الذات أو ذا يد لكك يدن غن عقيف العرطن لذ نقن :ميجا لا لقه كنا أن لشاظ الإطالاق نه أرضا متاق عل لتجاقاد 


وذ يلكي :ذا الوتمطل القديق 1 انهه نجاط ور سكف" للحن اهتيب كر نا قنز رتشلا الدع عو رقم د كمون ماضن 
فحيث إِنَّ الذات فى رتبه سابقه على العرض يبقى مجال للسؤال عن أن زيداً المأخوذ فى الموضوع هل لوحظ مقيداً باتصافه 
بالعداله أو مطلقاًء و من الواضح أنّه لا ثالث بينهما لاستحاله الإهمال فى الواقعيات. 


فان لوحظ مقيداً كان التقيبد الثانى الملحوظ فى ناحيه العرض و هو تقييده بكونه فى ضمن زيد لغواً محضاًء لكونه مستدركاً بعد 
لحاظ التقريد:فن خاحه الذات» فهو مقن هن هذا التقييد كنا عرفت: 


و إن لوحظ مطلقاً عن اتصافه بالعداله و عدمها لزم التناقض و التدافع بين هذا الإطلاق و بين التقيبد المفروض لحاظه فى ناحيه 
العرض كما هو ظاهر. فحيث لا موقع للحاظ التقسيم فى المقارن و هو العرض لا مناص من لحاظ الإطلاق أو التقييد فى ناحيه 
الذات نفسهاء و حيث لم تؤخذ مطلقه على الفرض فهى مقيده بالعداله لا محاله؛ و لا معنى لتقيدها بها إلا لحاظ الاتصاف بهذا 


العرض الخاص. فالاتصاف المزبور مأخوذ فى الموضوع قطعاًء و مرجعه إلى 


تحاظ العركن تع وقد غرفت أن اشضيعات 


العرض بوجوده المحمولى لا يثبت الاتصاف و الوجود النعتى» هذا ملخص كلامه (قدس سره). 


و يرد عليه أُوَلا: أنّ تقدّم مرتبه الجوهر على العرض و إن كان مسلماً إلا أنّ ذلك لا يستدعى انحصار لحاظ التقييد فى ناحيه 


الذات» و عدم إمكان رعايته فى ناحيه العرض نفسه. 


والسرٌ أن وجود العرض فى نفسه عين وجود فى محلّهء و لذا كان العرض و المعروض موجودين بوجود واحدء ولا فرق بينهما 
إلا بالاعتبار. فالبياض مثلًا إذا لوحظ بحياله و بما هو شى ء فى نفسه مع إلغاء جه الانتساب و الاتصاف كان وجوده محمولياً» و 
إذا لوحظ بما أنه عرض قائم بالغير و منتسب إلى المحل و وصف له كان وجوده نعتياً والمحل متصفاً به» و يعر عنه حينئذ 
الأمهى قينا تن واواعف ذانا ز اجدفياعة الآخوي اننا الاحلاق :تمن الللحاطدى الاعتيار: 


و عليه فكما أن لحاظ الاتصاف و التقييد فى ناحيه الذات يغنى عن لحاظ التقييد فى ناحيه العرض و اعتبار كونه فى خصوص 
هذا الموضوع, و لا يبقى مجانًا له ولا للإطلاق فكذلك العكسء فيغنى اعتباره فى العرض عن لحاظ التقيبد فى الجوهر, و لا 
عق مجانلا التو لل [لامداقق فاح كدان يق عن الاتخرالا مخالة ةو تايبا لأحطه المرلى اهداة لفق معد حال 
للسؤال عن التقسيم من حيث الإطلاق و التقيبد فى الآخر. فالمولى يمكنه التوصّل إلى غرضه و هو التقييد بأىّ من النحوين شاء. 
و مجرد سبق أحدهما فى المرتبه لا يمنع عن ذلك كما هو ظاهر. 


و ثانياً: لو تتم ما ذكره (قدس سره) لجرى هذا الكلام فى مطلق المركبات» سواء كان المركب مركباً من 


الجوهرين أم العرضين أم الجوهر و العرض فى محل أو محلين» و لزم اعتبار الاتصاف على الإطلاق» ضروره أن مقارنه الجوهر 
مع جوهر آخر أو مع عرض فى محل آخرء و كذا مقارنه العرض مع عرض آخر 
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فى هذا المحلّ أو محل آخر تكون من صفات هذا الجوهر أو هذا العرض و أعراضه الطارئه عليه فهو يتصف بهذه المقارنه لا 
محاله؛ فلا بدّ فى كل من جزأى المركب إذا قيس بالإضافه إلى اتصافه بالمقارنه مع الجزء الآخر و عدمها من لحاظه إِمَا مطلقاً أو 
مقيداً فى مرتبه سابقه على وجود المقارنء و معه يرتفع موضوع الإطلااق و التقييد بالإضافه إلى ذات المقارنء كما هو الحال 


بعينه فى العرض و محله حرفاً بحرفء مع أنّهِ (قدس سره) لم يلتزم بذلكك فيما عدا الأخيرء و لا ينبغى الالتزام به. 


فالصحيح فى الاستدلال على اعتبار الاتصاف فى هذا القسم اعنى تركب الموضوع من العرض و محله أن يقال: إِنَّ وجود 
الأعراض فى أنفسها عين وجودها لموضوعاتها كما مر فهى فى وجودها الخارجى لا تنفكك عن وجود نسبه بينها و بين 
الموضوع, لأن حقيقه وجود العرض سنخ حقيقه متقوم بالموضوع و مرتبط به فى قبال وجود الجوهر الذى هو غنى فى ذاته عن 
القيام بالغير» و غير متقوّم بشى ء آخر. 


و عليه فاذا كان الموضوع مركباً من العرض و محلّه كقوله: أكرم زيداً العادل. فلا يخلو إِمَا أن يؤخذ العرض بما هو شىء فى 
نفسه و موجود بحياله أينما تحققء مع إلغاء جهه النسبه و النعتيه لمحله. و من غير تقيده بموضوع خاص. و إِمّرا أن يؤخذ مع 
لحاظ الانتساب و الاتصاف. و بما أنه 


نعت لموضوع خاص و عرض قائم بمحلٌ مخصوص. 
لا سبيل إلى الأولء إذ لازمه ترتيب الأثر على مطلق وجوده السارى و لو فى غير هذا الموضوعء فيجب كرام مطلق العادل و لو 


لم يكن زيداً. و هذا خارج عن محل الكلام؛ إذ هو خلف فرض التركب من العرض و محله كما هو ظاهر. 


فلا مناص إلا من أخذه على النحو الثانى كى لا يترتب الحكم إلا على خصوص وجوده فى ذلكك الموضوع الخاصء و لا معنى 
لذلكك إلا أخذه ناعتاً و على سبيل مفاد كان الناقصه. أى لحاظ اتصاف المحل به لما عرفت من أن 
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وجود العرض فى نفسه عين وجوده لموضوعه؛ فاعتبار وجود العداله فى خصوص زيد مثا هو بعينه ثبوت العداله لزيد. وهو 
عباره أخرى عن اتصاف زيد بالعداله فإنّه معنى النعتيه كما لا يخفى. 


وعليه قآذا كان النكوه الع أعين الاتضاف المزتور حفس مبيزقا بالخاله السابقه فكنا سابئقا علن: نفين باتضات زيق العداله 
جرى فيه الاستصحاب. و التأم الموضوع بضم الوجدان إلى الأصلء و إلا فاستصحاب مجرد العداله بمفاد كان التامه و بوجودها 
المحمولى لا يجدى فى إثيات الاتصاف و الوجود الناعتى» كى يحرز معه الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل إلا على القول 
الأصل الشف 


و من هنا كان استصحاب العدم المحمولى فى باب الأعدام و الملكات غير مجدٍ فى إثبات العدم النعتى؛ أعنى الاتصاف بالعدم 
الذى هو معنى عدم الملكه حيث إِنّ العدم المضاف إلى الملكه له حظ من الوجود و هو الاتصاف بالعدم فى قبال تقابل السلب 
و الإيجاب فيما إذا كان الأثر مترتباً على ذاكك العدم. فلو كان زيد الأعمى مثلًا موضوعاً للحكم؛ و شكك 


فورزوال عياف "فاق كام رفوك كوثه اعد تعيتنزنا بالحاله السابقه جرى استصحاب العدم النعتى و رتّب الأثر بضم الوجدان 
إلى الأصلء و إلا فاستصحاب عدم اتصافه بالبصر الثابت أزنًا بنحو السالبه بانتفاء الموضوع لا يجدى فى إثبات الاتصاف بعدم 
البصر الذى هو معنى العمى. 


و كذا لو كان هناك أثر مترتب على عنوان الكافر و شكك فى إسلام زيد و كفره» فاستصحاب عدم الإسلام أزلًا أو قبل البلوغ لا 
يثبت الاتصاف بعدم الإسلام الذى هو معنى الكفرء إذ التقابل بينهما تقابل العدم و الملكه فانٌ الكفر هو الاتصاف بعدم الإسلام 
١‏ عمّن من شأنه ذلك لا مجرد عدم الإسلام. و كذا الحال فى استصحاب عدم العلم أو عدم الغنىء فإنّه لا يثبت بهما عنوان 
الجهل 


)١(‏ [و فى الأصل: هو عدم الاتصاف بالإسلام. و الصحيح ما أثبتناه]. 
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أو الفقر الذى هو عباره عن الاتصاف بعدم العلم أو بعدم الغنى لا مجرد العدم؛ و غير ذلكك من سائر موارد الأعدام و الملكات. 


الجهه الثانيه: لا ريب أن المفاهيم المأخوذه فى لسان الدليل موضوعاً للحكم أو متعلقاً له لا يراد بها المفهوم من حيث إِنّهِ مفهوم. 
بل بما أنّه مرف للوجودات الخاصه و مشير إلى الأأفراد الخارجيه» من دون فرق فى ذلك بين الجمل الإنشائيه كقول: يجب 
الحج على المستطيع» أو أكرم العالم» أو الخبريه كقولنا: كل زوج ينقسم إلى متساويين» و نحو ذلك. فانّ المفهوم بما هو 
كذلك غير قابل للحكم عليه [إلَا] بماله تعلق بالوجود الخارجى كما هو ظاهر. 


وعليه فامًا أن يؤخذ المفهوم فى مقام الثبوت على نحو يسرى إلى جميع الأفراد و بنحو الطبيعه الساريه؛ مع إلغاء كل خصوصيه 


يمكن انقسام الطبيعه بلحاظها إلى قسمين ككون العالم فاسقاً أو عادلًاء و المستطيع حراً أو عبداً و نحو ذلكك من المشخخصات 
الفرديه» فيجعل الحكم حينئذ على سبيل الإطلاق. أو يؤخذ المفهوم معرّفاً إلى حصه خاصه و صنف مخصوص. فتلاحظ الطبيعه 
على نحو تسرى إلى بعض الأفراد دون بعضء فلا بدّ من التقبيد حينئذ و جعل الحكم على نحو لا ينطبق إلا على خصوص ذلكك 
ال » 

و بالجمله: فالحكم المجعول فى مقام الثبوت لا يخلو عن أحد هذين القسمينء فامّرا أن يكون الموضوع فيه مطلقاً أو مقيداً 
بصنف خاص و عنوان مخصوص. و لا ثالث لهماء لوضوح استحاله الإهمال فى الواقعيات» ضروره أن المولى الحكيم و الحاكم 
الملتفت إلى الجهات التى لا تخفى عليه إِمَا أن يرى دخل خصوصيه فى موضوع حكمه أو يرى عدم الدخل» و يستحيل فى حقه 
الشكك و الجهل. فعلى الأول لا بدّ من التقييد» و على الثانى لا مناص من الإطلاق. 

نعم» فى مقام الإثبات قد لا يرى مصلحه فى البيان» أو يرى مفسده فيه فيظهر الحكم مهملًا من دون تعرّض لأحد النحوين» و هذا 
لا مانع منه كما لا يخفى. فبينهما واسطه هو الإهمال فى مقام الإثبات دون الثبوت. و من هنا ذكرنا 
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فى محله أن التقابل بين الإطلا-ق و التقييد تقابل العدم و الملكه فى مقام الإثبات» و التضاد فى مقام الثبوت و تمام الكلام فى 


.)١١ محله‎ 


الجهه الثالثه: لا يخفى أن التخصيص بالمتصل كالاستثناء و نحوه يصادم ظهور العام» فلا ينعقد الظهور من أول الأمر إلا فى غير 
الخاص و أنْ المراد الاستعمالى هو ذلك. و هذا بخلاف التخصيص بالمنفصلء فإنّه لا يصادم الظهور 


إذ هو قد انعقد و وقعء و الشىء لا ينقلب عتما وقع عليه بعد أن لم يكن الكلا.م محفوفاً بما يصاح للقرينيه إلا أنه مصادم 
لحجيته؛ بمعنى أنه كاشف عن تضبيق دائره المراد الجدى و اختصاصه بغير مورد التخصيص. فقوله: لا يجب إكرام العالم 
الفاسق, الوارد بعد قوله: أكرم العلماء. يكشف عن تقد موضوع الوجوب فى العموم بحسب الواقع و الإراده الجدّيه بغير الفاسق, 
و أنّه معنون بهذا العنوان لا محاله» لما عرفت فى المقدمه الثانيه من أن موضوع الحكم فى مقام الثبوت لا مناص عن كونه مطلقاً 
أو مقيداً بقيد وجودى أو عدمى و لا يعقل فيه الإهمال؛ و بعد ورود التخصيص يقطع بعدم مطابقه المراد الاستعمالى مع المراد 
الجدى و أن العموم غير مراد واقعاً. فلا مناص من تقتّد موضوع الحكم و تعنونه بالعالم الذى لا يكون فاسقاً. 


و من الغريب غفله بعض الأساطين (قدس سره) عن ذلكك و زعمه أنْ حال التخصيص بالمنفصل حال موت بعض الأفراد» فكما 
أن موت الفرد خروج تكوينى له عن تحت العام فيختص الحكم لا محاله بما عداه» من دون تعنون العام بذلكك و لا تقيّده بغيره» 
فكذلك التخصيص خروج تشريعى للخاص عن تحت العموم من دون أن يتعنون العام و يتقيد بما عداه» بل الحكم لا يشمل غير 
مورد التخصيص قهراً. 


و أنت خبير بما فى كلامه (قدس سره) من الخلط الواضح بين مقام الجعل و مقام الانطباق و الفعليه» فانٌ الحكم فى مقام الجعل 
يتعلق بالموضوع المقدّر 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه 7: 17/7 مبحث التعدى و التوصلى. 
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وجوده على سبيل القضيه الحقيقيه» و لا يفرق الحال فى ذلكك بين كثره الأفراد 


خارجاً و قلتهاء بل حتى و إن لم يتحقق له فرد فى الخارج أبداً لعدم تعرض الجعل لحال الوجود الخارجى بوجه. و لذا قيل إِنَّ 
القضيه الحقيقيه مرجعها إلى قضيه شرطيه مقدّمها وجود الموضوع و تاليها ترتب الحكم, فمرجع قولنا: المستطيع يحج إلى قولنا: 
إذا وجد فى الخارج مستطيع وجب عليه الحج. من دون نظر فى ذلكك إلى الوجود فعلًا وعدمه و إِنّما يؤثر الوجود و العدم أو 
كثره الأفراد و قلتها فى مقام الفعليه و الانطباق» فيتحقق الحكم الفعلى بتبع وجود موضوعه الخارجى و يتعدد بتعدده» فمهما وجد 
فرد يتعلّق به بمقتضى الانحلا-ليه الملحوظه فى مقام الجعل حكم و يكون مراعى بوجود ذلكك الفرد حدوثاً و بقاءً» فيوجد 


بوجوده و ينعدم بانعدامه. 


و عليه فموت فرد من مصاديق العام فى مثل قولنا: أكرم كل عالم, لا يوجب إلا تقليل أفراده فى مقام التطبيق و فعليه الحكم 
فكانوا مثلًا قبل ذلك مائه فصار عددهم بعد ذلكك تسعه و تسعين» من دون أن يؤثر تضيقاً فى دائره الجعل و تصرّفاً فى نفس 
الحكم المجعولء بل هو قبل الموت و بعده على حدّ سواء. 


و هذا بخلاف التخصيص. فإنّه من أجل كونه قرينه على المراد الجدى ناظر إلى مقام الجعل» و كاشف عن تضيق دائره الحكم 
المجعولء و أنْ موضوعه لم يؤخذ على نحو الإطلاءق و السريان» و إن كان كذلك بحسب الإراده الاستعماليه لكنّه بحسب 
الإراده الجديه مقتّد بعنوان خاص و هو عدم كون العالم فاسقاً فيما إذا ورد التخصيص على العالم المزبور بمثل قوله: لا تكرم 
العالم الفاسق. فهو كاشف عن تعنون العالم و تقيده بعنوان عدمى» لما عرفت 21١١‏ من عدم الواسطه بين الإطلاق و 


التقييد فى مقام الثبوت» و استحاله الإهمال فى الواقعيات, فاذا لم يكن الحكم تعدرااعل نيل الاطافق والستريان لمنافاته مع 
التخصيضن #القبروره قلا ميحاله ركو .مقيدا نتقيضّن عقوا الخاض)» عن دوق فرق :فى 


() فى ص 06 


ذلكك بين كثره الأفراد بحسب الوجود الخارجى و فى مقام الفعليه و الانطباق و قلتها. 


و لعمرى إِنّ هذا واضح جدّاً لا يكاد يخفى. فالخلط بين المقامين و قياس التخصيص بالموت كما صدر منه (قدس سره) غريب 


جدًا. 


و أغرب منه استشهاده (قدس سره) لذلكك بذهاب جمع من الأعلا.م إلى التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه» بدعوى أن 
التخصيص لو كان موجباً للتضيق كما هو الحال فى التقييد بلا كلام لم يكن مجال للتمسكك المزبوره و لم تصدر هذه الدعوى 
من أحد, كما لم يشكك أحد فى عدم جواز التمسكك بالإطلاق فى الشبهه المصداقيه. و من ثم لم يعنونوا هذا البحث فى ذلكك 
البات 


إذ فيه: أنّ عدم تعرّض أولئك الجماعه للتمسكك بالإطلاق فى الشبهات المصداقيه لا يكشف عن عدم تمسكهم به فيها ليكون 
مغايراً مع العام» ضروره أن كثيراً من المباحث المذكوره فى باب العام و الخاص لا يتكلمون عليها فى باب المطلق و المقيد 
لاستغنائهم عنها فيقتنعون بما باحثوا فى ذلك الباب» لوحده المناط و اتحاد الملاككء و إليكك بعضها: 


فمنها: البحث عن حجيه العام فى الباقى بعد التخصيص بالمنفصل» حيث أنكرها جماعه. نظراً إلى أن العام يكون حينئذ مجازاً 
فى الباقى» و حيث إن مراتب المجازات مختلفه و لا قرينه على التعيين فلا جرم يسقط عن الحجيه. و أجيب عنه بما هو مذكور 
فى محله ١١‏ مع أُنّهم قد اتفقوا ظاهراً على أنّ المطلق 


بعد ورود التقييد عليه يصبح مجازاًء بل إن هذا قد استقر عليه رأيهم إلى زمان سلطان العلماء. فكان أحرى بالتعرضء فكيف 
أهملوه فى هذا الباب. 


و منها: بحث جواز التمسكك بالعام فى الزائد على المقدار المتيقن من المخصص المنفصل الدائر بين الأقل و الأكثر. فان مناطه 
خرئ فىات المطلق انعا واف أهمارة. 
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و منها: أن المرجع بعد التخصيص فى زمان و الشكك فى بقاء حكم المخصص هل هو عموم العام أو استصحاب حكم 
المخصص؟ فإنّهم لم يتعرضوا لذلك فى الباب المزبور مع جريانه فيه» إلى غير ذلكك من المباحث الكثيره و منها المقام التى 
استغنوا عن تكرارها انّكانًا على ما باحثوا حوله فى باب العام و الخاص لما يرونه من اتحاد المناط. 


الجهه الرابعه: لا يخفى أنّ الموضوع المركب من العرض و محلّه لا بدٌ فيه من أخذ العرض على سبيل الناعتيه» لأنّ وجوده فى 
نفسه عين وجوده فى غيره فلا يوجد إلا فى موضوع ولا يتقوّم خارجاً إلا به» هذا بالنسبه إلى وجود العرض. 
و أمًا بالنسبه إلى عدمه أعنى ما لو تركب الموضوع من ذات و عدم العرض له فقد يؤخذ العدم ناعتاً وقد يؤخذ محمولياًء و 


يختلف ذلكك باختلاف الموارد. 


فربما يلاحظ العدم نعتاً للموضوع كما لو تركب من زيد وعماه حيث إِنّ العمى ليس هو مطلق عدم البصرء و لذا لا يطاق على 
الحجر بل الاتصاف به المنوط بقابليه المحلء و من ثم كان التقابل بين الأعمى و البصير ١١‏ من تقابل العدم و الملكه. و حينئذ 
فلدى الشكك فيه إن كانت له حاله سابقه كما لو احتملنا أَنّه 


عالج عماه استصحب العمىء و إلا فلا تثبت بمجرد استصحاب عدم البصر إلا على القول بالأصول المشته. 


و ربما يلاحظ محمولياً من دون دخل لعنوان الاتصافء و حينئذ فلا مانع من إحرازه بالاستصحابء إذ قد كان زمان و لم يكن 
ثمّه ذات و لا-عرضء و قد علمنا بالانتقاض بالنسبه إلى الذات فاحرزنا وجودها بالوجدانء أمّا العرض فلا علم بالانتقاض 
بالإضافه إليه فيستصحب ذلك العدم الأزلى فيلتثم 


الموضوع. فلو كان موضوع الحكم زيد و عدم إبصاره لا عماه أمكن إحرازه بضم الوجدان إلى الأصل. 
توضيح المقام: أنْ النعتيه من لوازم وجود العرضء و لا حاجه إلى عنايه أكثر من ملاحظه ذاته بما هو عرض. 


و أمًا عدم العرض فليس كذلك, بداهه أن العدم لا يتقوّم بالموضوع كما يتقوّم به الوجودء فلا يتصف به بل لا يقبل الاتصاف 
به إلا بعنايه» و هى الاتصاف بشى ء ملازم لذلكك العدم؛ فلا يتصف زيد بعدم البصرء بل بملازمه و هو العمى. و لا بعدم العلم؛ 
بل بلا-زمه وهو الجهل و هكذاء ضروره أن النسبه إِنْما تكون بين وجودين كالجوهر و العرضء و لا تكاد تكون بين وجود و 
عدم إذ العدم لا يحتاج إلى الربط» فمن ثم كان محمولياً بحسب طبعه إلا أن يدل دليله على لحاظه على سبيل الناعتيه بنحو من 
العنايه حسيما سمعت. 


وما اشتهر و تداول على الألسن من أنّ النسبه سلبيه تاره و إيجابيه اخرى فليس المراد من السلبيه ربط السلب» بل سلب الربطء 
فانْ الموضوع و المحمول لما كانت بينهما نسبه كلاميه فقد يحكى المتكلم ثبوت شىء لشى ء؛ و قد يحكى 


عدم الثبوت. و ليس المراد من الحكايه الثانيه ربط ذلكك العدم؛ ضروره أن العدم عدم فى نفسه, و لا يحتاج إلى موضوع يقوم 
به. فالمراد من النسبه السلبيه أنْ الهيئه الكلاميه تدل على نفى شىء عن شىء. 


و مرا يرشدك إلى ذلكك أن القضيه الحمليه سلبيه كانت أم إيجابيه لا تختص بالأعراض» بل تجرى فى غيرها أيضاًء كما فى 
الماهيه فى نفسها لا وجود لهاء بل تتحقق بالوجود. فلا يكون عارضا عليها خارجا بمعنى وجود شىء لشىء. 


وأمكنذ| الجال:فئ الذاقن ف باتت الكلبائك: عبرنناة ترد إنبتات" أو الأنبان حيرات تاطق قاذ المتنيه الكلاية وإ كاك موسوردة 
إلا أن اسه الريطيه 


بمعنى أن يكون أحد الوجودين متقوّماً بالوجود الآخر غير متحقّقه إذ لا معنى للربط بهذا المعنى بين الشخص و النوع, أو هو مع 
الجنس أو الفصل و هكذا كما لا يخفى. 


و أوضح حانًا القضايا الذاتيه فى باب البرهان كقولنا: اجتماع النقيضين محال. إذ لا معنى للربط المزبور بين الاستحاله و بين 
اجتماع النقيضين و إن كانت النسبه الكلاميه موجوده. 


إذن فالوجود الرابط منحصر فى العرض و معروضه. لما عرفت من [أَنّ] وجوده فى نفسه عين وجوده فى محله. و أمَا عدم العرض 
فلا يتحقق ربط فيه و من ثم لا يؤخذ وصفاً إلا بنحو من العنايه» فتكون القضيه السالبه من المعدوله المحمول كما فى قولنا: زيد 


.)١١ أ‎ 


و مما ذكرنا يظهر الخلل فى جمله من كلمات المحقق النائينى (قدس سره) التى منها ما ذكره من أنه 


إذا تردد العدم بين أن يكون ناعتاً و أن يكون محمولياً فليس لدينا أصل يعتّن أحدهما 07. 


إذ فيه ما عرفت من أن العدم بحسب طبعه الأنولى إِنّما يؤخذ محمولًا و تحتاج النعتيه إلى عنايه زائده» فمن دون ثبوتها يحمل 
على المحموليه بطبيعه الحال؛ فلا يستقر الشكك لنحتاج إلى تأسيس الأصل. 


وقد تله من جميع ماذكرناه: أن الموضوع المركب من وجود العرض و محلّه لا بد فيه من أخذ العرض ناعتء و عليه فلا 
يجرى استصحاب وجوده إلا إذا كانت الذات مع اتصافها بالعرض موجوهه سابقاً فتستصحب. فيقال: إِنّ زيداً كان عالماً قبل 
الآنء و الآن كما كان. و أمَا استصحاب عدمه فيجرى بلا إشكال» فنستصحب عدم كرّيه الماء لدى الشكك فيهاء ضروره أن كل 


عدم له تحقق سابقاً و إن أخذ وجوده ناعتاً. 


)١(‏ [لعل هذه الجمله لا تصلح مثانًا لما ذكره]. 
(؟) رساله الصلاه فى المشكوكك: 77؟. 
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و أمَا الموضوع المركب من عدم العرض فقد يؤخذ العدم محمولياً فيجرى استصحابه بعد إحراز الذات» و يلتئم الموضوع بضم 
الوجدان إلى الأصلء و قد يؤخذ نعتياً كالعمى فلا يجرىء لأنّ عدم البصر و إن كانت له حاله سابقه إلا أن استصحابه لا يثبت 
هذا. 

و لبعض الأعاظم تفصيل آخر فى المقام؛ و حاصله بتوضيح منّا: أن المركب من العرض و محله على قسمين: 


فتاره يكون التركيب فى الجمل التقييديه الناقصه كقولنا: الإنسان العالم موجود. حيث قتدت الماهيه بقيد خاصء و حكم 


بالوجود على حصه خاصه من الإنسان و هو العالم» 


و كما يمكن حمل الوجود على تلك الحصه يمكن حمل العدم, لقبولها فى حدّ ذاتها لكل منهماء فاذا شككنا فى وجود تلكك 
اللفضةةالكاعية كاق مدي الاستماف عند مهاه قت فرق ايع لتشاط:'الدرعن محمؤلا أو كاعفاء إذ لأ قبي ف أن تلك 
الحصه كيف ما لوحظت فهى مسبوقه بالعدم؛ و يشكك فى انقلابها إلى الوجود و الأصل عدمه. 


و أغرف بكوة ]لحيل تسريف الاح كترم المروقيرم عور )ان سينا ترقت فقا لله انان تومت اتوي 
يكون ظرف وجود العرض هو ظرف وجود المعروض. و بما أن العدم بديل للوجود فلا بدٌ و أن يكون ظرف عدم العرض و 
مرتبته هو نفس مرتبه وجوده. ففى قولنا: زيد الموجود أبيض. لمّا كان وجود البياض فى مرتبه وجود زيدء فلا جرم كان عدم 
البياض فى تلكك المرتبه أيضاًء لاختصاص التقابل بين الوجود و العدم باتحاد المرتبه. و عليه فلا يجرى استصحاب عدم البياض 
الثابت قبل وجود زيد. ضروره أنْ ذلك العدم عدم مستقل لا عدم بديل لهذا الوجود. 


أضف إلى ذلك أن الذى يتصف بالوجود أو العدم إنّما هى الماهيه المعدّاه ع 
ِ ى د بالوجو نما فى المامد عن 


الوجود. و أما المقدّ.ده به فهى عينه. فكما لا يصح أن يقال إِنْ الوجود معدوم فكذلكك الناهية المقيده يد قاتها أبكا غير قايلة 


للاتصاف بالعدم؛ من غير فرق بين أخذ العرض ناعتياً أو محمولياً. 
هذا محصّل كلامه (قدس سره) مع نوع من التوضيح, لعدم خلوٌ عبارته عن شوب من الإجمال. 


أقول: أمَا ما أفاده فى الجمل التقييديه الناقصه من جريان استصحاب العدم لدى الشكك فى وجود العرض كالإنسان الأبيض لنفى 
الآثار المترتبه عليه فهو تام» و لكنّه خارج عن محل الكلام» 


بداهه أن انتفاء آثار الوجود باستصحاب العدم من أوضح الواضحات» سواء أخذ العرض نعتاً أم محموثًا. و إِنّما الكلام فى أَنَّ 
الأثر لو كان مترتباً على العدم فهل يثبت بذلك الاستصحاب أم لا. فلو استصحبنا عدم القرشيه فهل يثبت الأثر المترتب على هذا 
العدم و هو أنّها تحيض إلى خمسين أو لا. و ما ذكره لا يصلح لإثباته» بل المبّجه حينئذ هو ما عرفت من التفصيل بين أخذ [عدم] 
العرض محمولياً فيجرى الاستصحاب و بين أخذه نعتاً فلاء لأن استصحاب العدم لا يصلح لإثبات اتصاف الموضوع به. 

و أمّا ما ذكره (قدس سره) فى الجمل التصديقيه التامه من أن نقيض الوجود فى مرتبه هو العدم فى تلكك المرتبه فغير قابل 
للتصديقء و إلا لا-رتفع النقيضان فى غير تلكك المرتبه؛ فالقيام يوم الجمعه لو كان نقيضه عدم القيام المقيّد بيوم الجمعه لزمه 
ارتفاع النقيضين يوم الخميسء و هو كما ترى. 

بل الصواب أن نقيض الوجود الخاص هو عدم الخاص لا العدم الخاص. و من ثم ذكروا أنْ نقيض الخاص أعم من نقيض العام 
فنقيض قيام زيد يوم الجمعه عدم ذلك القيام و لو لعدم يوم الجمعه لا خصوص العدم يوم الجمعه حتى يلزم ارتفاع النقيضين 
قبل تحقق يوم الجمعه. 


و بالجمله: لا يتصف العدم بتلكك الخصوصيه. فإنْ وجود النسبه و إن تقوم 


بالطرفين لكن عدمها يتحقق و لو لعدمهما. إذن فلا يكون نقيض الوجود هو العدم فى تلكك المرتبه بل مطلقاً حتى السابق عليها. 
و لعمرى إِنَّ هذا من الوضوح بمكان. و لا حاجه معه إلى إقامه البرهان. 


و أمًا ما ذكره من أنّ الماهيه المقيّده بالوجود غير قابله للاتصاف بالعدم, و إِنّما المتصف 


به هو الماهيه المعرّاه من كل من الوجود و العدم, ففيه من الخلط ما لا يخفى. 


فإنْه (قدس سره) إن أراد من الاتصاف اللحوق و العروض صح ما ذكره؛ إذ من المعلوم أن الوجود لا يعرضه الوجود, و الشىء 
لا يلحق نفسه. كما لا يلحقه العدم, لأنّه نقيضه. و النقيض لا يلحق نقيضه. فالماهيه المقد ده بالوجود لا يعرضها الوجود ولا 
العدم» بل الماهيه بنفسها تتصف بالوجود, بمعنى عروضه عليها و كون الخارج ظرفاً لوجودها. 


و إن أراد من الاتصاف ما ينتج الحمل و إن تجرّد عن العروض فلا يتم ما ذكره» بداهه أنْ حمل الوجود على الوجود أوّلى و 
على الماهيه تبعى» فهو متصف بالموجوديه اتصافاً ذاتيء كما فى صفاته تعالى» بمعنى تحقق نفسه فى الأعيان و كون الخارج 
ظرفاً له. إذن فعدمه بعدم نفس الذاتء لا بعروض العدم له مع المحافظه على ذاته ليلزم اجتماع النقيضين. 


و بالجمله: كما يتصف وجود زيد بالموجوديه يتصف بالمعدوميه أيضاًء و إلا لكان كل وجود قديماًء بل واجباً لذاته» و هو كما 


ترى. 


و منه يظهر حال الماهيّه المقتّده بالوجود. فإنّها أيضاً تتصف بكل من الوجود و العدم بالمعنى الذى عرفت. و لعل الخلط بين 


نحوى الاتصاف أوجب الوقوع 2 الاشتباه. 


فتحصل: أنَّ ما أفاده (قدس سره) لا يرجع إلى محصّلء بل الصحيح ما عرفت من التفصيل بين أخخذ [عدم] العرض محمولًا أو 
ناعتأ» فيجرى الاستصحاب على الأول دون الثانى. 


إذا عرفت هذه المقدمات يتضح لكك جلياً جريان الاستصحاب فى الأعدام 


شكك فى 


الأخرايعن 13 كان ميحروا شايفا جرى استصحابه, و التأم الجزءان بضم الأصل إلى الوجدانء و هذا واضح. 


و أمًا لو تركب من العرض و محلّه فان كان الأثر مترتباً على الوجود جرى استصحاب العدم لنفيه و أما إذا كان مترتباً على العدم 
فان كان ناعتاً لا يجرى استصحاب العدم لإثبات النعتيه و الاتصافء لعدم حجيه الأصول المثبته. إلا إذا كان الاتصاف بنفسه ذا 


كاله ميايقة فستضم كن 


و إن كان محمولياً كما لو دل دليل على إخراج الفاسق عن موضوع وجوب إكرام كل عالم, أو إخراج القرشيه عن عموم كل 
امرأه تحيض إلى خمسين حيث إن الباقى بعد التقييد هو العالم غير المتصف بالفسقء أو المرأه غير القرشيه. لا المتصف بعدم 
الفسق أو المتصفه بعدم كونها قرشيهء ضروره أنْ نتيجه التقييد المزبور ليس إلا اعتبار نفس العدم فى الموضوع. لا الاتصاف و 
رعايه النسبه بينه و بين الذاتء فإنّه يحتاج إلى عنايه خاصه و مئونه زائده لا يصار إليها من غير قرينه. فحينئذ لا مانع من جريان 
الأصلء فإِنّه بعد العلم بتحقق ذات المرأه و الشكك فى تحقق الاتصاف بالقرشيه كان مقتضى استصحاب العدم الأزلى عدم 
الاتصاف و عدم انتسابها إلى قريشء و بعد ضمّه إلى وجود الذات المحرز بالوجدان يثبت الموضوع المركب و يحكم عليها 
بعدم التحيّض. 


و هكذا الحال فى المقام» فانّ الموضوع لجواز الصلاه بعد البناء على مانعيه غير المأكول كما هو المستفاد من الأدلّه حسبما سبق 
0 هو مالم يؤخذ من غير المأكولء لا المتصف بعدم كونه )'١‏ مأخوذاً من غير المأكول؛ فيتمسكك فى إحراز هذا العدم 
المحمولى باستصحاب العدم الأزلى و يحكم بجواز الصلاه فيه. 


() فى ص 11. 


() [الموجود فى الأصل: بكونه. 


و الصحيح ما أثبتناه]. 
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نعم» هذا مبنى على القول بالمانعيه الذى عرفت أنه الصوابء و أمّرا بناءَ على القول بالشرطيه كما نسب إلى العلامه 2١١‏ و غيره 
فكلداء إذ عليه يكون الاتصاف معتبراً بطبيعه الحال. و من المعلوم أن الأصل المزبور لا يتكفّل بإثباته إلا-على القول بحجيه 
الأصنول الحتكة ولا فون بها. 


الوجه السادس: التمسكك باستصحاب عدم كون المصلّى لابساً لغير المأكول الثابت قبل لبسه للمشكوكك فيه. 


و تفصيل الكلام فى المقام: أنَا قد أشرنا فى بعض الأمور المتقدمه 7 إلى الخلاف فى مركز اعتبار المانعيه لما لا يؤكل لحمه؛ و 
أنه اللباس» أو الصلاه نفسهاء أو المصلى نفسه. 


فعلى التقادير يمكن التمسكك بالأصل الموضوعىء بإجرائه فى نفس الحيوان فيما إذا علم بعدم كونه محرّم الأكل فى زمانء أو 
فى اللباس نفسه بناء على ما هو التحقيق من جريان الاستصحاب فى الأعدام الأأزليه فيحرز به الموضوع بضمٌ الوجدان إلى 
الأصل» و يحكم بجواز الصلاه لانتفاء المانع. 


و أمَا لو شكك فى حال الحيوان من أوَّل الأمرء و أنكرنا جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليه كما عليه المحقق النائينى (قدس 
سره) 0 فان قلنا حينئذ بأنّ مركز الاعتبار هو نفس اللباس فحيث لا أصل يحرز به حال الموضوع فتنتهى النوبه حينئذ إلى 
التعدكه بالاصل الحكمى من الرجوع إلى الزاءه أو الأشكفال وشيصى ع المح سول إاعاء الله مال ع 


و إن قلنا بأنّ مركزه الصلاه نفسها كما قد يتراءى من موثقه ابن بكير على ما مر فلا يمكن إحراز صحتها و عدم اقترانها بالمانع 
بالاصل الموضوعى 


الي و 


إفرة فى ص ؟377. 
() أجنود التقريرات 1 عع 
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فيما إذا كانت من أوّل حدوثها مقرونه بما يشكك فى جزئيته لما لا يؤكل لحمه. إذ الأصل غير جار فى اللباس على الفرض» و 
الصلاه بنفسها غير مسبوقه بالحاله السابقه. لأنْها من أوّل وجودها إمَا واقعه فيما لا يؤكل أو فى غيره» فليس لنا متيقّن كى يتعتبد 
ببقائه فى ظرف الشكك كما هو ظاهر. 


نعم فيما إذا طرأ لبس المشكوكك أثناء الصلاه أمكن التمسكك بالاستصحاب حينئذ فيقال: إِنْ هذه الصلاه حينما وجدت لم تكن 
متّصفه بالوقوع فى غير المأكول و الآن كما كان. و هذا مبنى على أنَّ الصلاه و إن كانت مركبه من أجزاء متباينه» بل مقولات 
متضاده لكنّها فى نظر الشارع عمل وحدانى تدريجى الحصولء افتتاحه التكبير و اختتامه التسليم» و أن المستفاد من أدله المانعيه 
اغتيان عندمها قن نفس العمل من الميد] إلى المنتهى يما له من الآنات المتخلله بين الأجزاء كما هو التحقيق لا اعتنارها فى كل 
جزء بخصوصه فحسبء و إلا لزم عدم البطلا-ن فيما إذا اقترنت تلكك الآنات بالمانع» بل و نفس الجزء أيضاًء إذ غايته تدارك 
الجزء بإعادته نفسه لا استئناف الصلاه و إعادتها فيما إذا لم يكن التداركك موجباً للبطلان من جهه أخرىء و هو كما ترى. 


و بالجمله: إذا منعنا الوحده الاعتباريه التشريعيه أو قلنا باعتبار عدم المانع فى كل جزء بخصوصه من دون أن يتقيد ذات العمل 
بذلك لم يكن حينئذ مجال للاستصحاب المزبورء لتعدد الموضوع و عدم العلم بالحاله السابقه فإنّ الأجزاء السابقه لم تكن 
مقترنه بالمانع جزماً على الفرضء و الجزء اللاحق المقارن لما يشكك فى جزئيته لما لا يؤكل يشكك من أوّل وجوده فى اقترانه 
بالمانع و عدمه. فليست له حاله سابقه كى 


و أمّا مع الاعتراف بالوحده و بأنْ الاعتبار متعلق بنفس العمل لا بأجزائه كما هو الصحيح على ما عرفت صح التمسكك حينئذ 
بالاستصحاب. فيقال: إِنّ هذا العمل الوحدانى عند تحققه و لو بتحقق أوّل جزء منه كان متصفاً بعدم وقوعه فى غير المأكول و 
الآن كما كان» كما هو الحال فى إجراء الاستصحاب فى 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إدة ص: زغف 


سائر الأمور التدريجيه التى يشكك فى بقائها أو فى بقاء صفتها كالحركه نفسها أو سرعتها أو بطثها. 


ومح جنا يفحه التففني :فى مضة الصلاه بين فون المشكر كه عدرقيةه لما لذ بو كل أتناء الصلذة وين نما إذا كان مقارنا معها 
عند افتتاحها كما هو أحد الأقوال فى المسأله فيحكم بالصحه فى الأول تمسكاً باستصحاب عدم المانع» و بالبطلان فى الثانى» 


و أمرا إذا قلنا بأنّ مركز الاعتبار هو المصلّى نفسه دون الصلاه و دون اللباس كما استظهرناه سابقاً من موثقه سماعه فراجع 7١‏ 
جرى الاستصحاب الموضوعى حينئذ» و حكم بالصحه بضم الوجدان إلى الأصلء حتى فيما إذا كانت الصلاه من أوّل وجودها 
مقرونه بما يشكك فى كونه من أجزاء ما لا يؤكل؛ فيقال: إن المصلّى قبل لبسه لهذا المشكوك لم يكن لابساً أو مصاحباً لأجزاء 
ما لا يؤكل و الآن كما كان» فيحرز عدم المانع باستصحاب العدم النعتى» لوجود الحاله السابقه كما هو ظاهر. 


نعم» لا يحرز بهذا الاستصحاب حال نفس المشكوك و أنه من أجزاء ما لا يؤكل أو من غيره إلا على القول بالأصل المثبت» 
لكنّا فى غنى عن إحراز ذلكك إذ لا حاجه إليه بعد أن لم يكن اللباس بنفسه مركزاً لاعتبار 


الجاتسفو :لباقو لعفل قت كيدا هو الممروهن) وهذا نظير ما لو خرج من المتطهر مائع مردد ب بين البول و المذىء فانٌ 
استصحاب الطهاره و عدم انتقاضها بالحدث جار و إن لم يحرز بذلكك حال المائع و أنّه طاهر أو نجس. لترنّبٍ الأثر على كونه 
لطر اء واقل فرك بالا نهنا ن. 


و مرجع ذلك فى المقام و فى المثال إلى عدم الفرق فى جريان الاستصحاب بين 


)١(‏ فى الوجه السابع 
إفة ص ع 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ده ص: إرذفا 


الشكك فى وجود المانع أو مانعيه الموجود. 

و قد تحصّل من جميع ما ذكرناه: جواز الصلاه فيما يشكك فى جزئيته لما لا يؤكل. 

وَلَا: لإجراء الأصل فى نفس اللباسء بناءَ على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليه. 
و ثانياً: لإجرائه فى المصلى نفسه بنحو العدم النعتى بالتقريب المتقدّم. 


الوجه السابع: التمسكك بناءً على أن يكون مركز اعتبار المانعيه هى الصلاه نفسها بالاستصحاب التعليقى فيقال: إِنّ الصلاه لو 
كانت متحققه قبل لبس المصلَّى للمشكوك فيه أو مصاحبته له لم تكن واقعه فيما لا يؤكل فالآن كما كانت» فيحكم بصحتها 
حتى فيما إذا كانت من أول حدوثها مقترنه بما يشكك فى جزئيته لما لا يؤكلء بِضِمُ الوجدان إلى الأصل. 


و اعترض عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) »)1١‏ أولًا: بمنع جريان الاستصحاب التعليقى من أصله. 


و ثانياً: على تقدير التسليم فإنّما يجرى مع بقاء الموضوع فى ظرف الشكك و انحفاظه فى القضيتين المتيقّنه و المشكوكه و فى 
المقام ليس كذلككه فانّ موضوع الصحه هى الصلاه؛ و هى لم تكن موجوده سابقاً على الفرضء و فى ظرف الشكك و إن 
ومندك الوا دف ار ل سجفاو ها مقك فنا مريط و اوقا متحي فاته با 1ك 


فى جزئيته لما لا يؤكلء من دون أن تكون لها حاله سابقه متيقنه فلم يكن الموضوع موجوداً فى زمان و قد ثبت له حكم تعليقى 
كى يستصحب ذلكك الحكم لنفس الموضوع فى ظرف الشكك. 


و لأجل ذلك لا يجرى استصحاب الحرمه التعليقيه أو هى مع النجاسه الثابته للعنب فى حال الزبيبته حتى مع تسليم أصل هذا 
الاستصحاب. فإنّ الحرمه المتعلقه بالعنب إِنّما تثبت فى حال الغليان» و لا ريب أن الصالح له إِنْما هو 


000 كتاب الصلاه ١‏ 508. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إدة ص: عا" 


ماؤه لا نفسه من قشر و نحوه فيرجع بالأخره إلى أن موضوع الحكم و الركن الركين فيه إِنّما هو العصير العنبى» و لا شكك فى 
انعدام هذا الموضوع فى حال الزبيبيه» فان الزييب عنب جاف قد انعدم عصيره قطعاً و أمّا الماء الخارجى الملقى عليه عند الغليان 


أقول: ما أفاده (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب التعليقى فى حدّ نفسه و إنكاره من أصله فهو فى محله كما تعرضنا له 
فى الأصول .)١١‏ 


و الوجه فى ذلكك على سبيل الإجمال: أن الحكم المجعول لا واقع له إلا-فى مرحلتين لا ثالث لهما: إحداهما مرحله الجعل و 
التشريع» و الأخرى مقام الفعليه و التطبيق. 


ففى مرحله الجعل يجعل الحكم على الموضوع المقدّر وجوده. و لا نظر فى ذلكك إلى وجود الموضوع خارجاً و عدمه كما هو 
مقتضى جعل الأحكام على سبيل القضايا الحقيقيه؛ و من هنا ذكرنا غير مره أنّها راجعه إلى قضايا شرطيه مقدّمها وجود 
الموضوع. و تاليها ترتب الحكم. فمرجع قولنا: المستطيع يحج. إلى قولنا: إذا وجد فى الخارج 


مكلف و كان مستطيعاً وجب عليه الحج. 


و تالجملة: فنعلل الجا تحتو الحكم فى عالم التشريع حقيقه. وجد له موضوع فى الخارج أم لا. و لا رافع له إلا النسخ, و لو 
شكك فى رفعه لاحتماله جرى استصحاب عدم النسخ بلا كلام. 


و فى مرحله الفعليه يخرج الحكم عن مقام الفرض و التقدير إلى مقام التحقق و التطبيق» و ذلك عند ما يتحقق الموضوع خارجا 
بما له من القيود المأخوذه فيه فاذا وجد المستطيع خارجاً بما له من بقيه الشرائط المعتبره وجب الحج و صدق حقيقه أنه ثبت 
حكم فى الخارج بعد أن لم يكن. و ارتفاع هذا الحكم إِنْما هو بانعدام الموضوع إِما بنفسه أو بفقد قيد من القيود المعتبره فيه» 


من دون 


.1*© :* مصباح الأصول‎ )١( 
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و بالجمله: لا نتعقل للحكم الشرعى واقعاً إلا فى هاتين المرحلتين؛ و له فى كل مرحله رافع خاص كما عرفت. 


و عليه فلاد معنى للاستضصحاب التعليقى أَصِناء لأنّ الحرمه المعلقة غلى الغليان ما الثابتة للعنب التى يراد استصحابها فى حال 
الزبيبيه إن أريد بها الحرمه الثابته فى مرحله الجعل فلا يحتمل ارتفاعهاء بل هى باقيه جزماًء لاختصاص رافعها حينئذ بالنسخ 
المنفى احتماله على الفرضء نعم لو احتمل جرى استصحاب عدمه. لكنه أجنبى عن المقام كما هو ظاهر. 


و إن أريد بها الحرمه الفعليه فلا يحتمل حدوثهاء لكونها منوطه بتحقق الموضوع بما له من القيود كما عرفتء فلا يكون العصير 
العنبى حراماً بالفعل إلا مع الغليان كما مرّء و المفروض عدم تحققه سابقاً. فالحرمه الشأنيه غير 


مرتفعه قطعاًء و الحرمه الفعليه غير متحققه قطعاًء فماذا هو المستصحب بعد أن عرفت حصر الحكم الشرعى فى هاتين المرحلتين. 


نعم» الملازمه بين عروض الغليان للعصير العنبى و حرمته متيّنه سابقاً و مشكوكه لاحقاًء بمعنى أن نعلم أنَّ العصير فى حال العنبيه 
لو لحقه الغليان حرم؛ و نشكك فى بقاء هذه الملازمه فى حال الزبيبيه» إلا أن هذه الملازمه ليست بشرعيه؛ بل هى حكم عقلى, 
بمعنى أن العقل يستقلٌ بأنّ موضوع الحكم إذا كان مركباً من جزأين كالعصير العنبى و غليانه بالإضافه إلى الحرمهء أو هى مع 
النجاسه و قد تحقق أحدهما و هو العصير العنبى» فإذا فرض تحقق الآخر و هو الغليان و انضمامه إلى الأوّل فهو يستلزم ترتّب 
الحكم لا محاله لتماميه جزأى الموضوع الذى هو بمنزله العلّه لتعلق الحكم به و لا معنى لجريان الاستصحاب فى هذا الحكم 
لفقل “كما لك ف 


كما أن ما أفاده (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب التعليقى بعد 


تسليمه فى نفسه فى خصوص مثال العنب و الزبيب فهو حقٌّ أيضاً لا محيص عنه لما عرفت من تعدد الموضوع فى القضيتين و 
اهكان اسه البتابق موضوعة العصيز العم .و المقكر كك لاحتنا هر اتناك الشارحن النلقى على الزفية اهبا تايان 


و أمّرا ما أفاده (قدس سره) من قياس المقام بهذا المثال و أن الموضوع هنا أيضاً متعدد فلا يمكن المساعده عليه ضروره أن 
الموضوع فى المقام هو طبيعى الصلاه؛ و اليقين و الشكك إِنْما يلحظان بالإضافه إلى نفس الطبيعه» و هى الموضوع للمستصحب» 
فالمتيقّن السابق هو أن طبيعى الصلاه لو كانت متحقّقه فى الخارج لكانت صحيحه أى غير واقعه فيما 


لا يؤكل و يشكك بقاءً فى ثبوت هذا الحكم التقديرى لنفس تلك الطبيعه. فلو بنينا على صحه الاستصحاب التعليقى لم يكن مانع 


من جريانه من هذه الجهه. 


نعم لو كان الموضوع هى الصلاه الخارجيه دون الطبيعه لتم ما أفيد» لعدم تحققها سابقاء و عند وجودها فى ظرف الشكك يشكك 
فى حكمها من أول الأمرء فلم يكن الموضوع باقياً و محفوظاً فى القضيتين. لكنه بمراحل عن الواقع كما عرفت. 


فالصحيح فى الجواب أن يقال: إن الاستصحاب التعليقى على تقدير تسليمه فإنّما يجرى فيما إذا كان التعليق راجعاً إلى الحكم 
الشرعى نفسه» بأن كان الموضوع متحمّقاً بالفعل و قد ثبت له حكم تعليقى أو تنجيزى؛ فيعمم الاستصحاب لكلا النوعين من 
الحكم. 

وأمّا إذا كان التعليق راجعاً إلى نفس الموضوع أوز ا لكان كأكمعال بعر ذال بعصا سفن ألا متروؤة أن الكا رتنا 
تترتب على الموضوع المفروض وجوهه بالفعل» و عند تحققه الخارجى. و أمّا الوجود التقديرى المعلق على شىء لم يتحقق فلا 


أثر لهء فلا يكون قابنًا للتعبد. 


كما أن الملا-زمه المتيقنه سابقاً و هى أن الموضوع لو كان موجوداً لتربّب عليه الأ-ثر غير قابله لورود التعتّد بهاء لعدم كونها 
بنفسها حكماً شرعياًء ولا 
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موضوعاً ذا أثر شرعى كما هو ظاهر. فاذا فرضنا مثنًا أنّ الطهاره مترتبه على تحقق الغسل بالماء خارجاًء و قد كان الماء موجوداً 
فى الحوض سابقاً و شككنا فى بقائه لاحقاًء و قد ألقينا الثوب النجس فيه فعلّاه فهل يمكن الحكم بتحقق الغسل و حصول 
الطهازة بمناعوى أن النوك لو كان واقعاافن 'الحرض قبل ساغه مكل التحتئ العبل 'صيتصك المللازقه أو الوسود التقذيرئ؟ كلام 
إن الأثر يترتب على الغسل 


الخارض : وغو يشكركه الحدوت :فخ أول الأد للشكه قن قاءاالساء و استصحكات الملازمه أو قاء الناء لأ رفت عنوان 
الغسل الذى هو الموضوع للأثر كما هو واضح. 


و بالجمله: موضوع الحكم هو فعليه الغسلء لا الغسل التقديرىء و لا الملا-زمه بينه و بين الوقوع فى الحوض. و إثبات الفعليه 
بإجراء الأصل فى شى ء منهما مبنى على القول بالأصل المثبت. 


و المقام من هذا القبيل؛ فان متعلق التكليف أو فقل الموضوع للصحه هى الصلاه غير الواقعه خارجاً و بالفعل فى غير المأكول؛ لا 
الصلاه التى على تقدير وجودها لم تكن كذلك. فاستصحاب الصحه التقديريه المنتزعه من انطباق المأمور به على المأتى به 
خارجاًء أو استصحاب منشأ الانتزاع و هو عدم اتصاف الصلاه بكونها فى غير المأكول على تقدير وجودها الخارجى لا يثبت 
موضوع الصحه أعنى أن الصلاه الخارجيه كذلك إلا على القول بالأصل المثبت. 


الفبيخت الثانئ فى الأضول الحكميهة قد عرفت" إمكان إثناث الضحه:و.خواز الضلاة فى اللباس التشكوك بالأصل الموضوعق 
من التمسكك باستصحاب العدم الأزلى و غيره» و معه لا تنتهى النوبه إلى الرجوع إلى الأصل الحكمى. فالرجوع إليه إِنّما هو بعد 
تسليم عدم تماميه شى ء من الأصول الموضوعيه. 


كما لاريب أن مقتضى القاعده ما لم تثبت الصحه و جواز الاقتصار فى مقام 
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الامتثال بالصلاه فى المشكوك فيه هو الرجوع إلى قاعده الاشتغال» و لزوم إيقاع الصلاه فيما يقطع بعدم كونه من غير المأكول» 
إذ الاشتغال اليقينى يستدعى البراءه اليقينيه بالضروره. فيجب إحراز الامتثال و تفريغ الذمه بالإتيان بالمأمور به جامعاً للشرائط و 
فاقداً للموانع» فكما يجب إحراز الشرط يجب عقلًا إحراز عدم المانع و لو ببركه الأصل» إذ 


لاافرق فى لزوم إحراز المأمور به بقيوده بين القيود الوجوديه و العدميه كما مرٌ التنبيه عليه فى بعض المباحث السابقه )١١‏ هذا. 
و قد استدلٌ فى المقام على الجواز استناداً إلى الأصل الحكمى من وجهين: 


أحدهما: التمسكك بأصاله الحلّ فى نفس الصلاه كما عن صاحب الحدائق (قدس سره) ١7‏ بدعوى أن للصلاه باعتبار الوقوع فى 
المأكول و فى غيره فردين: حلا-ل و حرام؛ و يشكك فى هذه الصلاه الشخصيه الواقعه فى اللباس المشكوك فيه أنّها من الفرد 
المحلل أو المحرم؛ فيشمله عموم قوله (عليه السلام): «كل شى ء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) 
و غيرها من سائر الأخبار الدالّه على أصالتى الحلّ و الإباحه. 


وفيه: أنّه إن أريد بالحرمه المحتمله الحرمه الذاتيه فهى مقطوعه العدم, إذ لا-ريب أن مجرّد الصلاه فيما يقطع بكونه من غير 
المأكول فضنًا عتما يشكك ليس بنفسه من المحرمات الإلهيه كما لو كان بقصد التعليم و نحوه. 


و إن أريد بها الحرمه التشريعيه فلا ريب فى عدم التشريع لو صلى فى المشكوك بقصد الرجاء لاحتمال الجوازء أو لاحتمال عدم 
كونه من غير المأكول فيصلى بانياً على تحقيق الحال بعد الفراغ و الإعاده لو اتكشف الخلافء فلا يحتمل الحرمه فى مثل ذلكك. 
نعم لا يجوز الاقتصار عليه فى مقام الامتثال للزوم الخروج عن عهده الاشتغال اليقينى بالبراءه اليقينيه كما هو ظاهر. 


)١(‏ فى ص 3١9‏ الجهه الثالثه. 
(0) الحدائق /: 88,. 
(") الوسائل :١7‏ 817/ أبواب ما يكتسب به ب 8ح .١‏ 
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و أمَا لو صلّى فيه مضيفاً له إلى المولى و بنيه جزميه لا رجاءً فهو حرام قطعاًء لكونه من إدخال ما 


لم يعلم أنّه من الدين فى الدين» الذى هو تشريع محرم بالأدلّه الأربعه» فلا يحتمل جوازه كى يكون مشكوك الحليه فيرجع إلى 
أصاله الحل. 


و بالجمله: ذات الصلاه من دون إضافه إلى المولى محلل قطعاًء و كذا مع إضافه رجائيه و أمَا مع الإضافه الجزميه فهى محرّمه 
قطعاً. فعلى كل تقدير لا شكك حتى يتمسكك بأصل الحل. 


نعم» لو كان المراد بالحليه فى أخبار أصاله الحلٌ ما يشمل الحلّيه الوضعيه المساوقه للصحه و جواز الاقتصار فى مقام الامتثال 
لصح الاستدلال حينئذ كما لا يخفى. لكّره بمراحل عن الواقع. بل الحلّيه تكليفيه محضه. إذ المراد بها فى روايات الباب 
الترخيص العملى و نفى البأس عن الفعل مع الشكك فى الحرمه لا الحكم بالنفوذ و المضى فى مقام الامتشالء و إلا لصح 
الاستدلال بها فى جميع أبواب العبادات و المعاملات حتى بالمعنى الأعم عند الشكك فى تحقق شرط أو وجود مانع ما لم يقم 
دليل على خلافه من عموم و نحوه؛ و هو كما ترىء بل لازمه تأسيس فقه جديد كما لا يخفى. 


الوجه الثانى: و هو العمده فى المقام التمسكك بأصاله البراءه» و تقريره يتوقف على تقديم أمور: 


الأول الأويت أن الشكك إذا كان راجعاً إلى مقام الجعل و فى أصل توت التكليق فهو موزد لأضالة البراءه الشرعية و العقليه» و 
أمّا إذا رجع إلى مرحله الامتثال و الخروج عن عهده التكليف الثابت بعد العلم بفعليتته و وجوده فهو مورد لقاعده الاشتغال» 
لاستقلال العقل بلزوم إحراز الفراغ عن التكليف المعلوم؛ و أنْ الاشتغال اليقينى يستدعى البراءه اليقينيه. 


الشانى: أن من الواضح أَنْهِ لا يكفى فى تنجيز التكليف مجرّد العلم بجعل الكبرى الكليه فى الشريعه المقدسه ما لم ينضم معه 


إحراز 


الصغرى. فانٌ العلم 
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بالكبرى بمجرده غير صالح للبعث و التحريكك بالضروره؛ فالعقاب على مخالفته قبل وصول الصغرى عقاب بلا بيان. 


و عليه ففى موارد التكاليف الانحلا-ليه كحرمه شرب الخمر و نحوه لا يكون التكليف منيجزاً ذا بعث أو زجر إلا بعد وصول 
ىعري ا نزو رما لتبردها عط تروت مايل اودر دونه افر وو لج رقم نا الجالك الا معن ددر 1د 
علم بخمريته و لم يعلم بحرمته لم يتحقق التنجيز حينئذ» لتقوّمه بكلا الأمرين كما عرفتء و معه يكون المورد مجرى لأصاله 
البراءه الشرعيه و العقليه. 


و بعباره اخرى: التكليف المجعول فى الكبرى الكليه ينحل حسب تعدد وجود موضوعه فى الخارج إلى تكاليف عديده فعند 
الشك فى الانطباق يشكك فى تعلق التكليف بهذا الفرد المشكوك فيدفع بأصل البراءه عقلًا و شرعاً. و التفكيكك بينهما بإجراء 
البراءه الشرعيه دون العقليه بزعم تماميه البيان من قبل المولى كما عن بعض قد ظهر فساده مما مرّء بل إمّا أن يجريا معاً أو لا 
يجرى شى ء منهما. و تمام الكلام فى محله .0١١‏ 


الثالث: أنّ فى جريان البراءه و عدمه فى دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيين و إن كان بحث عريض و كلام طويل الذيل 
إلا أن الأقوى هو الجريان, لا لأجل انحلال العلم الإجمالى إلى متيقّن و مشكوكك كما فى الأقل و الأكثر الاستقلاليين» لاستحاله 
الانحلال الحقيقى فى المقام؛ بل لأجل الانحلال الحكمى. 


و توضيحه على سبيل الإجمال: أن انحلا العلم الإجمالى إِنّما يتحقق فيما إذا رجع المعلوم بالإجمال لدى التأمل إلى معلوم 
تقصيق: و مشكو كك بذوى» كما هو الحال فى موارة الدوراق :بيت الأفل و الأكير الاستفال لييح » يت إن الأقل 


معلوم تفصينًا و الزائد عليه يشكك فى وجوبه من أول الأمرء فيرجع فيه إلى البراءه 


)١(‏ مصباح الأصول ": 771 التنبيه الرابع. 


و هذا غير متصوّر فى الارتباطيين» إذ التكليف حينئذ دائر بين تعلّقه بالأقل بشرط الانضمام إلى الجزء أو الشرط المشكوكك فيه 
كما هو مقتضى الارتباطيه و بين تعلّقه به لا بشرط الانضمام, فالأقل مأخوذ إِمَا بشرط شىء أو لا بشرطء فنعلم إجمانًا بالجامع 
بين هذين الأمرين» و فى مثله لا يكاد يكون الأقل معلوماً بالنفصيل كى يتحقق معه الانحلال الحقيقى. 


لأنه اق أرئة لاقل النقلوم تمدركة الأقز يشرط الاطجاء فرى واضه الشناد. 


و إن أريد به الأقل لا بشرط الانضمام فهو بنفسه طرف للعلم الإجمالى لدوران المعلوم بالإجمال بين أخذ الأقل لا بشرط أو 
بشرط شىء كما عرفت فكيف يكون متعلقاً للعلم التفصيلى. 


ون[ أمؤنشييه :انع الأنال الاسيترظ قن جنا الغ رسي وان نكاسم قينا انر غهواللاتش رط المقسسى :كه و فين لمعاو 
بالإجمال» إذ لا نعنى به سوى تعلق العلم بالجامع بين الخصوصيتين و الشكك فى أنفسهماء فليس ذلكك شيئاً وراء نفس العلم 
الإجمالى. فمرجع الانحلال حينئذ إلى انحلال العلم الإجمالى بنفسه؛ و هو غير معقول. فالانحلال الحقيقى غير متصوّر فى المقام. 


نعم» نتيجه الانحلاى و هى الرجوع إلى البراءه عن الأ-كثر من دون معارض المعتر عنه بالانحلال الحكمى ثابته فى المقام و معه 
يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز. 


و ذلك لأ-ن المانع عن جريان الأصول فى الأطراف ليس هو نفس العلم بدعوى أن إجراء الأصل مغيّا فى الأدله بتعدم حصول 
العلم بالخلاف. و المراد به الأعم من الإجمالى و التفصيلى. إذ فيه: أن الغايه ظاهره فى العلم التفصيلى 


خاصه.ء كما يفصح عنه قوله (عليه السلام): «حتى تعلم الحرام منه بعينه فتدعه) .)١١‏ 


.١ أبواب ما يكتسب به ب 8ح‎ /87 :١7 الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج آذه ص: 1 


بل المانع إِنّما هى المعارضهء و لا تعارض فى المقام» لعدم جريان الأصل فى ناحيه الأقل» إذ الذى يكون طرفاً للعلم الإجمالى 
هو الأقل لا بشرط كما عرفت و هو يتضمّن التوسعه و الإطلاق من حيث الانضمام مع الأكثر و عدمه و رفع مثله مخالف للامتنان» 
فلا يكون مشمولًا لحديث الرفع المبنى على الامتنان. كما لا يكون مشمولًا لقاعده قبح العقاب بلا بيان, لتماميّه البيان بالنسبه إليه 
كما هو واضك 


و أمَا وجوب الأكثر فحيث إنّه يتضمن الضيق و فيه كلفه زائده و لم يتم البيان بالنسبه إليه فهو مجرى لأصل البراءه الشرعيه و 


العقليه من دون معارض. 


الرابع: قد عرفت أن الشكث إن كان راجعاً إلى مقام الجعل و فى أصل ثبوت التكليف فهو مورد لأصل البراءه» كما أنّه إن رجع 
الو مقام الامتثال فهو مورد لقاعده الاشتغال. 


و أمًا إذا رجع إلى مقام الانطباق فشكك فى صدق عنوان المأمور به على الموجود الخارجى فهل هو مجرى للبراءه أو الاشتغال؟ 
لم أرَ من تعرض للمسأله مستقصى. 
و توضيح الحال أن يقال: إن صور المسأله سث. فانٌ الفعل الاختيارى الذى تعلق به التكليف إما أن يكون له متعلق كذات الخمر 


بالإضافه إلى شربه المحرّم؛ و كذات العقد بالنسبه إلى الوفاء به» و يعر عنه بالموضوع أو بمتعلق المتعلق. و إما أن لا يكون له 
تعلق بشى ء آخر كالتكلم أو الذكر أو الدعاء أو القراءه و نحوها مما لا تضاف إلى شى ء آخرء و قد تعلق بها أحكام إلزاميه. و 


على الثانى: فامًا أن يكون التكليف وجوبياً أو تحريماً. و على الأول: فامًا أن يكون الموضوع أمراً جزئياً شخصياً أو يكون كلياً. و 
الطبيعه الكليه إما أن تؤخذ بنحو صرف الوجود و على سبيل البدلء أو بنحو الطبيعه الساريه. و السريان إما أن يكون بنحو العموم 
الاستغراقى أو المجموعى. فهذه أقسام سته. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج دا ص: إرذ7 


أمّرا القسم الأوّل: أعنى ما إذا لم يكن للمتعلق متعلّق» و كان التكليف إيجابياً كوجوب الذكر أو الدعاء أو التكلّم بالعربيه مثلاء و 
شكك فى انطباق ذلكك على الوجود الخارجى كأن شكك أنّ ما تفؤه به مصداق للذكر أو الدعاء أو الكلام العربى أو لاء فلا ريب 
أن المرجع حينئذ قاعده الاشتغال» لفعليه التكليف و تنتجزه و القدره على امتثاله» و لا بد فى الخروج عن عهده التكليف الواصل 
من الاعتماد على اليقين» فانٌ الاشتغال اليقينى يستدعى البراءه اليقينيه» فلا يجوز فى نظر العقل الاقتصار على الفرد المشكوكك. 
هذا فيما إذا كان المطلوب بنحو صرف الوجود كما هو الغالب فى مثل هذا القسمء بل لا يكاد يوجد فى الأحكام الشرعيه على 
غير هذا الحو 


و أمًا إذا فرضنا أن المطلوب هى الطبيعه الساريه بنحو العموم الاستغراقى أو المجموعى و إن كان ذلكك مجرد فرض لا مصداق 
له خارجاً إلا بمثل نذر و شبهه؛ كأن ينذر أن يقرأ فى يوم الجمعه مئلًا كل ما كان مصداقاً للدعاء و شكك فى انطياق الطبيعه على 
الموتعره الخادتس اكد عل المقدار المعلوم من أفرادها فحينئذ اندرج المقام فى باب الدوران بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين 
على الأوّل أعنى ما كان من قبيل العموم الاستغراقى و الارتباطيين على الثانى. و الأوّل مجرى لأصاله البراءه 


بلا إشكالء و كذلك الثانى على المختار» بل المشهور حسبما هو موضح فى الأصول .)1١‏ للشكك فى تعلق التكليف زائداً على 
الأفزاة المعلزهية اراق درس شن وززثدا علق الأجراء فته وينتتفت الأصيل "البرادة عندها: 


و منه تعرف أن ما أفاده المحقق النائينى (قدس سره) 5١‏ من الرجوع إلى أصاله الاشتغال لدى الشكك فى الانطباق على سبيل 
الإطلاق لا يمكن المساعده عليه» بل الصواب اختصاصه بما كان على نحو صرف الوجودء ولا يشمل ما 


.878 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
.141/ عل‎ ل6١‎ :١ (؟) كتاب الصلاه‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ,1 ص: 7 


الوحظ فلن سيل الطيعة الشاو ةتون كان الفرزضن :فى تفده تادر كنا غرفع: 


و أمّرا القسم الثانى: و هو نفس الفرض مع كون التكليف تحريمياً كالنهى عن الكذبء أو عن الذكر حال الجنابه أو الحيض» 
فالمرجع لدى الشكك فى الانطباق هو أصاله البراءه» على العكس من القسم الأول» لوضوح افتراق النهى عن الأمر فى انبعائه عن 
مفسده متحمّقه فى الطبيعه و لا بد فى الاجتناب عنها من الارتداع عن تمام الأفراد على سبيل الشمول و الاستيعاب. إِمّا بنحو 
العموم الاستغراقى كما هو الغالب أو المجموعىء فلا يتحقق الامتثال بالاجتناب عنها بنحو صرف الوجود على خلاف الأمرى 
حيث إِنَّه لما كان ناشئاً عن مصلحه قائمه بالطبيعه فلا جرم يتحقق امتثالها بأوّل فرد تنطبق الطبيعه عليه. 


و عليه فلا مناص من انحلاله إلى نواهى عديده. إِمّا استقلاليه لو كان السريان على سبيل العموم الاستغراقى» أو ضمنيه لو كان 
بنحو العموم المجموعى فيما لو كان هناك مفسده واحده قائمه بالمجموع فيرجع فى الفرد أو الجزء المشكوكك إلى أصاله 
البراءه فى الأول بلا إشكالء و فى الثانى على المختار 


حسبما تقدم. 


وقد يتوم أن مقتضى ذلك جوز الإخبار عمًا يشك فى كونه مصداقاً للكذب نظراً إلى الشكك فى تعلق النهى به زائداً على 
الأفراد المتيقنه فيرجع إلى أصاله البراءه. 


و لكنه كما ترىء أمًا أوَلَا: فللعلم الإجمالى بحرمه الإخبار به أو بنقيضه. لأن أحدهما مصداق للكذب يقيناً» فلا بد من التجنب و 
التثبت رعايه لتنتجز العلم الإجمالى. 


ا ال ال حي 8 
و أمّا ثانياً: فللأشدله الخاصه الناهيه عن القول بغير علم من الكتاب و السنّه كقوله تعالى آللَهُ أذِنَ لكمْ أمْ عَلَى الله تَفتَرُونَ 0١١‏ و 
قوله (عليه السلام): 
() يونس 1:٠١‏ 48. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج دا ص: 16 


«رجل قضى بالحق و هو لا يعلم) 5 قوله تعالى و تقر لون بأماهكع يا ليس لكع به عِلْمٌ .. إلخ ١‏ و الأخير مطلق يشمل 
الأحكام الشرعيه و غيرها. 


و بالجمله: فلا يقاس الإخبار بغيرها من المحرمات المشكوكه. لوجود الدليل الحاكم على أصاله البراءه» و لولاه لكانت هى 
المرجع. لعدم قصور فى شمولها للمقام كغيره من سائر الموارد. 

هذا كله مع الشكك فى الانطباقء و أمَا مع العلم به و الشكك فى الامتثال فلا شبهه فى أنّ المرجع حينئذ قاعده الاشتغال» فلو علمنا 
أن فرداً مصداق للذكر الواجب أو الكذب المحرم تعن إحراز امتثاله بفعل الأول و تركك الثانى. 

و مثله ما لو شككنا فى خروج المنى بالملاعبه ليصدق عليه الاستمناء المحرّم؛ فان انطباق العنوان لدى الخروج لما كان محرزاً 
لزم الاجتناب عن الاقتحام؛ للشكك معه فى تحقق الامتثال اللازم إحرازه بحكم العقل» فلا تجوز الملاعبه المزبوره» نعم فى هذا 


المثال للمتعلق متعلق فيخرج عن محل الكلام. 


و المثال المنطبق على المقام ما لو حرم عليه النوم» و احتمل أن الاضطجاع يستوجب غلبه النوم فإنّه يحرم 


عليه. 


و بالجمله: ففى أمثال هذه الموارد لا بد من إحراز ترك المنهى عنه بمقتضى قاعده الاشتغال إلا أن يكون هناكك أصل 
موضوعى حاكم يحرز معه الامتثال كأصاله عدم تحقق النوم بالضجعه أو عدم خروج المنى باللعبه بناءَ على ما هو الأصح من 
جريان الاستصحات ف الأنون الاستقالية كالحاليه بعد وضوح عدم الفرق فى إحراز الامتثال بين ما كان بعلم وجدانى أو تعبدى 
متحصّل من أماره أو أصل عملى كما فى المقام. 


ثم إِنْ الشبهه الوجوبيه و إن شاركت التحريميه فى الرجوع إلى أصاله البراءه 


)١(‏ الوسائل 77: /١7‏ أبواب صفات القاضى ب 8ح ع. 
(9) النون 18:36 


فيما لو كان العموم مجموعياً حسبما عرفت إلا أنّهما يفترقان فى مورد إعمال هذا الأصل. 


ففى الوجوبيه لو أمر المولى بإكرام جماعه من العلماء مثلّا بطلب واحد متعلق بالمجموع منبعث عن مصلحه واحده قائمه بهذه 
الهيئه» و شككنا فى شمولها لزيد العالم و عدمه فاللازم حينئذ إكرام من عداه؛ لأنّه المتيقّن من الجعل المردد بين كونه بالإضافه 
إلى زيد لا بشرط أو بشرط شى ء. و يرجع فى جزئيته لهذا المجموع و اشتراط الواجب بانضمامه إليهم إلى أصاله البراءه» كما 
هو الشأن فى سائر موارد الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين» فيكون مورد الأصل هو ذاك الفرد المشكوك. 


و أمّا فى الشبهه التحريميه مثل ما لو ورد النهى عن مجالسه الأشرار بنهى واحد متعلق بهم أجمع؛ و شككنا فى كون زيد منهم 
فالأمر حينئذ بالعكسء فلا تحرم مجالسه من عداه» كما لا تحرم مجالسته وحده. للشكك فى تعلق النهى بشى ء منهما منعزلًا عن 
الآخر, و إِنْما المتيقن من مورد النهى مجالستهم بأجمعهم فإنّه المعلوم حرمته» فيرجع 


فى غير هذه الصوره إلى أصاله البراءه» إلا إذا فرضنا رجوع التكليف التحريمى إلى الوجوبىء بأن لم تكن ثمه مفسده كامنه فى 
مجموع الأفعال» بل مصلحه قائمه بمجموع التروكء فإنّهِ يجرى حينئذ ما عرفته فى الشبهه الوجوبيه من لزوم الامتثال فى الأفراد 
المتيقنه من التروكك, و الرجوع فيما عداها إلى أصاله البراءه» فلا تجوز فى المثال مجالسه من علم كونه من الأشرار و تجوز فى 
الفرد المشكوك, هذا فى الشبهه الموضوعيه. 


و كذلك الحال فى الشبهه الحكميه كما لو بنينا على حرمه تصوير ذوات الأرواح و شككنا فى اختصاصه بالبدن الكامل؛ أو 
شموله للناقصء بعد وضوح أن الحرمه لو ثبتت للكلّ فهى حرمه واحده. لا أنّ لكل عضو حرمه مستقله مغايره للعضو الآخر, فانَّ 
المرجع حينئذ أصاله البراءه عن حرمه تصوير البعضء إذ لا علم لنا بها إلا لدى تصوير تمام الأجزاء بالأسر. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لد ص: 7/1 


و أما القسم الثالث: و هو ما إذا كان للمتعلق متعلق يعبر عنه بالموضوع و كان جزئياً شخصياً كالقبله فى وجوب الصلاه إليهاء أو 
حرمه استقبالها أو استدبارها لدى التخلّى؛ و كعرفات فى حرمه الإفاضه عنها قبل الغروب من يوم عرفه. فمع الشكك فى الانطباق 
إن كان الحكم إيجابياً و على سبيل صرف الوجود كالصلاه إلى القبله لا بد فيه من الإحراز بقاعده الاشتغال؛ و إن كان انحلالياً 
جمعاً أو جميعاً وجوباً أو تحريماً فالمرجع أصاله البراءه» إلا أن يكون ثمه أصل موضوعى حاكم كأصاله بقاء النهار فى مثال 
الإفاضه, أو علم إجمالى غير دائر بين الأقل و الأكثر كما فى مثال التخلّى عند اشتباه القبله» حيث يعلم إجمانًا بوجودها فى أحد 
الأطراف: فإنّ اللازم حينئذ هو الاحتياط 


أيضاً كما اتضح مما تقدم. 


و أمَا القسم الرابع: و هو ما لو كان للمتعلق متعلق كلى ملحوظ على سبيل صرف الوجود فلا مصداق لهذه الكبرى فى التكليف 
التحريمى» لوضوح أنّ المفسده لما كانت قائمه بالطبيعه فلا جرم تسرى إلى جميع أفرادها أو مجموعها و لا يعقل قيامها بفرد ما 
كما لا يخفى. 


و إِنْما ينّجه ذلك فى التكليف الوجوبى كما فى أمر المولى بإكرام العالم فى قوله: أكرم عالماًء حيث يكون وجود طبيعى 
الموضوع فى الجمله موجباً لحدوث مصلحه فى الفعل المتعلّق به و هو الإكرام فى المثال؛ من غير فرق بين تعدد وجود 
الموضوع خارجاً و وحدته. إلا من حيث التوسعه على المكلف فى مقام الامتثال و ضيقه. 


و عليه فيتوقف وجوب الامتثال على وجود العالم خارجاً قل عدده أم كثر فلو شكك بعد العلم بوجوده فى تحقق الإكرام كان 
المرجع قاعده الاشتغال. 


أمّرا لو شكك فى أصل الوجود لأجل الشكك فى انطباقه على فرد فحيث إِنّه مشروط بوجوده اشتراط الحكم بوجود موضوعه؛ و 
الشكك فى الشرط شكك فى المشروطه فلا جرم يشكك فى تعلق التكليف فيرجع إلى أصاله البراءه» و لا يجب الفحص عنه كما 


هو ظاهر. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لد ص: ك0 


و هذا بحسب الكبرى مسلم لا- غبار عليه و إِنّما الإشكال فى انطباقها على الشكك فى وجود الماء للوضوء؛ حيث إِنَّ الماء بنحو 
صرف الوجود موضوع لوجوب التوضى بهء فلا وجوب بدونه؛ و حينئد فمع العلم بوجوده لا يجوز التوضى بمائع يشكك فى 
مائيته» لقاعده الاشتغال كما هو واضح. 


و أمًا مع الشكث فى أصل الوجود فقد ذهب المحقق النائينى (قدس سره) ١١‏ إلى أصاله البراءه عن وجوب الوضوء, للشكك فى 


وجود موضوعه. تعويلا على 


الكبرى المزبوره و تطبيقاً لها على المثال» و من ثم جعل النصّ الوارد فى المقام المتضمن لوجوب الفحص غلوه سهم أو سهمين 
(ااححكما تيليا مخالفاً لمقتضى القاعده. 

و لكنه كما ترىء إذ لا يثبت بالأصل المزبور كون المكلف فاقدا للماء لينتقل إلى التيمم» بداهه أنْ وجدان الماء كما أنه شرط 
لوجوب الوضوء فكذلك فقدانه شرط لوجوب التيمم» فكيف تجرى البراءه عن أحدهما لإثبات الآخرء بل هو يعلم إجمانًا بأحد 
التكليفين و لزوم تحصيل إحدى الطهارتين. و مقتضى العلم الإجمالى الفحص حتى يحصل اليأس و يحرز العجزء أو يرتفع 
وجوبه بدليل نفى الضرر أو الحرج لينتقل إلى التيمم. 

واننة تعزف أن النض المرويو ل نوافق للقافده من احيق أصل الفحص بو :إن كان مخالنا زهاامو يك السحدين بالعلوة :و الفلواتيي: 
وأنه لولاه لزم الفحص إلى أن يحصل العجز حسبما عرفت. 

و أمّا القسم الخامس: و هو الذى يكون الموضوع فيه ملحوظاً على سبيل السريان و الاستغراق» بأن يكون لكل فرد من أفراد 
الطبيعه حكم مستقل وجوبى أو تحريمى مغاير للفرد الآخر. كما فى قولنا: أكرم كل عالم؛ أو لا تشرب الخمرء حيث لوحظ كل 
فرد من العالم أو من الخمر موضوعاً مستقلا لحكم 


.777 0772 رساله الصلاه فى المشكوكك:‎ )١( 
أبواب التيمم ب ١ح ؟.‎ /8١ :" (؟) الوسائل‎ 
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منعزل عن الآخر و إن أنشئ الكل بلسان واحد فحينئذ لو شككنا فى فرديّه فرد للطبيعه و انطباقها عليه فلا شبهه أن المرجع أصاله 
البراءه» و ذلكك لما تكرّر غير مره من إناطه فعلتِه التكليف و تنيجزه بوصوله كبرى و صغرىء فلا يكفى مجرد وصول الكبرى ما 
لم يحرز انطباقها على الصغرى. 


فالشكك فى الانطباق مساوق للشكك فى تعلق التكليف. 


و بعباره اخرى: لا بد من انطباق عنوان متعاق التكليف و تحققه فى مرتبه سابقه على الحكم به. إذن فالشكك فى عالميّه زيد مثلا 
شكك فى مصداقيه إكرامه 01١‏ لطبيعى كرام العالم» و معه يشكك طبعاً فى تعلق الوجوب فيرجع إلى أصاله البراءه» هذا. 


والكة الميحق و النافتع '(قدديى' )0 عل جنات البراده بونحة اخوةه نوما شار اله فى عيبن نود من اشتراظ فحانة التكليت 
بوجود موضوعه خارجاً على ما هو الشأن فى كافه القضايا الحقيقيه» فإنّ مرجع قولنا مثا لا تشرب الخمرء إلى قضيه شرطيه 
مقدّمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت الحرمه له فكأنّه قيل: إذا وجد شى ء فى الخارج و صدق عليه الخمر فلا تشربه. 


و عليه فالشكك فى وجود الموضوع شكك فى وجود شرط فعليه التكليف, و بما أنْ الشكك فى الشرط شكك فى المشروط فهو 
مساوق للشكك فى أصل التكليف فيرجع إلى البراءه. 


وما أفاده (قدس سره) و إن كان وجيهاً فى الجمله, و لكنّه لا يستقيم على إطلاقه. و توضيحة: أنَّ متعلق المتعلق الذى نعتر عنه 
بالموضوع تاره دكرن خائجا عن انان الفكلك كالروالن بالنسبه إلى صلاه النهارء و الهلال بالإضافه إلى صيام رمضانء و 


هكذاء و فى مثله لا مناص من أخذ الموضوع مفروض الوجود. لامتناع تعلق التكليف بإيجاده أو إعدامه بعد خروجه عن حيز 


(1) [الموجود فى الأصل: مصداقيته. و لعل الصحيح ما أثبتناه]. 


(؟) رساله الصلاه فى المشكوكك: 191 19/8. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ,1 ص: لحك 


الاختيار, و إِنّما المعقول توجيه الطلب نحو العمل على تقدير وجوده؛ فلا جرم يكون شرطً فى تعلق الحكم, فاذا : 0 فى 
وجوده فقد شكك فى 


أصل التكليف المشروط به. فتجرى البراءه عنه» و هذا واضح. 


وأخرى كزة تحت اعبار كالع د الواعود موموهاً لوجوب الوفاء به و الخمر المجعول فوع لحرمه شربه» و هذا على 


فسمين: 


إذ تاره يكون ذلك الفعل الاختيارى دخينًا فى اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحه أو ذا مفسده بحيث لولاه لم يكن مقتض للصلاح 
ولا للفساد. و نظيره فى التكوينيات العطش بالنسبه إلى شرب الماءء أو المرض بالنسبه إلى شرب الدواء أو استعمال الحامض» 
فإِنْه لولا العطش لم يكن أى مقتض لشرب الماء كما أنه لولا المرض لم تكن مصلحه فى شرب الدواء و لا مفسده فى تناول 
الحامض. و فى التشريعيات العقود حل الإطلاق بالنسبه إلى وجوب الوفاء و التزويج بالنسبه إلى وجوب الإنفاقء و السفر بالنسبه 
إلى القصرء و الاستطاعه بالنسبه إلى وجوب الحج., و هكذا. 


وعازه اشوس ركوة جملا فن مدن اليملهين] لض الك قن انس اكت بكهها تظح شع اين عن تاوقو ع من الك د 
يكرن :ذلك شرم ف تافر المملاعةو تسققها ع قوت أغ: الاتضاف: 


مرا القسم الأموّل: فهو ملحق بالقسم السابق فى لزوم كونه مفروض الوجود لدى تعلق الحكم, من غير أن يتوججه طلب إليه بوجه. 
فلا يلزم إيقاع العقد ولا التزويج ولا السفر و لا تحصيل الاستطاعه. و إِنّْما المصلحه فى ترتيب الآثار على تقدير تحقق هذه 
اللتور وى عي اميه اده مره زله قن ادكو قن نمت برخ إلى ماله اخر اد عرو ترفينة لايق كنا ان 
كلكا الشبع ارق 


و أمَا القسم الثانى: فلم يؤخذ الموضوع هنا مفروض الوجود. إذ لا مقتضى له بعد عدم الدخل فى الاتصاف بالصلاح أو الفساد. 
و بذلكك يفترق هذا القسم 


عن القسمين المتقدمين. 


وحيفنتقان كان التكليك ورنيا كالْلاه المقيده بالنائر فكما أن المولق. باهز نا تحاد الفغل شعن أله أث يمن بايجاد موضوعة 
أنها متناط راش وهو الدخ فق معصيي"العكلفه فكنا أن وحوةماقى العجلاه ندعؤة للأمريها فكدلكة تانر اماق 
تحقيقها يدعوه للأمر به أيضاً بتوجيه الأمر إلى القيد و المقيّد. فيجب على المكلف تحصيله و لو بالنسج بعد كونه قادراً على 


إيجاد الواجب بذاته و قيده كما هو المفروض. 


و إن كان تحريمياً و المفروض دخل الموضوع فى فعلنه المفسده و تحققها لا فى اتصاف الفعل بها فلا محاله يكون النهى فعلياً 
حتى قبل وجود الموضوع و يكون امتثاله إِمَا بعدم إيجاده فى الخارج أو بعدم استعماله على تقدير الإيجاد فانٌ مفسده شرب 
الكو جيل ترقت على وعخوفه حاونعاء ا ذه باصت بها قبل الوجوة أشاء وتستهوم عله تاعفار القلاره على شنويه بالقدوه علق 


مقدمته و هى صنعه. 

و من ثم لو علم المكلف من حاله أنّه لو صنعه لغايه من الغايات لشربه حرم عليه صنعه, لا لأجل الدليل الخاص»ء بل لنفس دليل 
حرمه الشربء لما عرفت من فعلتِه النهى. فلا تكون فعليه الحكم فى هذا القسم منوطاً بفعليه الموضوع. 

وامالتطكلة السعوال ترك الشير على التتنيزه] اده السففهه النيق العرن» متتونمن الخريكار عدو عبن اناه بدتحزد 
الموضوع, و هو يحصل بأحد النحوينء إِمّا بعدم صنعه أو بعدم شربه بعد صنعه كما عرفتء فلا مانع من فعلتّه الحكم قبل وجود 


الموضوع فى هذا القسم, و بذلكك يفصل بينه و بين القسمين السابقين. إذن فلا يستقيم ما أفاده المحقق النائينى (قدس سره) على 
إطلاقه. 


فتحصّل: أن 


الكبرى التى أفادها (قدس سره) من أنْ الشكك فى وجود الموضوع يرجع إلى الشكك فى تحقق شرط التكليفء و من ثم يرجع 
إلى البراءه لا 
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أساس لها بنطاقها العام بل ينبغى التفصيل على النهج الذى سبق من اختصاصها بموضوع دخيل فى اتصاف الفعل بالمصلحه أو 
المفسده. و لا تع ما يكون من مبادئ تحقق ما هو متصف بأحدهما حسبما عرفت, و أنْ الوجه الصحيح للرجوع إلى البراءه هو 
ما ذكرناه فلاحظ. 


و أمّرا القسم السادس: و هو ما إذا كان العموم المفروض فى جانب الموضوع مجموعياًء فقد ظهر مما سبق أنه لدى الشكك فى 
الانطباق يندرج المقام فى كبرى الدوران بين الأقل و الأ-كثر الارتباطيين» للشكك فى جزئيه الفرد المشكوك للمأمور به أو 
للمنهى عنهء و حينئذ فان كان التكليف إيجابياً يقتصر على الأفراد المتيقّن دخلها فى المجموع؛ و يرجع فى الفرد المشكوك إلى 
أصاله البراءه. 


و إن كان تحريمياً فلا جزم بالحرمه إلا لدى اجتماع تمام ما يحتمل دخله فى الهيئه الاجتماعيه. فيرجع فيما عدا الفرد المشكوكك 
فضلًا عنه بنفسه منعزلما عن غيره إلى أصاله البراءه» للشكك فى ثبوت النهى فى كل من الصورتينء إلا إذا رجع النهى المزبور إلى 
الأمر بالتروككء بحيث كان التكليف منبعاً عن مصلحه فى اجتماع التروكك, لا عن مفسده فى انضمام الأفعال, فإنّه يجرى حينئذ 
ما عرفته فى التكليف الإيجابى من الاقتصار على المقدار المتيقّن من التروكك و يرجع فيما عداه إلى أصاله البراءه. 


ثم إِنّ الأقسام السته المزبوره للشبهات الموضوعيه كما أَنّها تجرى فى الأحكام النفسيه تجرى فى الأحكام الضمنيه أيضاً بمناط 


واحد. فاذا شكك فى جزء أو شرط مأخوذ على سبيل صرف الوجود لا 


بد من إحرازه بقاعده الاشتغالء و إذا كان ملحوظاً على سبيل العموم الاستغراقى أو المجموعى فى الحكم الوجوبى أو التحريمى 
كان من الأقل و الأ-كثر الاستقلالى أو الارتباطى و معه لا بدٌ من إحراز انطباق المتعلق فى الحكم بفعليه )1١‏ التكليف. و مع 
الشكك فيه يرجع إلى أصاله البراءء حسب التفصيل الذى عرفتء فلاحظ و لا نعيد. 


(0) [لعل المناسب: بتنجز ]. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 
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اا 
أجزاء ما لا يؤكل لحمه. كما لا شبهه فى عدم كونه ملحوظاً على سبيل صرف الوجود, لعدم تصوّره فى الأحكام التحريميه كما 
عرفت» فيدور الأمر بين كونه ملحوظاً على سبيل الانحلال و الاستغراق أو على سبيل العموم المجموعى لتمام الأفراد و حيث لا 
يحتمل الثانى فى المقام» إذ مضافاً إلى امتناع إحصائها تبطل الصلاه فى بعضها بالضروره. فلا جرم يتعتّن الأوّل» فلكل فرد من 
أف ادها لاه و رركي نمم 20031 ا | عرو كه الشندق و ونه لاف عن شوو وى عقاوو كز ذا افك نل الع وق 
شكك فى تعلق النهى به فيرجع إلى أصاله البراءه حسبما سبق. 


هذا إذا أحد بظاهر النهى :و قلنا بن السحفاد مته الس ر عن لبسن. ما لا بو كليو أما لو أنكزنا ذلك نظرا إلى أله لا مقتضى الجر 
الحقيقى و النهى المولوى, إذ لا يحتمل أن تكون الصلاه 


فيما لا يؤكل ذات مفسده فى نفسها تستتبع التحريم النفسى إلا بعنوان التشريع و هو أمر آخر خارج عن نطاق البحث, و ما نحن 
بصدده فلا جرم نكوة التي فى أجال هده المقاناكت مخ الم كبات الأعتارية إرصادا إلى العساد و الماعيدة كما أن الأ إرشاد 
إلى الجزئيه أو الشرطيه. 


و نتيجه ذلكك تقدّد الصلاه بعدم الوقوع فى شىء من أفراد ما لا يؤكل فكانت مقدّده بهذه الأعدام الخاصه. كما أنّها مقيّده 
بوجودات كذلك و الكلّ متعاق للتكليف الغيرى الضمنى» إذن فكلٌ فرد أحرز أنه مما لا يؤكل فقد علمنا بتقتد الصلاه بعدم 
الوقوع فيه و كل ما شكك فيه فقد شكك فى تقييد زائد مدفوع بأصاله البراءه على ما هو الشأن من الرجوع إليها فى الأقل و الأكثر 
الارتباطيين. 


و لكن هذا كله مبنى على ما هو الصواب من اعتبار نفس هذه الإعدام فى الصلاه» أعنى القول بالمانعيه. 
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و أمًا بناء على القول بأنّ المعتبر هو عنوان وجودى ملازم لعدم لبس ما لا يؤكل أو منتزع منه؛ و أنْ النهى إرشاد إلى اعتبار ذلكك 
العنوان كما يقتضيه القول بالشرطيه» فالمرجع حينئذ قاعده الاشتغال» للشكك فى حصول ذاك العنوان المنوط به الامتثال» و 
الأصل عدمه. و إن شئت فقل: يندرج المقام حينئذ فى كبرى الشكك فى المحصّل التى هى مورد لقاعده الاشتغال بلا إشكال. 


و لكنّكك عرفت ضعف المبنى عند التكلم حول موثقه ابن بكير ١١‏ و أنه لا يستفاد منها و لا من غيرها من نصوص الباب ما عدا 
المانعيه دون الشرطيه» فلاحظ ولا نعيد» هذا. 


و مما يؤكد القول بالمانعيه تسالم الأصحاب على أنْ من اضطر إلى لبس مالا يؤكل أو 


الحرير أو النجس و ما شاكلها مما ورد النهى عنه فى الصلاه لا يجوز له الاقتحام إلا بمقدار الاضطرارء فلا يسوغ له لبس الأكثر 
من القدر المضطر إليه. و هذا خير دليل على أنْ مورد الاعتبار الشرعى هو نفس هذه الأعدام» فيرتفع الاعتبار بمقدار الاضطرار 
بعد فرض الانحلالء فانٌ الضرورات تقدّر بقدرها. 


و هذا بخلاءف ما إذا كان مورد الاعتبار هو العنوان الوجودى الملا-زم لهذه الأعدام إذ هو عنوان بسيط ملا-زم لجميع تلكك 
الأعدام لا لبعضهاء فاذا سقط عن الشرطيه بالاضطرار امتنع تحصيله؛ و معه لا مقتضى للاقتصار على مورد الاضطرارء إذ لا يتفاوت 
الحال بينه و بين ما لو زاد عليه فى مناط الحكم. فكيف ينسجم ذلكك مع فتوى المشهور بلزوم الاقتصار حسبما عرفت. 

إلا أن يقال: إِنْ العنوان الوجودى ملازم للإعدام الممكنه و للأفراد التى يجب تركها و هى المقدوره منهاء فان كانت بأجمعها 
مقدوره كان ملازماً لها أجمع و إن تعذّر بعضها لاضطرار و نحوه كان ملازماً للبعض الآخر المقدور, فيجب تركه تحصيًا 
للعنوان الملازم له. 


() فى ص 1. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لد ص: حا 


أو يقال: إن العنوان المزيور له مراتب بعضها عاليه و يحصل بترك الجميع و بعضها دانيه يحصل بتركك البعضء فيتنرّل عند تعذّر 
الخالة: إلى المرمة النارلة كناقن الطهاره لماي تراه 


و لكتركك خبير بأنّ هذا كله فرض فى فرض و مجرد دعاوى فارغه غير بينه و لا مبينه» فإنّ أصل اعتبار العنوان الوجودى لا دليل 
عليه» و على تقديره لا دليل على كونه بأحد النحوين» بل الصحيح الذى يساعده الدليل هو اعتبار الإعدام فى أنفسها و على سبيل 
المانعيه» فيرجع فيما يشكك فى تقد الصلاه بعدمه إلى أصاله البراءه 


حسبما عرفته مستوفى» من غير فرق بين الساتر و المحمول و بين ما كان مع المصلى فى مفتتح صلاته و غيره» و بين ما علم 
اتخاذه من الحيوان و بين ما احتمل أخذه من غيره كالقطن أو الاسفنج, لاتحاد المناط فى الجميع. 


0 
و أمّا ما ذكره العلامه 0١١‏ من اعتبار الوقوع فيما أحلّ الله أكله لا عدم الوقوع فى غير المأكول استناداً إلى استفاده الشرطيه من 


قوله (عليه السلام) فى ذيل موثقه ابن بكير: «لا تقبل تلك الصلاه حتى يصلى فى غيره مما أحل الله أكله ..» إلخ 5١‏ و معه لا 
مجال للبراءه فى إثبات ما علم تعلق التكليف به بل لا بدّ من إحراز الامتثال بقاعده الاشتغال. 


فقد سبق التعرّض لجوابه «*" و عرفت أنْ المشار إليه فى قوله: «تلكك الصلاه ...» إلخ ليس هو شخصهاء لامتناع تصحيحها بعد 
وقوعها فى غير المأكولء بل كلى الصلاه التى تقع فى أجزاء الحيوان» و حيث إن له قسمين غير مأكول و مأكولًا وقد حكم فى 
الصدر بالبطلان فى القسم الأول الذى استفيد منه المانعيه» فلا جرم تكون الصحه منوطه بالوقوع فى القسم الثانى» فالذيل بيان 
لمفهوم الصدرء و لا يتكفّل حكماً آخر ليدلٌ على الشرطيه. 


)لعفي ع 
(0) الوسائل ع: 0/ أبواب لباس المصلى ب 7ح .١‏ 
(9) فى ص .17١‏ 


بل قد عرفت فيما سبق 0١١‏ إمكان التصحيح حتى على القول بالشرطيه استناداً إلى الأصل الموضوعى الحاكم على أصاله 


و لكنّه يختص بما إذا علم الاتخاذ من الحيوان. لا ما تردد بين الأخذ 


من غير المأكول أو من غير الحيوان كالقطنء إذ لا أثر للأصل المزبور حينئذ كما لا يخفى. 
وقد تحصّل من جميع ما قدمناه: أنّه بناءٌ على القول بالشرطيه فالمرجع قاعده الاشتغال إلا مع وجود الأصل الموضوعى الحاكم. 


و أما بناءَ على القول بالمانعيه كما هو الصحيح و عليه المشهور فالأقوى جواز الصلاه فى اللباس المشكوككء أولًا لأجل التمسكك 
باستصحاب العدم الأزلى. 


و مع الغض عنه فالتمسكك باستصحاب العدم النعتى. ما مطلقاً بناءٌ على أن مركز الاعتبار هو المصلى كما هو المختار» أو فى 
خعوهننها ذا السداق الأثناء لو كان المر كد هو الصلذم 
و مع الغض عنه أيضاً فالتمسكك بأصاله البراءه» من غير فرق بين جميع الصور كما تقدّم تفصيله بنطاق واسع. 


0 
هذا تمام الكلام فى مسأله جواز الصلاه فى اللباس المشكوك, و الحمد لله ربٌ العالمين. 


.568 فى الوجه الرابع ص‎ )١( 
51/ مو سوعه الإمام الخوئى» ج رده ص:‎ 
[مسأله 14: إذا صلّى فى غير المأكول جاهلًا أو ناسياً فالأقوى صحه صلاته]‎ 


.)١( مسأله 19: إذا صلّى فى غير المأكول جاهنًا أو ناسياً فالأقوى صحه صلاته‎ ]١717[ 


)١(‏ إذا بنينا على جواز الصلاه فى اللباس المشكوكك فيه فلا ريب أنْ هذا الجواز حكم ظاهرى مقرّر فى ظرف الجهل بالموضوع, 
فلو صِلَى فيه استناداً إلى دليل الجواز فاتكشف الخلاف بعدئذ» أو صلَى غافنًا أو ناسياً أو معتقداً بعدم كونه من غير المأكول ثم 
انكشف الخلاءفء فالمشهور المعروف حينئذ التفصيل بين صورتى الجهل و النسيان فيحكم بالصحه فى فرض الجهل مطلقا 
بسيطاً كان أم مركباًء و بالبطلان فى فرض النسيان. و اختار السيد الماتن (قدس سره) الصحه فى كلتا الصورتين. 


و كذ وخه الشصيا شبكنا الأسماة (قدس سره) )١١‏ بعد اختياره بما حاصله بتوضيح منّا: أن الحكم بالصحه فى صوره الجهل 
مسد إلى النصّن الخاضص :و 


هى صحيحه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى و فى ثوبه عذره من إنسان أو 
سنور أو كلب أ يعيد صلاته؟ قال (عليه السلام): إن كان لم يعلم فلا يعيد) «). فيظهر منها أن المانعيه ذكريه لا واقعيه. 


1 1 
و أما البطلان عند النسيان فلقوله (عليه السلام) فى موثق ابن بكير: «لا يقبل الله تلك الصلاه حتى يصليها فى غيره مما أحل الله 


أكله» :2 فانٌ هذه الفقره ظاهره فى التأسيسء و ناظره إلى الجعل الثانوى بالإضافه إلى مرحله الامتثال و ليست تأكيداً للفقره 
السابقه أعنى قوله (عليه السلام): «فالصلاه فى وبره 


.1884 12/8 :١ فى كتاب الصلاه‎ )١( 

(؟) الوسائل : 6/8/ أبواب النجاسات ب ٠5ح‏ . 
(") الوسائل ع: / أبواب لباس المصلى ب 7ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١7‏ ص: /79 


وغوه إن لقنو كل حت ينه فاسننة) الدكنله زجان الننائته حي لجع الأز لفان الحمل على اناك فلن حلاف 
الأصل. فالمتحصّل من مجموع الموثقه حكمان تأسيسيان: 


أحدهما: جعل المانعيه لما لا يؤكل بحسب أصل الشرع و بالعنوان الأوّلى و قد دلت على ذلك الفقره السابقه. 


الثانى: أنه لو صلّى فيما لا يؤكل لجهه من الجهات من غفله أو جهل أو نسيان فإنّه لا يجترئ بتلكك الصلاه حتى يصلّيها فى غيره 
مما أحل الله أكله. و هذا هو المستفاد من الفقره اللاحقه أعنى قوله (عليه السلام): «لا يقبل الله تلكك الصلاه ...» إلخ التى هى 


فى قوه الأمر بالإعاده. 


و عليه فتقع المعارضه بين الموثقه فى هذه الفقره و بين حديث لا تعاد بالعموم من وجه. لأ-عميه الأولى بالنسبه إلى صورتى 
الجهل و النسيان و اختصاصها 


بما إذا كان الخلل من حيث الوقوع فيما لا يؤكل؛ كما أن الحديث عام بالإضافه إلى هذا الخلل و غيره و خاص بالنسيان لعدم 
شموله للجاهل بناءٌ على مختاره (قدس سره) من الاختصاص بالناسى و مورد المعارضه هى الصلاه الواقعه فيما لا يؤكل نسياناء 


فجن الأقادة تفي اليو تقل للاافون مقتضين الكدوة: 


إلا أن صوره الجهل خارجه عن المونّق بمقتضى صحيحه عبد الرحمن المتقدّمه النافيه للإعاده فيما لو صلّى و هو لا يعلم, 
فيختصٌ الموثق بالناسى فتنقلب النسبه حينئذ بينه و بين الحديث إلى العموم و الخصوص المطلق, إذ الموثّق يكون حينئذ أخصٌ 
من الحديث كما لا يخفى» فيخضٌ ص الحديث به و نتيجه ذلكك الحكم بالبطلا-ن و وجوب الإعاده فى صوره النسيان. فاتجه 
التفصيل حينئذ فى المقام بين الجهل و النسيان» فيحكم بالصحه فى الأوّلُ لصحيحه عبد الرحمن. و بالبطلان فى الثانى للموثق 
كبااعل السشهود: 


أقول: الذى ينبغى أن يقال فى المقام: أمَا بالنظر إلى الصحيحه فهى غير شامله لجميع فروض الجهلء فانٌ موردها عذره الإنسان 
أو السنّور أو الكلب 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج دا ص: الحا 


فيحكم بالعفو عنها من حيث النجاسه و من حيث كونها جزءاً لما لا يؤكل و بالأولويه القطعيه يتعدّى إلى غيرها من سائر أجزاء ما 
لا يؤكل الطاهره كشعر السئّور مثلًا. و أمَا التعدّى إلى غيرها من سائر الأجزاء النجسه كالمنى و البول و الدم فهو قياس محض بعد 
فقد الأولويه كما لا يخفى. 


على أن موردها المحمول: فالتعدّى إلى الملبوس قياس قطعاًء مضافاً إلى أن موردها الثلاثه فكيف يتعدّى إلى غيرها من سائر 
الحيوانات. و من الواضح أن اللازم فى الحكم المخالف للقاعده هو الاقتصار على المقدار المتيقن» دون التعدى 


إلى غيره مما لم يساعده الدليل. فالصحيحه غير عامه لجميع مصاديق الجهل. 


و منه يظهر عدم انقلا.ب النسبه بين الموتّق و حديث لا تعاد حتى بعد تخصيصه بالصحيحه؛ لعدم خروج فروض الجهل عن 
المويّق بأجمعها كما عرفت. 


وأا بالنظر إلى المونّق فان بنينا على ظهور الفقره الثانيه فى التأكيد كما هو الصحيح و لا أقل من عدم الظهور فى التأسيس» 
حيث إن (عليه السلام) بعد ما حكم بمانعه ما لا يؤكل بمقتضى الفقره السابقه فلازمه عقلًا و عرفاً لزوم الإعاده لو صلَى فيه و 
عدم قبوليه تلكك الصلاه إلا بأن يصليها ثانياً فيما أحله الله فلو القى هذا الكلام على العرف لم يفهم منه حكماً جديداً» بل رأى 
أنْ ذلك من توابع الحكم الأوّل و مستتبعاته و من شؤونه و لوازمه, و التأكيد و إن كان على خلاف الأصل لكننّه فى الكلام الذى 
يكون قابنًا للحمل على التأسيس بحسب الفهم العرفى» بحيث دار الأأمر بينهماء دون مالا يقبل كما فى المقام فلا ظهور للفقره 
الثانيه فى إنشاء حكم ثانوى مجعول للمصلَى فيما لا يؤكل ناسياً أو جاهلاء بل هى ظاهره فى أصل جعل المانعيه تأكيداً للفقره 
الأولى كما عرفت. 


فعليه لريب فى حكومه حديث لا تعاد على المونّق» كغيره من سائر الأدلّه المتكفّله للأحكام الأوّليه التى هى محكومه بالنسبه 
إلى الحديث, و حينئذ فتتبع الحكومه مقدار دلاله الحديث سعه و ضيقاً. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج آذه ص: لين 


فان قلنا بشموله للجاهل كالناسى كما هو الصحيح لزم الحكم بصحه الصلاه فى كلتا الصورتين كما عليه الماتن (قدس سره) و 
كانت القضه ‏ اعنى متطيم مدا ل حمق تبعت نميو كلذ اليد فى الخاها: بالاضافة إلى تن وو عه كما عر فعاو 


إلا فمستند الحكم على سبيل الإطلاق إِنّما هو الحديث. 


و إن قلنا باختصاصه بالناسى اختصت الصححه به دون الجاهل إلا فى بعض فروضه المندرجه تحت الصحيحه المتقدمه كما مرٌ. 
فيفصّل حينئذ بين صورتى الجهل و النسيان» و يحكم بالصحه فى الثانى دون الأوّل على عكس التفصيل المنسوب إلى المشهور. 


و إن بنينا على ظهور الفقره الثانيه فى التأسيس كما عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) و أنّها متعرّضه لبيان حكم جديد, و هو لزوم 
الإعاده لو صلَى فيما لا يؤكل وقعت المعارضه حينئذ بين المونّق و حديث لا تعاد بالعموم من وجه. حتى بعد تخصيص الموتّق 
بالصحيحه المتقدّمه. لا لمجرد اختصاص الصحيحه ببعض فروض الجهل كما أشرنا إليه» بل لو أغضينا النظر عن ذلكك و سلمنا 
كدولها لتلكك الفروق توغيرها كانه اليه أنضا كذلكة: 


و الوجه فيه: أنَّ الصحيحه خاصه بالشبهات الموضوعيه و لا تعمّ الشبهه الحكميه كما هو ظاهرء فالجاهل بالحكم باق تحت 
المونّق حتى بعد تخصيصه بالصحيحه؛ و هو غير مشمول لحديث لا تعاد, فانّا و إن عممنا الحديث للجاهل لكنّه يختص بما إذا 
كان الجهل عذراً كالجهل بالموضوع أو بالحكم إذا كان عن قصورء دون الجاهل بالحكم عن تقصير الذى هو الغالب الشائع من 
مصاديق الجهلء و إلا لزم حمل أدلّه الأحكام الأوّليه كقوله (عليه السلام): من تكلم أو من أحدث فى صلاته فعليه الإعاده و 
نحو ذلكك على العالم المتعم.د أو الجاهل بالموضوع أو بالحكم عن قصور التى هى أقل قليل بالإضافه إلى الجاهل بالحكم عن 
تقصيرء بل هى من الأفراد النادره كما لا يخفىء فيلزم حمل 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١١‏ ص: "١١1‏ 


تلكك المطلقات على الفرد النادرء و هو بعيد جَدَأَء سيما فيما 


كان نيوا بأسئله الرواه» و هى كثيره. 
و بالجمله: فالجاهل بالحكم المقصّر مشمول للموتّق دون الحديث. 


و عليه فما أفاده الأستاذ (قدس سره) من انقلاب النسبه بينهما بعد تخصيص المونّق بالصحيح من العموم من وجه إلى العموم 
المطلق غير وجيه سواء قلنا بشمول الحديث للجاهل أم خصّصناه بالناسى. 


أمَا على الأوّل فلعدم شمول الحديث للجاهل المقصّدر كما عرفت و شمول الموتق له. لعدم خروجه عنه حتى بعد تخصيصه 


كما أن الحديث عام لمطلق الخلل» و المونّق مخصوص بما لا يؤكلء فماده الافتراق من الطرفين ظاهره و يتعارضان فى ماده 
الاجتماعء أعنى الصلاه الواقعه فيما لا يؤكل نسياناء فتجب الإعاده بمقتضى المويّق و لا تجب بمقتضى الحديث. 


و على الثانى فالأمر أظهرء إذ عليه تكون ماده الافتراق من جانب المويّق أكثر. لعدم شمول الحديث لشىء من مصاديق الجهل 
على الفرض. و على أى تقدير فتقع المعارضه فى مورد الاجتماع الذى عرفته؛ فلا مجال للتخصيص أى تخصيص الحديث 
بالمونّق المبنى على انقلاب النسبه كما زعمه كى ينتج البطلان فى صوره النسيان. 


نعم هذه النتيجه ثابته. لكن لا لهذا الوجه الذى أفاده (قدس سره) بل لأنه بعد تعارض الدليلين و تساقطهما فى ماده الاجتماع 
يرجع إلى عموم ما دل على اعتبار المانعيه لما لا يؤكل بحسب الجعل الأوّلىء كنفس الموثقه بلحاظ الفقره السابقه و غيرها 
كموثقه سماعه و نحوها من سائر العمومات التى مفادها البطلان لو صلَّى فيما لا يؤكل» من دون حاكم عليهاء إذ الحاكم ليس 
إلا التشروة و المفروض ادلكؤه الشارض :ف صوره السيان كا عردت: 


و أمًّا فى صوره الجهل فيحكم بالصحه إمّا للحديث بناءً على شموله للجاهل لعدم ابتلائه بالمعارض حينئذ كما لا يخفىء و إِما 


الرحمن بناء على 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 7 ص: لمر 
[مسأله :!١‏ الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصاله؛ أو بالعرض] 


[1784] مسأله :٠١‏ الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصاله: أو بالعرض )١(‏ كالموطوء و الجلال و إن كان لا يخلو عن 
إشكال. 


لكنّك عرفت أن الأقوى هى الصحه مطلقاً وفاقاً للمتن» و قد ظهر وجهه من مطاوى ما مد فلاحظ. 


)١(‏ قد مر الكلام حول هذه المسأله 01١‏ عند ما تعرضنا تفصينًا لمسأله اللباس المشكوكك فيه و استقصينا البحث هناكك, و لا 
بأس بإعاده ما مرّ و الإشاره إليه على سبيل الإجمال بمناسبه تعرّض الماتن (قدس سره) له فى المقام فنقول: 

ى ,. ءَ 5 
عنوان ما حرّم الله أكله المأخوذ موضوعا لعدم جواز الصلاه فيه فى لسان الأخبار هل هو معرّف و عنوان يشير إلى ذوات 
الع قاس الا نوالا شين الندالب اليس وا كنا ايه خنيكا الأيقاة (قدس سره) 7١‏ فكأنٌ الموضوع نفس تلكك الذوات أشير 
إليها بهذا العنوان» و يلزمه عدم شمول الحكم لما حرّم أكله لعارض كالموطوء و شارب لبن الخنزيره و نحوهاء لخروجه حينئذ 
عن تلكك الذواتء أو أنْ هذا العنوان بنفسه موضوع للحكم؟ 


الظاهر هو الثانى» إذ المعرّفيه و المشيريه خلاف المنسبق من ظاهر أخذ الشىء بنفسه موضوعاً للحكم. لا يصار إليها إلا بقرينه 


مفقوده فى المقام. 
و على المختار فهل المراد بالمحرّم ما حرّم أكله بالفعل» أو ما كان كذلكك فى أصل الشرع و إن لم تتم فيه شرائط الفعليه؟ 


لا يتبغى الأشكال فى الفاتى: و إلا لاختفض بموارد طرداً و عكساًء كما لو حل أكل لحم الأسد مثلًا لاضطرار و نحوه. أو مات 
الحيوان قبل سنين» فلا موضوع للحم كى يحرم أكله بالفعل؛ أو كان خارجاً عن 


محل الابتلاء؛ فإنّ الحرمه 


.578 فى الجهه السابعه فى ص‎ )١( 
فما بعدها.‎ 7٠١ (؟) رساله الصلاه فى المشكوكك:‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: اوحار 


الفعليه مفقوده فى جميع ذلك. و مع ذلكك لا تجوز الصلاه فى الوبر المتخذ منه أو غيره من سائر أجزائه بلا إشكال. و أيضاً ربما 
يحرم أكل لحم المعز لضرر أو غصب أو صوم أو عدم ورود التذكيه عليه لكونه حياً بالفعل أو ميته» فيحرم الأكل فعلّا و مع 
ذلك تجوز الصلاه فى صوفه بلا إشكال. فيظهر أنّ العبره بالحليه و الحرمه الثابتتين فى أصل الشرعء و بنحو الشأنيه دون الفعليه 
منهما التى تختلف باختلاف الحالات و الأشخاصء ولا تكون عامّه لجميع الناس. 


ثم إِنّ مقتضى إطلاق الأندلّه عدم الفرق فى هذه الحرمه الثابته فى أصل الشرع بالإضافه إلى عامّه الناس بين ما كانت ذاتيه 
كالأسد وتحوة وين ما طرات لجيه عارضية كالموظوء و شارت لبن الكتريومة و الحرمة فى كلنا الصورين كاقدفى أصل 
الشرع و عامّه لجميع المكلفين من دون اختصاص بشخص خاص أو حاله مخصوصه. فيصدق على الثانى كالأوّل أنّه مما حرّم 
الله أكله فى الشريعه المقدسه صدقاً حقيقياً و من دون عنايه كما لا يخفى. فلا موجب لاختصاص الحكم بالأوّل» و لا يقاس 
ذلكك بالحرمه الثابته لبعض الأشخاص أو فى بعض الأحوال لجهه عارضيه كالأمثله المتقدّمه آنفاًء للفرق الواضح بين المقامين 
ف 'الصدق المويوين كما لا محم 


وهل المراد بالحرمه ما كانت دائمه أبديه و إن كانت عرضيه. بحيث لم توقت بوقت و لم تقبل للزوال كما فى الموطوء و شارب 
لبن الخنزيره» حيث إِنّ الحرمه فيهما ثابته أبداً كالمحرّم الذاتى؛ بل فى الشارب تسرى إلى 


انسل أكياء أو تعمم الحرمه الموقته القابله للزوال كما فى الجلال حيث تزول الحرمه بزوال الجلل باستبراء و نحوه؟ اختار شيخنا 
الأستاذ (قدس سره) الأوّل ١١‏ و لم نعرف له وجهاً صحيحاًء بل الأقوى الثانى» لاندراج الكل تحت إطلاق الأدلّه بملاك واحد 
كما لا يخفى. 


.48 رساله الصلاه فى المشكوكك:‎ )١( 
"05 ص:‎ 1١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 
[الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال]‎ 
اشاره‎ 


الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجالء ولا يجوز لبسه لهم فى غير الصلاه أيضاً .)١(‏ 


و من الغريب حكمه (قدس سره) بنجاسه بول الجلالى مع حكمه (قدس سره) فى المقام بجواز الصلاه فى أجزائه مع اتحاد 
الموضوع فى المقامين و هو عنوان ما لا يؤكل لقوله (عليه السلام) هناكث: «اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) )١١‏ الذى 
هو المستند للنجاسه؛ فإن اختص العنوان بما لا يقبل للزوال فلما ذا يحكم بنجاسه بول الجلال» و إن شمل ما يقبل له فلما ذا 
يحكم بجواز الصلاه فيه. فلم نعرف وجهاً للتفكيكك, لعدم وضوح الفرق بين المقامين. 

)١(‏ يقع الكلام فى مقامين: 

احدهاة فى جره لسى الذهي» الال فكلا خال الصاؤه وعورها. 

الثانى: فى الحرمه الوضعيه و بطلان الصلاه الواقعه فيه. 

أمَا المقام الأوّل: فلا إشكال كما لا خلاف فى الحرمه بل عليه الإجماع لولا الضروره. 

و يدل عليه جمله من النصوص. و أكثرها و إن كانت ضعيفه السند إلا أن فيها المونّق و الصحيح. 


0 
فالأوّل: موثقه عمار بن موسى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: «لا يلبس الرجل الذهب. و لا يصلى فيه لأنّه من 


لباس أهل الجنه» «7). التى رواها الشيخ و الصدوق بطريقين معتبرين .7١‏ 


والثانى: صحيحه على بن جعفر التى رواها صاحب الوسائل عن كتابه و طريقه 


إلى الكتاب صحبح عن أخيه موسى (عليه السلام) أنه قال: «هل 


.7 الوسائل ": 600/ أبواب النجاسات ب 8ح‎ )١( 


(0) الوسائل ©: /6١‏ أبواب لباس المصلى ب ٠ح‏ ع. 
(©) التهذيب 7: 9/1/ 184 علل الشرائع: 7768 .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: حر 


يصلح له أن يتختّم بالذهب؟ قال: لا» "١‏ فإنُ النهى ظاهر فى التحريم. 
: 0 
نعم» لعلى بن جعفر روايه أخرى بهذا المضمون .7١‏ لكن فى الطريق عبد الله ابن الحسن و لم تثبت وثاقته. 


و بالجمله: فالعمده فى المقام هاتان الروايتان المؤيدتان بغيرهما من سائر الأخبار. و إن ضعفت أسانيدهاء و فيهما غنى و كفايه. 


و بإزاء هذه الأخبار روايتان ربما يستظهر منهما الجواز: 


0 0 
إحداهما: روايه ابن القداح عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أنّ النبى (صلَى الله عليه و آله) تخْتّم فى يساره بخاتم من ذهبء ثم 


خرج على الناس فطفق ينظرون إليه» فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه) «"2. 

ا ا 
حيث يظهر منها عدم حرمه اللبسء و لذا تختم (صلى الله عليه و آله) به و إِنْما رمى به لما شاهده (صلى الله عليه و آله) من نظر 
الناس إليه نظراً ينبئع عن عدم مناسبه ذلكك لمقام النبّه» فطرحه (صلى اللّه عليه و آله) كراهه جلب الأنظار. فغايه ما هناكك كراهه 


واقه أ ولد انها سفتنه انه يول ده انايو الأ درف 
5 ا 
و ثانيا: بقصور الدلاله» إذ غايه ما تدل عليه عدم ثبوت التحريم فى ذلكك الزمان الذى لبسه (صلى الله عليه و آله) فمن الجائر 


ثبوت التحريم بعده. إمّا فى زمانه (صلى اللّه عليه و آله) أو زمن الأثمه (عليهم السلام) كما يفصح عنه تلكك الأخبار, 


إذ لا ريب أن الأحكام تدريجيه التشريعء بل تدريجيه التبليغ» فربَ حكم لم يشرّع فى صدر الإسلام فشرّع بعد حين, أو لم يبلغ 
فى عصره (صلى الله عليه و آله) لمصلحه فى الإخفاء أو مفسده فى الإظهارء ثم بلغ فى زمن الأئمه 


.18١ /127 مسائل على بن جعفر:‎ ٠١ ح7٠ أبواب لباس المصلى ب‎ /6١0 :© الوسائل‎ )١( 
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موسوعه الإمام الخوئى» ج 217 ص: "١8‏ 


0 
(عليهم السلام) بإيداع النبى (صلى الله عليه و آله) لهمء فلا تنافى بين هذه الروايه و تلكك الأخبار المصرّحه بالتحريم كما لا 


1 1 0 
الثانيه: صحيحه عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قال على (عليه السلام): نهانى رسول الله (ص) و لا 


أقول لكم نهاكم عن التختّم بالذهب» ١١‏ فانْ قوله (عليه السلام): «و لا أقول نهاكم» يكشف عن اختصاص النهى به (عليه 
السلام) دون غيره من سائر الناس» فليكن ذاكك من مختصات أمير المؤمنين (عليه السلام). 


و الجواب يظهر مما مرّ آنفاًء فانٌ علياً (عليه السلام) و هو الصادق المصدّق يحكى ما جرى بينه و بين النبى (ص) من توجيه 
الف العا لاا ا ور ماعطو لوي واد لكر وخا كر ١‏ الكو لم اتات علد عباتي عوك الروك حمر “كي ضكر 
المتأخَر لعدم مصلحه فى الإظهار آن ذاك. فلا تنافى بين هذه الصحيحه و تلكك الأخبار المتضمّنه للتحريم على الإطلاق. 


و بالجمله: فتلكك الأخبار و عمدتها الموثق و الصحيح كما عرفت قويّه السند و الدلاله سليمه عن المعارض. 


الموثق من وجهين: 


أحدهما: عدم مناسبه التعليل المذكور فيه مع الحرمه؛ أعنى قوله (عليه السلام): الأنه تن لبانس أهل الجنه فإنّ كونه من لباسهم و 
هم المتّقون الأ-برار يكشف عن كونه من زىٌ المتقين و لباس المؤمنين, فالأمنسب للمؤمن لبسه تشبيهاً له بأهل الجنه» سيما فى 
حال الصلاه التى هى معراج المؤمن, فينبغى أن يتَصف و هو فى حال العروج و المناجاه مع الربٌ بلباس المقرّبين و أهل الجنه و 
النعيم» فكيف يلتئم التعليل مع التحريم. 


و يندفع: بأنّ الشبهه إنما نذأت من تخيل أنّ المراد من اللبس فى التعليل - 


000 الوسائل ع عاع/ ابواب لباس المصلى ب “لاح /. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لد ص: حار 


اللبس التكوينى» أى ما يختاره أهل الجنه و يلبسونه باختيارهم و إرادتهم و ليس كذ لكك بل المراد اللبس التشريعى الذى خضّه 
اللداياهل الحنه وحدية على الرجال :فى الدانا: 


1 
و حاصل المعنى: المنع عن لبس الرجال للذهب فى حال الصلاه و غيرها لأنّ الله تعالى حرّمه عليهم فى هذه الحياه الدنياء و 


خضه تشريعاً بأهل الجنه فى الآخره فلا يجوز مخالفه المولى سبحانه فى هذا التشريع. 


ثانيهما: اشتمال صدر المونّق على ما يمنع ظهوره فى التحريم» حيث ذكر قبل هذه الفقره هكذا: «فى الرجل يصلى و عليه خاتم 
حديد, قال: لاء ولا يتحْتّم به الرجلء فإنّهِ من لباس أهل النار» ١١‏ فانٌ التختّم بالحديد غير محرّم قطعاً بل غايته الكراهه فيكشف 
بمقتضى وحده السياق أن الحكم فى جميع فقرأت الموثّق مبنى على الكراهه. 


و فيه: أن النهى ظاهر فى التحريم» كالأمر فى الوجوب ما لم يقترن بالترخيص فى الفعل أو التركك كما تقرّر فى الأصول 23١‏ و قد 
ثبت الترخيص فى الفعل بالنسبه 


إلى الحديد بالنصوص العديده فيحمل على الكراهه؛ و لم يثبت ذلكك بالنسبه إلى الذهب كما عرفت فلا بد من الأخذ بظاهر 
النهى. و قرينيه السياق لم نتعقّلها بعد ما هو المشاهد من اشتمال غير واحد من الأخبار على الجمع بين المحرّمات و المكروهات 
بلسان واحدء كالجمع بين الواجبات و المستحباتء و المتّبع هو الدليل فى كل مورد بالخصوص. 


و أمَا المقام الثانى: فالمشهور بطلان الصلاه الواقعه فى الذهب للرجالء بل لم ينسب الخلاف إلا إلى المحقق (قدس سره) فى 
المعتبر «0) حيث تردٌّد فيه لأجل 


)١(‏ الوسائل 6: /6١4‏ أبواب لباس المصلى ب اح ه. 

الاك قرا قاضو الفقه ؟: 1١‏ [لكن ذكر ذلكك فى مبحث صيغه الأمر]. 
(") المعتبر 7: 47. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 1١‏ ص: 7:08 


ضعف روايه موسى بن أكيل .01١‏ بل ربما يظهر منه فى الشرائع الصحهء حيث لم يذكره فى شرائط لباس المصلى. و كيف كان. 
فالمتبع هو الدليل. 


و الأقوى ما عليه المشهورء للأخبار و عمدتها مونّقه عمار المتقدمه المانعه من إيقاع الصلاه فيه» و لا ريب أنّ النهى عن العباده 
يدل على الفساد» فليس المستند منحصراً فى روايه موسى بن أكيل كى يتوقف عن الحكم لأجل ضعف السند. هذا. 


وقد استدلٌ العلامه (قدس سره) )5١‏ للبطلان بوجهين آخرين: 


أحدهما: أنّ استعمال الذهب حرام, و إيقاع الصلاه فيه بنفسه مصداق للاستعمال فيحرم و يفسدء لدلاله النهى عن العباده على 
الفساد. 


واقية ]ول الة لا دل خلن بعر مطلق الاستعمال بو لك اضدرو العاودى تددو 36 'طبوق الشره الذهية نا شكال اننا 
الثابت بمقتضى النصوص المتقدّمه حرمه لبسه فقط دون سائر الاستعمالات. 


وكانياء أن ااذه بضمها لس عونا للكس ال ذا 


اللبس» لعدم كون ذلكك من أجزائها و لا شرائطهاء فهو أجنبى عن حقيقه الصلاه بالكليه» بل غايته أن الاستعمال من مقارنات 
الصلاه و ملابساتهاء نظير النظر إلى الأجنبيه حال الصلاه» فلا تسرى حرمته إليها قطعاً كما هو ظاهر جذًاً. 


فالإنصاف: أن هذا الاستدلال منه (قدس سره) غريب جدَاَ لعدم الاتحاد بينهما بوجه. 


ثانيهما: أنّ الصلاه مشروطه بالستر. و حيث إِنّ لبس الذهب حرام فلا يتحقق به الستر الواجب فى الصلاهء لعدم كون الحرام 
مضداقاً للشرظل فو جو ده كعدمة فالصبلاة قنه 'تمغابه الضللاه غاريا فتفسل لفقد الشرط. 


وفيه أَوَلّ: أن هذا لو تم فهو مختص بالساتر أعنى اللباس الذهبى الذى 


000 الوسائل ع عاع/ ابواب لباس المصلى ب “اخ 0. 
(0)ا لمنتهي ع ار 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ,1 ص: ار 


ولافرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً )١(‏ 


تحمّق به الستر فعلًا و لا يعم مطلق اللباس» فهو أخص من المدعى. 


و ثانياً: أنّه غير تام فى نفسه, لعدم الدليل على اعتبار الإباحه فى ذات الشرط. و إِنّما يعتبر ذلكك فى الجزء. حيث ينبسط الأمر 
المتعلّق بالمركب عليه فلا يتعلّق بالحرام, و أمَا الشرط فهو خارج عن المأمور به و إِنّما الداخل التقدّد به» و إباحته لا تستدعى 
اعتبار الإباحه فى ذات القيد كما لا يخفى. و لذا يحصل التقيّد بالطهاره عن الخبث و إن حصل التطهير بالغسل بالماء المغصوب. 


نعم» لو ثبت من الخارج عباديه الشرط كما فى الطهارات الثلادث لم يتحقق بالفرد المحرّم؛ لمنافاه الحرمه مع العباديه؛ و إلا 
فمجرد الشرطيه لا تستدعى الإباحه. و من الظاهر أن الستر المعتبر فى الصلاه ليس شرطاً عباديا و لذا لم نمنع عن صحه الصلاه 


عليه و لو بإضافه الغشء فيقال إِنّه ذهب مغشوشء كما لو كان الخليط من النحاس أو غيره قليلًا جداً بحيث لا يوجب سلب 
العنوان» و هذا لا إشكال فيه. لإطلاق الأدلّه الشامله للخالص و غيره. إِنّما الكلام فى صور ثلاث: 


إتلاهاء م .ذا ركان انوبا معدلا مداه مق الذفت أو النسيه :من خرف أو العكدن: 


الثانيه: ما لو امتزج الذهب مع غيره بكميِه متساويه كما لو اذيب مقدار من الذهب و ما يعادله من النحاسء و امتزج أحدهما مع 
الآخر بحيث لم يصدق على الممتزج شىء من العنوانين. 


الثالثه: ما لو كان الثوب مثنًا مطرّزاً بالذهب. 


مرا القسم الثانى: فلا ينبغى الإشكال فى الجوازء لعدم صدق لبس الذهب الذى هو الموضوع للحكم., و أولى منه ما لو كان 
الذهب أقل من المزيج فكان مستهلكاً بحيث صدق عليه العنوان الآخر. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١١‏ ص: "٠١‏ 


إنّما الإشكال فى القسمين الآدخرين و قد ذهب جمع إلى حرمه اللبس فيهما. و ذكر كاشف الغطاء 0١١‏ فى وجهه أنه لم يعهد 
صنع الثوبء بل و لا غيره مما لا تتم الصلاه فيه كالقلنسوه و نحوها من الذهب الخالصء بل المتعارف خلطه بغيره إِمّا بجعل سداه 
من الذهب و اللحمه من غيره أو بالعكسء أو يكون بنحو التطريز و لا ريب أن النهى فى الأخبار منصرف إلى الفرد المتعارف 
دون مالا يعهد. فلو اتفق صنعه من الذهب الخالص فهو غير مشمول للنهى. 


و الجواب عنه ظاهر كما ذكره المحقق الهمدانى (قدس سره) ١؟»‏ إذ لم يتوججه النهى فى شىء من الأخبار إلى لبس ثوب من 
الذهب كى يدعى انصرافه إلى المتعارف» بل متعلّق النهى مجرّد لبس الذهبء و كم له مصداق من الذهب الخالص 


كلبس القرط و السوار و الخاتم و الخلخال و نحوها مما تتزيّن النساء بلبسه مع فرض خلوص الذهب. و كأنّ المقصود من تلكك 
الأخبار منع الرجال عن لبس هذه الأشياء التى هى من مختصات النساء. 


فالإنصاف: أنّه لا دليل على حرمه اللبس فى هذين القسمين» لعدم صدق لبس الذهب الذى هو الموضوع للحكم كما عرفت فى 
شىء منهماء بل ما هو ذهب غير ملبوس» و ما هو الملبوس لا يصدق عليه أنّه لبس للذهبء بل هو لبس شىء استعمل فيه 
الذهب فى سداه أو لحمته. أو طلى بالذهب كما فى التطريزء لا أنه بنفسه لبس للذهب. 


و ما يقال من أن من لبس ذلكك يصدق عليه أنه لابس للذهبء و إن لم يصدق الذهب على نفس اللباس لأنّه جزؤه لا كله. فلا 
ضير فى عدم الصدق فى الملبوس, مدفوع بأنْ هذه الاشتقاقات تتبع المبدأ فى الصدقء و لا يختلف الحال فيها باختلاف الهيئات» 


فإذا لم يصدق على اللباس أنه ذهب و لم 


."8 السطر‎ ١99 كشف الغطاء:‎ )١( 
مصباح الفقيه (الصلاه): *؟1١ السطر 7؟.‎ )١( 
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كن اللوبي قي مفداقاً لفكت :يصدق عتوان لنش الدهية و أن المكل ف الابس: للتاشن» 


و بالجمله: فلا وجه لحرمه اللبس فى هذين القسمين بعد قصور الأدله عن الشمولء إلا إذا صدق عنوان التزيين فيمكن القول 
بالتحريم حينئذ من تلكك الجهه. و سيجى ء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى .)١١‏ 


وهل تبطل الصلاه فى القسمين فتثبت الحرمه الوضعيه و إن لم تثبت النفسيه؟ 


فل يقال اند لكف نظرة إلى امول موئقه أعمارا الناهنه عن اللئلاه فى الذهت لمدل ذلككة إذ سيدق على مع بصلى فن تت مطل3 


أو سداه منه أنّه صلى فى الذهب و إن لم يصدق لبسه؛ و لأجله حكمنا ببطلان الصلاه مع استصحاب شىء من أجزاء ما لا يؤكل 
و إن لم يكن لابساً له. للصدق المزبور. 


و يندفع: بظهور كلمه «فى) فى الظرفيه. فالممنوع إيقاع الصلاه فى الذهب على وجه يكون الذهب ظرفاً لهاء و حيث إِنّ هذا على 
ظاهره لا محصّل له كما لا يخفى فيكون إسناد الظرفيه إلى الذهب إسناداً مجازياً باعتبار كونه ظرفاً للمصلىء فالمظروف حقيقه 
هو المصلّىء و لا يكون الذهب ظرفاً له إلا مع اشتماله عليه» و لو على بعضهه إذ لا تتحمّق الظرفيه بدونه. و من الواضح توف 
صدق الاشتمال على اللبس» فمجرد المصاحبه من دون صدق اللبس المستلزم لنوع من الاشتمال لا يحقق الظرفيه بلا إشكالء فلا 
يصدق الصلاه فى الذهب إلا إذا كان لابساً له. 


و أمّرا فيما لا يؤكل فَإِنْما ترفع اليد عن ظهور كلمه «فى» الوارده فى قوله (عليه السلام) فى موثقه ابن بكير: «فالصلاه فى وبره و 
شعره و روثه و بوله و ألبانه و كل شىء منه فاسده ...» إلخ 7" فى الظرفيه» و تحمل على مطلق المصاحبه لمكان 


)١(‏ فى الصفحه الآتيه. 
(0) الوسائل ع: ”/ أبواب لباس المصلى ب 7ح .١‏ 


القرينه» و هى ذكر البول و الروث و الألبان» لعدم اتخاذ اللباس منها كى تكون ظرفاً للمصلّى؛ فلأسجله تحمل على الظرفيه 
الموسّعه الشامله لمطلق المصاحبه فينتج بطلان الصلاه فى المحمول و الملبوس. 


و مثل هذه القرينه مفقوده فى المقام؛ فلا مقتضى لرفع اليد عن ظهور «فى' فى الظرفيه. فقياس المقام بذاك الباب مع الفارق. 


و المتحصّل من جميع ما ذكرناه: أن المستفاد 


الصلاه فيه» من غير فرق بين الخالص و المغشوش بمقتضى الإطلاق, و ما لم يصدق كما فى المطرّز و ما سداه من الذهب دون 
اللحمه أو العكسء و ما كان ممزوجاً بغير الذهب بكميه متساويه جاز لبسه و الصلاه فيه لخروجه عن منصرف الأخبار. فالحكم 


دائر مدار صدق اللبس و عدمه. 


وهل التزيّن بالذهب بعنوانه محرّم على الرجال و إن لم يصدق عليه اللبس كما صرّح به الماتن (قدس سره) فى المسأله (7) 
الآتيه أو لا؟ و على الأوّل فهل توجب الحرمه بطلان الصلاه أو لا؟ 


أما الحرمه النفسيه فالمعروف ذلكء بل فى الجواهر دعوى الإجماع عليها بقسميه )'١‏ فان تم الإجماع و لم يتم لاحتمال استناد 
المجمعين إلى ما ستعرف و إلا فتتميم ذلكك بالدليل مشكل جدّاً ان ما يستدل به عده أخبار لا تخلو عن شوائب الإشكال. 
ا 0 


س 


السلام): لا تتختم بالذهب فإنّه زينتكك فى الآخره) 37”9). 
)١1(‏ المتقدمتان فى ص ."٠08‏ 

.2© :6١ الجواهر‎ )١( 

() الوسائل ©: ؟١6/‏ أبواب لباس المصلى ب ٠”اح .١‏ 


0 1 
و منها: روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام): «أنْ النبى (صلى الله عليه و آله) قال لعلى (عليه السلام): إنى أحبٌ لكك 


ما أحبٌ لنفسىء و أكره لكك ما أكره لنفسىء لا تتختّم بخاتم ذهب فإنّه زينتكك فى الآخره) .)١١‏ 


و منها: روايه حنّان بن سدير عن أبى عبد 


الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: قال النبى (صلَّى الله عليه و آله) لعلى (عليه السلام): إياكك أن تتختّم بالذهب فإنّه حليتكك 


فى الجنه ...» إلخ 79 


دلّت هذه الأخبار على أنَّ عله المنع من التختّم بالذهب كونه من الزينه المختصه بالآدخره» فيظهر منها أن مطلق التزيّن بالذهب 
حرام فى الدنيا على الرجال» صدق عليه اللبس أم لا 


ولا يخفى أنْ الخبرين الأخيرين و إن لم يتم سندهما إلا أن الخبر الأول مويّق» فان روح بن عبد الرحيم ونّقه النجاشىء و كذا 
غالب بن عثمان رل الافودر المسشري يدو رن قل تدرفنا انان لوق ةواقن الواسهد رو امي بون سخ 1ه ارا انلدي 
ابن خالد أم ابن عيسى كما لا يخفى. و اعتبار باقى رجال السند غنى عن التوضيح. فلا وجه لتعبير بعض عنه بالخبر المشعر 
بالضعف كما لا وجه لدعوى انجبار ضعفها بعمل الأصحاب كى يتطرّق إليها الإشكال بمنع الانجبار كما تكرر منّا غير مره» و 
ذلك لصحه سند الخبر الأوّلء و فيه غنى و كفايه فلا حاجه إلى الجابر. 


إنما الإشكال من حيث الدلاله. فإنّه يتوه عليها: 


أُوَنَا: احتمال أن يكون الحكم من مختضّات ع قري لحي لما ١‏ للا ماتيا مز رصي كطري يرطع العا 
خاقة دنا قزله (ضلن الله علهرو الدقن ضير أنى التجادوة: الى حك كنج حت لش كه لكك 


)١(‏ الوسائل ؟: /6١‏ أبواب لباس المصلى ب ٠7ح‏ ع. 
(1) الوسائل 6: /8١8‏ أبواب لباس المصلى ب ٠"اح .١١‏ 


(*) رجال النجاشى: /١28‏ عع 730/8١0‏ 


ما أكره لنفسى» الكاشف عن مزيد عنايه و اهتمام بشأنه (عليه 


السلام) فخصّه بحكم دون غيره. 
ا . 00 
و يؤيّده: قول على (عليه السلام) فى روايه عبيد الله بن على الحلبى المتقدمه سابقا :)١١‏ «نهانى رسول الله (صلى الله عليه و آله) 


ولا أقول نهاكم عن التختّم بالذهب ...» إلخ. غايته أنه ثبت من الخارج شمول هذا الحكم اعنى التختّم بل مطلق لبس الذهب 
لغيره أيضاًء فيرفع اليد عن ظهوره فى الاختصاص بمقتضى الروايات الأخر بتقريب تقدّم سابقاً «؟). و أمّرا فى المقام فلم يثبت 
التعدّىء فلا بد من التحفظ على الظهور, ولا أقل من الاقتصار على المتيقّن و هو على (عليه السلام) إذ لا إطلاق فيها يعم غيره 
كما هو ظاهر. 


وكانتا :أت الاسعزلال رةه الأخا سس على اق تكورة الناينة فوا تسافا اندو التواة المصدوف اعت التري ةشامك 
عليه» بل هو بعيد عن سياقهاء ان مرجع الضمير فى قوله (عليه السلام): «فإنّه زينتكك فى الآخره» نفس الخاتم الذهبى لا التختّم به 
كما لا يخفى. فلو أريد بالزينه المعنى المصدرى و المفهوم الحدثى فكيف يمكن حمله على الذات. 


فالظاهر أنْ المراد بالزينه فيها ما يتزيّن به. أعنى نفس الذوات و الأعيان الخارجيه المعدّه للتزيّن بها كالخاتم و السوار و القرط و 
الخلخال و نحوهاء فإنّها بأنفسها هى الزينه» نظير ما تقدّم سابقاً فى تفسير قوله تعالى وَ لا يُنِدِينَ زِيتتَهُنّ إلخ 1 و كل ذلك من 
الطلوائرة [3 لسن غيرةة خذا الوم عي الضارف الخارج: 


و حاصل المعنى حينئذ: أن الخاتم الذهبى الذى هو مورد هذه الأخبار شى ء 


"08 فى ص‎ )١( 
فصن عد‎ )9( 
331 النور ع75:‎ 9( 
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بل الأقوى اجتناب الملتحم و المذهّب بالتمويه و الطلى إذا صدق عليه 


لبس الذهب .)0(]1١[‏ 


يتزيّن به فى الآ-خره. و حليه مختصه بهاء فلا يشرع لبسه و التمتع به فى الدنيا فلا دلاله فيها على المنع عن مطلق التزيّن بالذهب 
كلما لا ين لقند سخيدا. 


فالحرمه النفسيه غير ثابته. و على تقدير التسليم فلا دليل على الحرمه الوضعتّه و بطلان الصلاه بذلككء إذ النهى فى الأخبار منوط 
بعنوان اللبس المفقود فى الفرض. و ليس التزيّن بنفسه متحداً مع الصلاه لا جزءاً و لا شرطاً كى يسرى النهى إليها فتفسد العباده. 
بل هو من المقارنات و الملابسات و اللوازم الاتفاقيه فيه نظير النظر إلى الأجنبيه أثناء الصلاه التى لا توجب تعلق النهى بالعباده 
نفسها كما هو ظاهر جدّاً. 


و المتحصّل من جميع ما مرّ: أن الثابت بحسب الأدله حرمه لبس الذهب و بطلان الصلاه فيه و أمَا التزيّن فهو بنفسه غير محرم؛ و 
على تقديره لا دليل على بطلان الصلاه معه. 


)١(‏ ما الملحم أى ما كانت لحمته من الذهب. و اللحمه هى الخيوط العرضيه عند النسج التى يلتحم بها السدى و هى الخيوط 
الطوليه و يعبر عنهما بالفارسيه ب (تار و يود) فبناءً على اختصاص الحرمه باللباس يجوز لبسه و الصلاه فيه» لعدم صدق لبس 
الذهب كما مرّء و بناءً على التعميم لمطلق التزين يحرم لبسه دون الصلاه فيه كما عرفت آنفاً. 


و أمًا الممؤّه أى ما صبغ بماء الذهب بحيث يختل أنه الذهب» فيوجب التمويه و التلبيس فلا إشكال فى الجواز و الصحه حتى بناءً 
على حرمه التزين» إذ الحرام إِنّْما هو التزين بالذهب لا بمائه من دون أن يشتمل على العين كما هو 


]١[‏ نعم» إلا أن فى صدقه فى كثير من أقسام المموّه و المطلى و الممزوج و 


فى بعض أقسام الملحم إشكانًا بل منعاً. 
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ولا فرق بين ما نتم فيه الصلاه و ما لا تتم كالخاتم و الزر ]١|[‏ و نحوهما .)١(‏ 


الفرض. فإنّه لون محض. نظير الثوب المصبوغ بالدم الذى تجوز الصلاه فيه بعد التطهير و زوال العين. نعم» تبقى هناكك لا محاله 
أجزاء دقيقه و ذرات صغيره بحسب الدقه العقليه» لاستحاله انتقال العرض من دون نحله لكف العرة بالنظر العرفى دون التدقيق 


الفلسفى. 


و أمّا المطلى: فإن أريد به المموّه فقد عرفت حكمه. و إن أريد به ما طلى بالذهب مع بقاء العين كورقه خفيفه بحيث يكون 
هناك جسم على جسم. فبناءً على اختصاص التحريم باللباس لا ريب فى الجواز و الصحه. إذ ليس هذا لبس للذهب, فهو 
كالملحم و المطرّز فى أن الذهب غير ملبوس و الملبوس غير الذهبء بل شى ء عليه الذهب. و بناءً على التعميم للزينه يحرم لبسه 
و التزيّن به دون الصلاه معه كما علم مما مرٌ. 


ثم إِنْهِ قود فى المتن المنع عن هذه الأمور بما إذا صدق عليه لبس الذهب. و الأولى بناءَ على مسلكه من تعميم الحرمه لمطلق 
التزين كما سيصرّح به فى ذيل مسأله "7 الآنيه أن يضيف عليه قوله: أو صدق عليه التزين بالذهب. إذ لا وجه للتخصيص بالأوّل 
بعد عدم دوران الحكم مدار اللبس كما يرتثيه (قدس سره). 


)١(‏ أمّرا ما كان من الملبوس كالخاتم فلا ينبغى الإشكال فى حرمه لبسه لإطلاق النصوص التى عمدتها موثقه عمار و صحيحه 
على بن جعفر كما مرّء بل فى الأخير قد صرّح بذلكك فلاحظ 20١‏ بل إِنْ النهى عن لبس الذهب منصرف فى حدّ نفسه إلى مثل 


الخاتم و نحوه مما 


لا تتم الصلاه فيه إذ لم يعهد صنع ثوب أو سروال منسوج بأجمعه من الذهبء و إن كان على تقدير الصنع مشمولًا 


[١1]لا‏ سعد الجواز فيه وفي أمثاله مما لا يصدق عليه عنوان اللسس. 
ب يه وافى ٍ يه عنوان الل 


() ص عر 


نعم, لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره )١(‏ 


للأخبار كما عرفت لكنه غير متعارف خارجاً. 


كما لا ينبغى الإشكال فى بطلان الصلاه فيه. لا لخبر موسى بن أكيل النمرى المتقدّم 2١١‏ كى يناقش فيه بضعف السند كما عن 
المحمّق فى المعتبر 01١‏ و لأجله تردّد فيه» بل لإطلاق مونّقه عمار المؤيّد بهذا الخبر و بروايه الخصال قال (عليه السلام): ١و‏ يجوز 
أن تتختم بالذهب و تصلَى فيه و حرم ذلكك على الرجال إلا فى الجهاد) 39). 


و أمّا ما كان من غيره كالأزرار التى تعد جزءاً من اللباس دون أن تكون ملبوسه بأنفسها فحالها حال الملتحم و المطرّزء بل الأمر 
فيها أهون منهما كما لا يخفى» و قد عرفت عدم صدق لبس الذهب حينئذ. فإن بنينا على حرمه مطلق التزين حرم لبس الثوب 
المشتمل على تلكك الأزرار و إلا كما هو الأقوى فلا. و أمّا الصلاه معها فهى صحيحه على كل حال. 


)١(‏ أمَا جواز حمله تكليفاً فلا إشكال فيهء كما لا خلاف» لعدم صدق عنوان اللبس و لا التزين» مضافاً إلى استقرار السيره على 
ذلك سيما فى المسكوك. فان المعاملات كانت معه غالباًء و لم تكن الأوراق النتقديه متداوله إلا فى الأزمنه المتأخرهء فكانت 
تحمل سيما فى الأسفار, و قد ورد الأمر بشدّ الحاج نفقته على بطنه» و هذا ظاهر. 


و أمَا الصلاه معه فربما يحتمل بل يقال بعدم الجواز, استناداً إلى قوله (عليه السلام) 


فى مونّقه عمار المتقدّمه «": «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلى فيه) 


.5"08 ذكر مصدره فى ص‎ )١( 

(1) المعتبر 7: 47. 

() الوسائل ©: /٠١‏ أبواب لباس المصلى ب ١18‏ ح 2 الخصال: /88/ .١17‏ 
(©) فى ص 08". 
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فان مرجع الضمير نفس الذهبء لا الذهب الملبوس. فقد جعل الذهب و لحكمين: أحدهما حرمه لبسه» و الآخر عدم 
جواز الصلاه فيه. 


و عليه فالمراد من كلمه «فى» مطلق المصاحبه لا خصوص الظرفيه كى تختص بالملبوسء فحال المقام حال ما تقدّم فيما لا يؤكل 
من إراده مطلق المصاحبه. 


و يندفع أَوَلَ: بأنّ مرجع الضمير و إن كان هو الذهب نفسه لا لبسه كما ذكر كنا نستفيد الاختصاص به من كلمه «فى» الظاهره 
فى الظرفيه» فيختص الحكم بما كان له نوع اشتمال على المصلَى و لو على بعضه؛ تحقيقاً للظرفيه المستنده إلى الصلاه باعتبار 
المصلّىء و إلا فالذهب لا يكون ظرقاً للصلاه نفسها كما لا يخفى. 


و بالجمله: الحمل على مطلق المصاحبه خلا.ف ظاهر الظرفيه لا يصار إليه بدون القرينه المفقوده فى المقام. نعم» هى موجوده 
بالنسبه إلى ما لا يؤكل و هى ذكر البول و الروث و الألبان فى موثق ابن بكير 1١‏ إذ لا معنى للاشتمال و الظرفيه بالنسبه إليهاء 
فتحمل على الظرفيه الموسّعه أو مطلق المصاحبه كما تقدّم سابقاً ."*١‏ 


و ثانياً: مع الغض عتما ذكر فالسيره نانفةاعن التندى إلى المحمزكل:ضرورة أن التعاناخت كانت :فى الزمة الشاق وقد أدركناء 
الحنيي غالا بهيها لكر كدو | لما عد ولت الأوراق التقدسد ف الأزسه لاخو كناد والاويتي أن السيرة كانت انيه 
على حملها حال الصلاه؛ إذ لم يعهد النزع و لم ينقل 


عن أحدء فلو كانت الصلاه معها باطله لاشتهر و بان و كان من الشائعات الواضحات. 


.١198 المتقدم فى ص‎ )١( 


(0) فى ص .١7١‏ 


كما لا بأس بشد الأسنان ]١[‏ به .)١(‏ بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاه فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف و الخنجر و نحوهما 
[11» و إن أطلق عليهما اسم اللبس لكن الأحوط اجتنابه (؟). 


)١(‏ أما إذا لم يكن ظاهراً بأن كان الشدّ فى أحد طرفى الفم أو من ناحيه الباطن فلا إشكال فى الجواز حتّى إذا لبس السن 
بالذكئ فلا عن القلةة ذلك عبد وغده الذ.لس الذسي: كنا لا بصدق الزين ده 


و أمّرا إذا كان ظاهراً كما فى الثنايا فعلى المختار من عدم حرمه التزين لا إشكال فى الجوازء و على القول الآخر يحرم نفساً لا 
وضعاً كما مرّ غير مره. 


10 للجواز بصحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث: «أنْ أسنانه (عليه السلام) استرخت فشدّها 
بالذهب» .)١١‏ 


وافته أؤلاء اله محكانة قعل لا كنات دز لفل الأستان كاتت معفه :فلا تدل غلن السوازفي الأستان الظاهر< الشمعنة لتر نم» 


و ثانياً: أنّ شدّه (عليه السلام) كان لمكان الاسترخاء كما نص عليه» فيظهر أن ذلكك كان من جهه الاحتياج و الاضطرار الذى 
يبيبح كل محظور فلا يدل على الجواز حال الاختيار الذى هو محل الكلام. 


فالأولى فى الاستدلال ما عرفت من منع المقتضى و عدم الدليل على التحريم على التفصيل الذى سبق. 


() أمَا أصل التحليه فلا ريب فى جوازها كما فى سائر موارد التحلى» فلا 


]١[‏ بل لا بأس بتلبيس السن بالذهب. 


[؟] الموجود فى النصّ جواز تحليه السيف بالذهب أو جعل نعله 


منه ولا يصدق لبس الذهب فى شى ء منهماء و أما فيما صدق ذلكك كما إذا جعل نفس السيف أو قرابه من الذهب فعدم جواز 
لبسه و الصلاه فيه لا يخلو من قوه. 


() الوسيائل 6١88#‏ أنواف :لاسن السك اين امابوا 
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و أما النساء فلا إشكال فى جواز لبسهنّ و صلاتهنٌ فيه .)١(‏ 


و أمًا لبس السلاح المحلى بالذهب فلا بأس به بناءَ على اختصاص التحريم بلبس الذهبء لعدم صدقه على المقام؛ إذ هو لبس 
كن نكل : +التشي لذ لسلس" النتقك» لقسه قوم نط لسن المعادوى الد موقا ده 


بل إن الأخبار الوارده فى جواز تحليه السيوف بنفسها داله على ذلك بالملازمه العرفته» إذ لا يراد تحليتها و وضعها فى الرفٌ مثنًا 
دون أن ينتفع بها بل يحلّى للانتفاع المتوقف غالباً على اللبس. 


نعم, بناءً على تعميم التحريم لمطلق التزين حرم اللبس حينئذء لأنّه تزين. و أما الصلاه فجائزه على كل تقدير كما مرٌ مراراً. 


هذا كله فيما إذا كان السيف محلىء و أما إذا كان بتمامه ذهباً فلا ينبغى الإشكال فى حرمه لبسه و بطلان الصلاه فيه» و يعلم 


0103 جوار لسن فلا راي قدي لادصكت: لقضور النقتضيفآن الأخنا اناف خاصه بالرجال» مضانا إلى الأضبان الاله 
على الجواز صريحاً كصحيح أبى الصباح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان؟ قال: كان على 
(عليه السلام) يحلى ولده و نساءه بالذهب و الفضه؛ .)١١‏ 


1 
و صحيح داود بن سرحان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان» فقال: إِنْه كان أبى ليحلى ولده و 


نساءه الذهب و الفضهه. فلا بان به) و نحوهما غيرهما (3). 


و أمَا جواز الصلاه فكذلككء لاختصاص المنع بالرجلء فيرجع فى غيره إلى الأصل بناءً على ما هو الصحيح من جريانه فى دوران 
الأمر بين الأقل و الأكثر 


)١(‏ الوسائل 0: ١١‏ / أبواب أحكام الملابس ب 2# ح ١‏ ؟. 
(1) الوسائل 0: //١‏ أبواب أحكام الملابس ب 2# ح 2١‏ ؟. 


و أمَا الصبى المميّز فلا يحرم عليه لبسه و لكن الأحوط له عدم الصلاه فيه .)١(‏ 


الارتباطيين» و يؤيّده التصريح بالجواز فى روايه الخصال المتقدمه »)١١‏ هذا. 


وقد نسب إلى الصدوق المنع بدعوى أن مقتضى إطلاءق النهى عدم الفرق بين الرجال و النساءء و قد ثبت لهنّ الجواز فى 
خصوص اللبس فيقيِد به» و أمَا جواز الصلاه فلم يثبت التقييد» لعدم الدليل عليه فيتمسكك بالإطلاق. 


والظاهر التباس الأمرعل النانت: فانٌ الصدوق (قدس سره) نما ذكر هذه الدعوي فى مسأله الحرير بعين هذا التقرير ١؟)‏ و هو 
و إن لم يكن سليماً عن الإشكال كما سنتعرّض له فى تلكك المسأله إن شاء الله تعالى 0 إلا أن له وجهاً وجيهاً فى بادئ النظر. 


و أمًا فى المقام فلم يذكر هذه الدعوى, و ليس لها وجه أصلًاء ضروره اختصاص الأخبار الناهيه بأجمعها بالرجال» و لم يرد فى 
المقام نهى مطلق يعمهم و النساء كما ورد فى مسأله الحرير» هذا مع أن الصدوق (قدس سره) بنفسه روى روايه الخصال 
الحضيه حة كوا الندين و العياكة لير فالفده فى قن حلي حرماءز عل اليد ادعو فا سل عدا كي عرو 


)١(‏ أمَا جواز اللبس فالظاهر عدم الخلاف و الإشكال فيه و يقتضيه مضافاً إلى حديث رفع القلم 


عن الصبى 50 و قصور المقتضى للمنع كما مرّ صحيحتا أبى الصباح و داود بن سرحان المتقدّمتان )2١«‏ الصريحتان فى الجواز. و 
عليه فلا مانع للأولياء من تحليه صبيانهم الذهب. 


.”١7 فى ص‎ )١( 

(0) الفقيه /١١١ :١‏ ذيل ح 07 

(*) فى ص عع". 

() الوسائل :١‏ 60/ أبواب مقدمه العبادات ب * ح /4١ :59 017 01١‏ أبواب القصاص فى النفس ب 2”اح ؟. 
(6) فى ص .57١‏ 
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بع فداراو ع مخارطلة الصحيحتين بما رواه ابن إدريس فى آخر سرائره نقلا من روايه جعفر بن محمد بن قولويه عن أبى بصير 
عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يحلّى أهله بالذهبء قال: نعم النساء و الجوارى.ء فأمًا الغلمان فلا» .01١‏ 


و فيه أوَلَا: أن الروايه ضعيفه بالإرسالء لامتناع روايه ابن قولويه عن أبى بصير بلا واسطه كما لا يخفى. 


و ثانياً: أن الغلا.م يصدق على المميّز فى أوان بلوغه. بل حتى بعد التجاوز عنه بسنين قليله ما لم يصل إلى حدّ الرجوليه. و 
الحاصل أنه يعت الصبى و البالغ و لا يختص بالأوّلء و موضوع الحكم فى الصحيحتين هو الصبىء فلا تعارض بينهما و بين هذا 
الخبرء لإمكان الجمع بعد صناعه الإطلاق و التقيبد فيحمل الغلمان فى الخبر على غير الصبيان. 


و أمّا صلاته فى الذهب فالظاهر أيضاً هو الجواز» سواء قلنا بأنّ عبادات الصبى شرعته أم تمريتيه» و إن كان الصحيح هو الأوّلء 
لقوله (عليه السلام): مروا صبيانكم بالصلاه و الصيام «7)» حيث إِنّ الأمر بالأمر بالشىء أمر بذلك الشىء كما تقرّر فى محله 


فالصلاه الصادره عن الصبى مأمور بها من قبل الشارع, لا أنها مجرّد تمرين محضص. 


و كيف كانء 


فلا دليل على اعتبار المانعيه لمثل هذه الصلاهء إذ ما دل على المنع و عمدته مونّقه عمار المتقدّمه «©/: «لا يلبس الرجل الذهب. 
ولا يصلّى فيه؛ موضوعه الرجل غير الصادق على الصبى. 


)١(‏ الوسائل 0: /٠١‏ أبواب أحكام الملابس ب ”2# ح 2 السرائر : #لاع. 

(؟) الوسائل *: /١8‏ أبواب أعداد الفرائض ب “اح » /. لك :٠١‏ 7776 أبواب من يصح منه الصوم ب 79ح ". 
(9) محاضرات فى ابول الفقه ع: ع/. 

(©) فى صن عر 
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[مسأله :!١‏ لا بأس بالمشكوى كونه ذهباً فى الصلاه و غيرها] 

.)١( مسأله ١؟: لا بأس بالمشكوكك كونه ذهباً فى الصلاه و غيرها‎ ]١17844[ 

[مسأله 7؟5: إذا صلى فى الذهب جاهلا أو ناسياً فالظاهر صحتها] 


[1740] مسأله ؟7: إذا صلّى فى الذهب جاهنًا أو ناسياً فالظاهر صحتها (؟). 


و دعوى أنَّ المراد به مطلق الذكر فى مقابل الأنثى» لا خصوص الرجل المقابل للمرأه و الصبىء لا شاهد عليهاء بل ظاهر أخذ 
عنوان الرجل دخل الخصوصيه فى ترتّبٍ الحكم. و مع التترّل فلا أقل من الاحتمال المورث للإجمال فتسقط أدلّه المانعيه عن 
الاستدلال» فيرجع إلى البراءه )١«‏ عن المانعيه بالإضافه إليهء بناءَ على ما هو الصحيح من جريان الأصل فى الأقل و الأ-كثر 
الارتباطيين. و لكن الاحتياط لا ينبغى تركه. 


فإن قلت: الموضوع فى عباده الصبى هو عباده البالغ» فكأنّه قيل: يصلّى الصبى صلاه البالغ» فيعتبر فيه ما يعتبر فيه. 


قلت: نعم لكنّه فيما إذا ثبتت جزئيه شى ء لعباده البالغ أو شرطيته أو مانعيته بدليل عام يشمله و غيره كما فى غالب الأحكام؛ و 
أمَا إذا ثبت حكم لخصوص عنوان الرجل كما فى المقام فلا وجه للتعدّى عنه إلى غيره. 


)١(‏ للأصل الموضوعىء أعنى أصاله عدم كونه ذهباً بناٌ على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليه كما مرّ 
كيه قفا وار فيك سد الاك تند كاف إلى الأميذا ,السك ا فى أضباله اناسع التعرمه وعن الساضه رز قد 


تقدّم فى بحث الأوانى تقرير الأصل بوجه ثالث فراجع 3 و لاحظ. 


مجرّد كون الخمسه المستثناه من قبيل الأخير لا يستوجب التقييد» و لا يصلح قرينه للاختصاص 


)١(‏ [الموجود فى الأصل: استصحاب عدم اعتبار المانعيه. و لعل الصحيح ما 


أثبتناه |. 

(؟) فى ص 58١‏ فما بعدها. 

(*) شرح العروه ©: 10 
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[مسأله 77: لا بأس بكون قاب الساعه من الذهب] 


[1781] مسأله 7: لا بأس بكون قاب الساعه من الذهبء إذ لا يصدق عليه الآنيه» و لا بأس باستصحابها أيضاً فى الصلاه إذا كان 
فى جيبه» حيث إِنّه يعد من المحمولء نعم إذا كان زنجير الساعه من الذهب و علقه على رقبته أو وضعه فى جيبه لكن علق رأس 
الزنجير يحرم لأنّه تزيين بالذهب ]١[‏ و لا تصيّح الصلاه فيه أيضاً .)١(‏ 


بما عدا الموانع كما لا يخفى. فيتمسك بالإطلاق فى جميع أنحاء الخلل المحتمل من غير فرق بين صورتى الجهل و النسيانء بناءً 
على شمول الحديث لهما كما هو الصحيح. و أما بناءٌ على الاختصاص بالناسى كما عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) "١١‏ فلا بدّ 
من الإعاده فى صوره الجهل. لقاعده الاشتغال. 


نعم» بناء على المختار يختص الجهل بما كان عذراً كالجهل بالموضوع أو بالحكم عن قصورء دون التقصير و دون ما كان 
متردّداً فى الصحه عند الشروع فدخل فى الصلاه بانياً على الإعاده لو لم تطابق الواقع أو غير مبالٍ أصلًا. و قد تقدّم توضيح ذلكك 
كله مفصلًا فى بحث اللباس المشكوكك فراجع 07١‏ و لاحظ. 


)١(‏ ذكر (قدس سره) أن قاب الساعه لا مانع من كونه من الذهبء إذ لا يصدق عليه اللبس و لا الآنيه بناءَ على حرمه استعمال 
الأوانى منهما حتى فى غير الأكل و الشرب. فلا مقتضى لحرمته النفسيه بعد عدم صدق شى ء من العنوانين. كما لا مانع من 
استصحابه فى الصلاه إذا كان فى جيبهء إذ غايته أنه يعد حينئذ من المحمولء و قد مرٌ عدم الإشكال فيه 370. 


نعم» إذا علق الزنجير المصنوع من الذهب 


على رقبته» او وضعه فى جيبه 


]١[‏ بل لأنه لبس له فيما إذا علق الزنجير على رقبته» و فى بعض صور تعليق رأس الزنجير أيضاً. 


000 كتاب الصلاه 0 
020 ص .15١8‏ 
() فى ص 17". 
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لكن علّق رأس الزنجير حرم لأنّه حينئذ تزيين بالذهبء و بطلت الصلاه معه أيضاً. 


أقولة أنااها أقاده (قدين سر ) أو مم جد لماغ رفكو آنا باانسية لك الذتسر «الظلاهى ره لا امد تصلق التريي كنم 
يدور الحكم مدار القول بحرمته» و قد أنكرناها كما مر 01١‏ بل لصدق اللبس حقيقه. سواء علقه على رقبته أم شدّه على صدره 
مع تعليق الساعه على رأسه من الطرف الآخر إذ لبس كل شىء بحسبه. فيختلف لبس الزنجير عن لبس الخاتم و السوار و 
نحوهماء و الكل يتبع الصدق العرفى. و لو قلنا بحرمه التزيين أيضاً كان حراماً من الجهتين. 


نعم لو وضع الزنجير فى جيبه و قد أخرج مقدارا من رأسه لم يتحقق اللبس و إن صدق التزيين» فتدور الحرمه مدار القول بها 


فيبه. 


و أما النقض على ما ذكرناه بما لو كان بدل الزنجير خيطاً من الحرير و علّقه على رقبته فاللازم حرمته أيضاًء لصدق اللبس على 
الفرضء و لبس الحرير حرام على الرجال كالذهب. 


فمندفع بمنع الصدقء و بطلان القياسء لكونه مع الفارق. و السرّ ما أشرنا إليه من أن لبس كل شى ء بحسبه» فيصدق اللبس مع 
الزنجير دون الحرير. و لذا لو شدّ خيطاً منه حول إصبعه أو ساعده على شكل الخاتم أو السوار لم يصدق أنّه لبس الحرير» و لو 
لس الست رفوه عق لبدى النهت اقلم ملق الس مط رداق كل ورد الكميوضية 


المورد دخمل فى الصدق و الوجه فيه: أن الحرير لم يوضع لهذا النحو من اللبس و لم يكن معدّاً لمثل ذلكك بخلاف الذهب و 
نحوه فانٌ لبسه هو هكذاء فلا يقاس أحدهما بالآخر كى يتوجّه النقض. 


فى عن ال 
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[مسأله ؟: لا فرق فى حرمه لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً] 

[1797] مسأله ع لا فرق فى حرمه لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً .)١(‏ 
[مسأله 10: لا بأس بافتراش الذهب و يشكل التدثّر به] 

[198#] مسأله 108 لأابأس باشرائن الذاهي (9) و يشكل العدثر يهد 

[السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال] 

اشاره 


الناقوىة انالا مكوو سن ا شحنا لمجال 07 


ثم إِنَّ ما أفاده (قدس سره) من بطلان الصلاه إِنْما يتم بناءَ على ما ذكرناه من صدق عنوان اللبس.ء و إلا فلا وجه للبطلان و إن 


)١(‏ لصدق اللبس على التقديرين فيشمله الإطلاق» نعم لو كانت الحرمه لأجل التزين اختصت بالظاهرء إذ لا تزين مع التخفى. 
(1) كما لو صنع كرسياً مثلًا من الذهب و جلس عليه؛ لعدم صدق اللبس و لا التزين. 


و أمًا التدثر فهو يطلق على معنيين: أحدهما: الالتحاف و الالتفاف كما تصنتعه المرأه عند الصلاه؛ و منه قوله تعالى 0 أَيهَا الْمَدّثْ 
واولا شعن الأشكال فى السرمه جيذ لصدق اللس فخلا ع التريق, 


انيهما: التغطى بحيث يجعله فوقه كاللحاف عند النوم» فى قبال الفرش الذى يجعله تحته, و الظاهر الجواز حينئذ» إذ حكمه حكم 
الافتراش فى عدم صدق اللبس و لا التزين كما عرفتء و عليه فلو صلى مضطجعاً تحت هذا اللحاف صيحت صلاته. 


(6) يقع الكلام فى الحرمه النفسيه تاره و الوضعيه اخرىء و نقدّم الثانى تبعاً للمتن فنقول: 


يعتبر فى صحه الصلاه عدم وقوعها فى الحرير المحض للرجالء فتبطل 


.١ المدثر ع7:‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج آذه ص: فض 


صلاتهم به إجماعاً كما ادّعاه غير واحدء و تشهد له طائفه من النصوصء جمله منها صحيحه السند و هى أربعه: 


الأولى: صحيحه محمد بن عبد الجبار قال: «كتبت إلى أبى محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى فى قلنسوه حرير محض أو 
قلنسوه ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحلّ الصلاه فى حرير محض» .)١١‏ 


#القائهة فيك الأخرى قال اكف ]إلى أنى موحي 


(عليه السلام) أسأله هل يصلّى فى قلنسوه عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكه حرير محض أو تكه من وبر الأرانب؟ فكتب: لا 
كخل الطتلاه فى الخوير المعض »نو إن كات الوير ذ كنا حلت الضلذة فيه إن شا الله تعالن )0 


الثالثه: صحيحه إسماعيل بن سعد الأحوص فى حديث قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) هل يصلَى الرجل فى ثوب 
إبريسم؟ فقال: لا» ”27 و التعبير عنه بالخبر المشعر بالضعف كما عن الهمدانى (قدس سره) «» لا وجه له و لعله اغترٌ من ظاهر 
عباره الحدائق «8) مع أنّهِ (قدس سره) أيضاً وصفه بالصحه كما يظهر بالتأمّل فلاحظ. 


الرابعه: صحيحه أبى الحارث قال: «سألت الرضا (عليه السلام) لضان الرجل فى ثوب إبريسم؟ قال: لا) «2). 


فالعمده هى هذه الصحاح الأربع» و باقى الأخبار مؤيّده للمطلوب. و دلالتها على البطلان ظاهره» بل صريحه كما لا يخفى. 


)١(‏ الوسائل ع: 728/ أبواب لباس المصلى ب ١١ح‏ ؟. 
(0) الوسائل ©: //9/ أبواب لباس المصلى ب ١5‏ ح ع. 
(") الوسائل ©: /1/ أبواب لباس المصلى ب ١١ح .١‏ 
(؟) مصباح الفقيه (الصلاه): /1 السطر .١‏ 

(©) الحدائق /: 88 

(*) الوسائل ©: 28/ أبواب لباس المصلى ب ١١ح‏ “. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 217 ص: /77 


نعم» قد تعارض بصحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاه فى الثوب الديباج» فقال: 
ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس» .)١١‏ و قد حملها الشيخ (قدس سره) تاره على حال الحرب و لا يخفى بعده» و أخرى على ما إذا 
كان الديباج سداه قطناً أو كتاناً «7)» و حملها صاحب الوسائل على التقيه. 


أقول: يقع الكلام فى المعارض تاره 


من حيث السند. و أخرى من حيث الدلاله. 


1 
ما السند: فلا ينبغى التشكيكك فى صحتةه: فانٌ سعدا الملكور فيه و إن كان يحتمل بدوا تردده بين سعد بن عبد الله الأشعرى 


الذى طريق الشيخ إليه صحيح فى المشيخه 0" و الفهرست 50" و بين غيره ممن لم يصح كسعد بن أبى خلفء أو سعد بن سعد 
الأحوص «4) و نحوهما. لكن المتعيّن هو الأوّل. 


أوََا: أنه (قدس سره) لم يذكر فى المشيخه غيره؛ و فى التهذيب لم يرو إلا عنه بمعنى أنّه كثيراً ما يصرح باسمه و اسم أبيه» و 
إذا أطلق أحياناً فهو مسبوق أو ملحوق به. فيطمأنٌ عاده أُنّهِ المراد به و قد حذف اسم أبيه اختصاراً اعتماداً على القرينه السابقه أو 
اللاحقه. 


و ثانيً: مع الغض عدا ذكر لا يحتمل عاده أن يراد به غيره» لاختلاف الطبقه فإنّ الرّاوى بعده هى أحمد بن محمدء و المراد به ما 


تجوز روايته عنه لاتحاد الطبقه» بخلاف ما لو أريد به 


.٠١ ح١١ أبواب لباس المصلى ب‎ //7١ :6 الوسائل‎ )١( 
ذيل ح مععلن عع1.‎ /788 :١ الاستبصار‎ )1( 

(*) التهذيب ٠١‏ (المشيخه): 7/. 

(©) الفهرست: 0// 18". 

(0) الفهرست: ع/ا/ 7٠١‏ 19" 
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ابن الك المتأجروق عنة كيرد 


بالجمله: فاختلاف الطبقات يمنع عن إراده غير سعد بن عبد الله فلا ينبغى التأمّل فى صحه السند. 


و أمًا من حيث الدلاله فقد اختلفت كلمات اللغويين فى تفسير الديباج» فعن أقرب الموارد أنه الثوب الذى سداه و لحمته حرير 
١١‏ فيتحد مع الحرير المحض و تستقر المعارضه حينئذ. لكن هذا لم يثبت» بل يبعده وقوع التقابل بينهما فى بعض الأخبار, و قد 
ظفرنا من ذلكك على مواضع ثلاثه: 
أحدها: الصحبحه الأولى لمحمد بن عبد الجبار المتقدمه 225١‏ قال فيها: «هل يصلَى فى قلنسوه حرير محض أو قلنسوه ديباج). 
الثانى: مرسله ابن بكير: «لا يلبس الرجل الحرير و الديباج إلا فى الحرب» «7. 

ل ١‏ 
الثالث: موثقه سماعه قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الحرير و الديباج ...) إلخ 1 و لعل المتتئع يجد أكثر من 


ذلكء و لا ريب أنّ هذه تكشف عن التعدّد و تغاير المعنى, و إِلَا فلا وجه للمقابله مع الاتحاد. 


وعليه فلعل الأنقوى تفسيره بما عن لسان العرب من أنه الحرير المنقوش 83 الشامل بإطلانقه للخالص و غيره من دون دخل 


المحوضه فى مفهومه. 


و يؤيّد هذا التفسير جواب الإمام (عليه السلام) فى هذه الصحيحه أعنى 


615 :١ أقرب الموارد‎ )١( 

(0) فى ص /1ا". 

(") الوسائل ع: 0/7/ أبواب لباس المصلّى ب ١1ح‏ 037 8 
(©) الوسائل ع: 97/ أبواب لباس المصلّى ب 15ح 037 8 
(0) لسان العرب 7: 7ع7. 
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سوام كإفاينا ةا للحووة أو كاف السام عدي 01 


صحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمه بقوله (عليه السلام): «ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس» فعلّق الجواز بما إذا لم يكن 
النقش تمثانًا. 


و على هذا فترتفع المعارضه: إذ النسبه حينئذ 


بينها و بين الصحاح المتقدّمه المانعه نسبه الإطلاق و التقييد» فتحمل هذه على غير الخالص. 


و إن أبيت إلا عن الاتحاد كما عن الأقرب فلا مناص عن الحمل على التقيه» لذهاب العامّه إلى جواز الصلاه فى الحرير المحض 


.)١١ 


و أمّا الحمل على الكراهه فهو و إن أمكن بالنسبه إلى الخبرين الأخيرين من الصحاح الأمربع المتقدّمه, لكنّه لا يتمشّى فى 
الأموليين منهاء للتصريح فيهما بعدم الحلّيه الممتنع حمله عليهاء إذ المراد بها فى المقام الحليه الوضعيه كما لا يخفى بمعنى سدّ 
الطريق قبال فتحه» المساوق للبطلان» دون التكليفيه كى تقبل الحمل على الكراهه. 


)١1(‏ كما نص عليه جمع من الأصحابء لإطلاق الأدلّه الشامل لما كان ساتراً بالفعل و غيره. 


نعم» لو استندنا فى البطلان إلى الحرمه النفسيه. بدعوى أنّ الساتر إذا كان حراماً فوجوده كعدمه؛ إذ يعتبر فى الشرط أعنى الستر 
أن يكون مصداقاً للمباح» فلو تستّر بالحرير المحرّم فكأنه لم يتسبّر. فتبطل الصلاه لفقدها شرطيه الستر. كان اللا-زم حينئذ 
اختصاص البطلان بالساتر كما تقدّم ١؟»‏ نظير هذه الدعوى فى الذهب. 


لكنّها مضافاً إلى فسادها فى نفسها كما أشرنا إليه هناكك لا نستند إليها فى 


)١(‏ حليه العلماء ؟: لات المغنى 22١ :١‏ الشرح الكبير :١‏ 808 المجموع : 18١‏ [و المراد من الجواز هنا هو الصحه. لا الحكم 
التكليفى» لأنهم يذهبون إلى حرمه لبسه]. 


(؟) عن العلامه فى ص ."١08‏ 


و سواء كان مما تتم فيه الصلاه أو لا على الأقوى ]١[‏ كالتكه و القلنسوه و نحوهما .)١(‏ 


الحكم بالبطلان؛ بل المستند فى المقام الروايات المتقدمه المصرّحه بالبطلان الشامله بإطلاقها للساتر و غيره كما عرفت. 


)١(‏ اختلفت كلمات الأصحاب فى جواز الصلاه فيما لا تتم الصلاه فيه 


منفرداً من الحرير أى ما لا يكون ساتراً حتى بالقوّه و عدمه, فالأشهر بل المشهور هو الجواز. و عن الشيخ المفيد »١١‏ و الصدوق 
9 وابن الجنيد 0" و العلاسمه فى المختلف 0١‏ و جمع من متأخرى المتأخرين كصاحب المداركك «4) و المجلسى «©) و 
الكاشانى 237 و الفاضل الخراسانى فى الذخيره 4١‏ و غيرهم اختيار المنع» و تبعهم السيد (قدس سره) فى المتن» و قوّاه صاحب 
الحدائق (قدس سره) :4 و بالغ الصدوق فى المنع فقال: لا تجوز الصلاه فى تكه رأسها من إبريسم 235١٠‏ و منشأ الاختلاف 
اختلاف الأخبار كما ستعرف. 


و أترا ما استند إليه فى الحدائق و لو بنحو التأبييد للقول بالمنع من عموم الأخبار المانعه من الصلاه فى الحرير المحضء فغير 
سديدء إذ الموضوع فى تلكك 


[١]|فى‏ القوه إشكالء نعم هو أحوط. 


.10٠ المقنعه:‎ )١( 

(1) المقنع: ١ل‏ الفقيه /1١١ :١‏ ذيل ح لا١لىل ٠١‏ 
() حكاه عنه فى المختلف 5: 48. 

(©) المختلف 7: 494. 

(0) المداركك #: 10/4 

.3761١ :8٠١ البحار‎ )©( 

.1١١ :١ مفاتيح الشرائع‎ )/( 

(8) ذخيره المعاد: /ا١7‏ السطر ”6. 

(9) الحدائق /: /41. 

٠١ ذيل ح‎ /١0/7 :١ الفقيه‎ )0٠١( 
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العمومات الثوب من الحرير أو الإبريسمء غير الصادق على مثل التكه و القلنسوه و نحوهما مما لا تتم الصلاه فيه لا مطلق اللبس 
كى يشملها فلاحظ. 

و كيف كانء فالعمده فى المقام اختلااف الأخبار كما عرفت, فانٌ مقتضى الإطلاق فى صحيحتى محمد بن عبد الجبار 
المتقدمتين )١١‏ المنع» بل إِنّ لهما قوه ظهور فى ذلكك زائدا على الاطلقق:» من .جهه أن موردهما هو القلنسوه التى لا تتم فيها 
الصلاه» فهما باعتبار المورد كالنصٌ فى ذلكك. لاستهجان التخصيص به. 


ودعوى 


أن الحرير مختص لغه بالثوب فلا يشمل ما لا تتم» يدفعها مضافاً إلى منعهاء إذ لا شاهد عليهاء أن التكه و القلنسوه قد اضيفتا إلى 
الحرير المحض فى الصحيحتين الكاشف عن صدقه عليهما كصدقه على الثوب فلاحظ. 

5 
و بإزاء هاتين الصحيحتين خبر الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «كل ما لا تجوز الصلاه فيه وحده فلا بأس بالصلاه 


فيه» مثل التكه الإبريسم؛ و القلنسوه و الخف و الزئّار يكون فى السراويل و يصلّى فيه؛ :5). 


و يقع الكلا-م فى هذا الخبر تاره من حيث السندء فان بنينا على الضعف تعيّن العمل بالصحيحتين السليمتين عن المعارض. و 
أخرى بناءً على الصحه. فهل يمكن التوفيق و الجمع العرفى بينهما على وجه ترتفع المعارضه أو لا-؟ و ثالثه بناءَ على استقرار 
المعارضه فأَيّهما المرججح. فهذه جهات البحث. 


أمَا الجهه الأولى: فليس فى السند من يتأمّل فيه عدا أحمد بن هلال العبرتائى» فقد ذكر العلامه فى الخلاصه أن روايته غير مقبوله 
7 


لكنّا ذكرنا غير مرّه عدم الاعتماد على تضعيف العلامه و توثيقه» و كذا غيره من المتأخرين. لابتنائه على الحدس و الاجتهاد. و 
إنْما يعتمد على من يقطع أو يحتمل استناده فى الجرح و التعديل على الحسٌ كى يشمله دليل حجيه الخبر. 


() فى ص 3377. 

(0) الوسائل ©: 7/8/ أبواب لباس المصلى ب ١5‏ ح ؟. 
(") الخلاصه: /87١‏ 17108. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج دل ص: رضخا 


على أن من المعلوم من مسلكك العلامه اقتصاره فى الحجيه على خبر الإمامى الاثنى عشرىء فلا يعتمد على غيره و إن كان ثقه. و 
الرجل منحرف عن الحق كما ستعرفء و لأجله منع عن قبول روايته. فلا يكشف المنع عن عدم الوثاقه. 


و لم نعثر على غير العلامه 


010 الرجل فى حديثه. برميه بالكذب أو الوضع و نحوه ممما يوجب عدم صدقه فى الحديث أو الخدش فى قبول روايته. 


بل إن النجاشى قد صرّح بالقبول فقال: إِنّهِ صالح الروايه» يعرف منها و ينكر .0١١‏ فيظهر منه أن الرجل فى نفسه صالح الروايه غير 
أن نكن أجاف هه مكرة ا لكل قن المتسموة أو ارؤاقه عقن لذ د عله وقد كزنا ف كله 70 أن ]اهو الدواد مرج 
مثل هذه العباره الكثيره الدوران فى كلمات الرجاليين» و إلا فظاهرها يقتضى التناقض بين الصدر و الذيل كما لا يخفى. 


هذا مع أن ابن الغضائرى لم يتوقف فى حديثه عن نوادر ابن أبى عمير و مشيخه الحسن بن محبوب 3 فلولا أن الرجل فى نفسه 
صالح الحديث و مقبول الروايه لم يكن فرق بين روايته عنهما و عن غيرهما فى عدم قبول شىء منها. 


وقد صرّح الشيخ (قدس سره) فى العدّه بقبول رواياته فى حال استقامته «5). و من هنا ذكر فى كمال الدين قوله: حدّثنا يعقوب 
بن يزيد عن أحمد بن هلال فى حال استقامته عن ابن أبى عمير «8). فيظهر أنه ثقه فى نفسه. و إِنّما منع عن الأخذ برواياته 
انحرافه عن الحق» و هذا إِنْما يقدح عند من يقتصر فى الحجيه على خبر الإمامى الاثنى عشرى. و أما على المختار من التعميم 
لمطلق الثقه و إن لم يكن كذلك كما فى الفطحته و الواقفته و نحوهما من سائر الفرق المخالفه للفرقه 


.119 /87 رجال النجاشى:‎ )١( 

(1) معجم رجال الحديث *: .١181‏ 

(*) حكاه عنه فى الخلاصه: /77١‏ 1702. 
(ع) العٌدّه: لاه السطر .١‏ 

(0) كمال الدين: 1/5١5‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 1١‏ ص: 77# 


الناجيه» فلا يكون 


الأتحراف المريور قاديحا ف التححة انعا عن فيو الروايه: 


كتاب نوادر الحكمه ما يرويه عن جماعه و عدّ منهم أحمد بن هلالء و تبعه القمتيون فى ذلكك. غير أن بعضهم ناقش فى استثناء 
محمد بن عيسى العبيدى كما تقدّم سابقاً. 


لكن سبق غير مرّه أن الاستثناء المزبور لا يدل على التضعيفء بل غايته عدم ثبوت وثاقه هؤلاء عندهم لا الطعن فيهم فى قبال 
الباقين الثابته وثاقتهم. 


و منه يظهر أن ما ذكره الشيخ فى التهذيب من عدم العمل بما يختص الرجل أعنى أحمد بن هلال بروايته 0 غير دال على 
التضعيف. و لعل عدم العمل لدى الاختصاص لاشتمال حديثه على المنكرات, أو غايته عدم ثبوت وثاقته عنده. 


وعلن الجملةة لا ييف الزينة ف التحراق الرجل عن الحى وافساة عفيدته بعد أن كان سمكقيما فى أول مره بز كان من اعبان 
هذه الطائفه و وجوهها و ثقاتهاء و قد وردت فيه ذموم شديده و مطاعن أكيده عن العسكرى (عليه السلام) كما ذكره النجاشى 
5١‏ و عن الناحيه المقدّسه كما عن الكشى 18١‏ تتضمن اللّعن عليه و التبرّى منه» بل خروجه عن الدين» حتى قطع الله عمره بدعوه 
الحيجه (عجل الله فرجه). 


.379 /”58 كما فى رجال النجاشى‎ )١( 

(؟) [المذكور فى الأصل: أحمد بن محمد بن يحيى العطار. و الصحيح ما أثبتناه]. 
() التهذيب 3: /٠١©‏ ذيل ح 21١‏ 

(©) رجال النجاشى: 87/ 119. 

(ه) رجال الكشى: 270/ .٠١7٠١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .١١‏ ص: 770 


وقد حكى الصدوق فى إكمال الدين عن شيخه ابن الوليد عن سعد بن عبد 


الله أنه قال: ما سمعنا و لا رأينا بمتشع رجع عن تشبّعه إلى النصب إلا أحمد ابن هلال .)1١‏ 


بل يظهر كما عن شيخنا الأنصارى 210 من نسبته إلى النصب تاره و إلى الغلو اخرى عدم اعتناقه مذهباً أصلَاء لما بين المسلكين 
من بعد المشرقين و كونهما على طرفى النقيض. 

: ا 
و لعل السرٌ و الله العالم فى عدوله عن الحقّ و انحرافه عن المذهب هو البغى و الحسد. حيث إِنّه كما عرفت كان من أعيان هذه 


الطائفه و وجوههاء و على جانب عظيم فى أعين الناسء و قد لقيه أصحابنا بالعراق و كتبوا عنه» و أنكروا ما ورد فى مذْمّته حتى 
حملوا القاسم بن العلا على أن يراجع فى أمره مره بعد اخرى, و لذلكك كان يتوقّع اللعين صدور التوقيع باسمه و تفويض 
السفاره اليه و جعله نائباً خاصاًء فلا رأى خلاف ذلك دعاه بغيه و حسده إلى الخروج عن الدين و الانحراف عن الحقء أعاذنا 


الله قرع سوم البكاكينةة وؤفانا مل متو رافظ القن الفاشية 


و كيف كانء فكل ذلك مما لا ريب فيه ولا إشكالء لكنّ شيئاً من ذلكك لا يقتضى نفى الوثاقه عن الرجل فى نفسه؛ و عدم 
صدقه فى حديثه الذى هو المناط فى حتجيه الخبر كى يعارض به توثيق النجاشى المتقدّم. 


بل إِنْ الرجل قد وقع فى سلسله سند كامل الزيارات» و قد مر غير مرّه توثيق جعفر بن محمد بن قولويه لكل من يقع فى سند 
كتابه» و لزوم الأخذ به ما لم يثبت :ة تضعيفه من الخارج. فهذا توثيق آخر ب يعضد توثيق النجاشىء و ليس فى البين ما يعارض 
التوثيقين كى يرفع اليد عنهما. 


و عليه فالأظهر قبول روايات أحمد بن هلال لثبوت 


توثيقه السليم عن 


1/8 كمال الدين:‎ )١( 
.18 (؟) كتاب الطهاره: /اه السطر‎ 


المعارضء و لأجله نعتبر روايه الحلبى فى المقام مونّقه. 


و يؤيّده: أن المشهور قد عملوا بها كما عرفت» لانحصار مد ركهم فيهاء فمع تسليم الضعف فهو مجبور بعمل المشهور بناءً على ما 
هو المعروف من ثبوت الانجبار. و إن كان على خلاف التحقيق. 


و من الغريب أن صاحب الحدائق (قدس سره) مع اعتراضه كثيراً على الأصحاب فى تقسيمهم الأخبار إلى الصحيح و الحسن و 
الضعيفء و بنائه على حيجيه الأخبار الموجوده فى الكتب الأمربعه» و عدم الطعن فى أسانيدها كيف حكم على هذه الروايه 
بالضعف ١1١‏ مع أنّها مونّقه بل مجبوره بعمل المشهور كما عرفت. 


الجهه الثانيه: بعد الفراغ عن حجيه روايه الحلبى» و البناء على كونها مونّقه كما عرفت فهل يمكن الجمع الدلالى بينها و بين 
الصحيحتين المتقدّمتين لمحمد ابن عبد الجبار «7) أو أَنّهما متعارضتان؟ الظاهر هو الأولء لأنّ المونّقه صريحه فى الجواز و نصّ 
فيه بحيث لا تقبل التصرّف و التأويل» بخلاف الصحيحتين, فانٌ دلالتهما على المنع و إن كانت فى غايه القوه, لكون ما لا يتم 
بنفسه مورداً لهماء و يقبح تخصيص المورد كما عرفت 0 لكنّهما مهما بلغتا من القَوّه فهما بالأخره ظاهر تان قابلتان للتأويل؛ و لا 
تكادان تخرجان عن حدّ الظهور إلى الصراحه كما فى الموتّقه. فهما من قبيل النص و الظاهر» فليحمل الإطلاق فى الصحيحتين 
على غير ما لا تتم الصلاه فيه. 


والقبح المزبور ليس حكما عقلياً غير قابل للتخصيصء بل هو قبح كلامى نشأ من المنافاه لحكمه التكلم, فيرتفع القبح و 
الاستهجان فيما إذا كانت هناكك نكته اقتضت العدول عن مورد السؤالء و إلقاء 


الحكم بنحو الكبرى الكليه و إن 


)١(‏ الحدائق /: /ا4. 

() فى ص 717". 

ع مد 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 17. ص: /إ"ام 


لم تنطبق على الموردء فيتداركك القبح بتلك المصلحه. 


وقد تقدّم نظير ذلك فى | لسنجاب و قلنا إِنهِ و إن كان مورداً لموثقه ابن بكير المانعه عن الصلاه فيما لا يؤكل لحمه لكنّه يحكم 
بالجواز للنصّ الخاص الوارد فيه غير القابل للتأويل» و يحمل إطلاق المونّقه على غير هذا المورد فلاحظ .)١١‏ 


الجهه الثالثه: لو أغمضنا عمّا ذكر و بنينا على استقرار المعارضه لتعذّر الجمع العرفى؛ فهل يمكن ترجيح أحدهما على الآخر؟ 


ذكر صاحب الحدائق (قدس سره) أن الترجيح مع الصحيحتين» لموافقه خبر الحلبى مع العامّه فإِنّ المنقول عن أبى حنيفه و 
الشافعى و أحمد فى إحدى الروايتين جواز الصلاه فى الحرير المحض فيحمل على التقيّه «7). 


و هذا كما ترى غريب جدَأَء ضروره أنّهم يجوّزون الصلاه فى الحرير مطلقاً سواء كان مما تتم فيه الصلاه أم لاء و المستفاد من 
مونّقه الحلبى ظهوراًء بل صراحه المفروغيه عن مانعيه الحرير فى الصلاه؛ و أَنّها أمر مفروض مسلّم و إِنّما حكم بالجواز لكون 
الحرير مما لا تتم فيه الصلاه مثل التكه و القلنسوه و نحوهماء بحيث لولا هذه الجهه لكان عدم الجواز لمانعيه الحرير فى حدّ ذاته 
مما لاا ريب فيه» و هذا كما ترى مخالف لمذهب العامّه» فكيف يحمل مثله على التقيّه. 


وعن المحمّق الهمدانى (قدس سره) عكس ذلك. فحمل الصحيحتين على التقيّه» و ربح الموثّقه عليهما و قال بعد ما استظهر 
أنهما روايه واحده قد وقع الاختلاف فى النقل من حيث التعبير باللفظ و المضمونء فنقلها محمد بن عبد الجبار إجمانًا تاره و 
تفصيلا اخرى: إِنّهما من 


الأخبار التى تلوح منها آثار التقتّه حيث إِنّهما من المكاتبه دون المشافهه؛ و يحتاط فى الأولى ما لا يحتاط فى الثانيه» فنا تبقى 
و هذه تفنى مع اشتمالها على نفى البأس عن الصلاه فى وبر ما لا يؤكل كالأرانب مشروطاً بالتذكيه المحمول على التقتّه البنّه. 


)١(‏ ص 198 فما بعدها. 
(؟) الحدائق /: /91. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إدة ص: ل/رذرا 


واف التعليق على النقيقة إيناء إلنيا كال يعفق : تعد عند العو هتناو الأمارات يما هن تطوق اله ف عضن الققرات ل 
يبقى وثوق بصدورها لبيان الحكم الواقعى, فلا مجال لدعوى إبائها عن التقته. 


بل إنّ فى العدول عن التصريح بالمنع عن الصلاه فيه إلى التعبير بنفى الحليه فى قوله (عليه السلام): «لا تحلّ الصلاه فى الحرير 
المحض» المشعر بالحرمه النفسيه فقط كما يرونها دون الوضعيه كما نقول بها إيماء إلى ما ذكرناه من ابتنائها على التقيه. و عليه 
فتحمل هذه الفقره على إراده حرمه نفس الحرير حال الصلاه لا بطلان الصلاه الواقعه فيه .)١١‏ 


و أنت خبير بما فيه» بل لم نكن نترفَبٍ صدوره عن مثله (قدس سره). أمَا ما أفاده من دعوى الاتحاد فغير بعيده؛ و لا نضايقه فيها. 


و أمَا ما أفاده من حمل قوله (عليه السلام): «لا تحل الصلاه فى الحرير المحض» على إراده حرمه اللبس فمن غرائب الكلام؛ بل 
لعل طرح الروايه أهون من هذا الحمل» ضروره ظهور قوله: «لا تحل» بل صراحته فى نفى الحليه الوضعيّه المساوقه للبطلان» سيما 
بعد إسناده إلى الصلاه نفسهاء فكيف يحمل على الحرمه النفسيه و يسند إلى اللبس غير المختص بحال الصلاه. 


فالإنصاف: أنه لا يمكن ترجيح شى ء من الروايتين على الأخرى بالحمل على التقيه لمخالفتهما معاً مع العامّه. و 


من الظاهر عدم موافقه مضمون إحداهما مع الكتاب أو مخالفته كى يرجح من هذه الجهه. و قد ذكرنا فى بحث التعادل و 
التراجيح حصر الترجيح بهذين ١‏ فهما متكافئان بعد تسليم المعارضه. 


و حينئذ فان بنينا على التخيير بعد فقد الترجيح كما هو المشهور جاز الأخذ بأحدهما مخيراً و الفتوى بمضمونه و إلا كما هو 
الأقوى» لضعف أخبار 


.52 السطر‎ 15١ مصباح الفقيه (الصلاه):‎ )١( 
.81 : (؟) مصباح الأصول‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ده ص: كرض‎ 


بل يحرم لبسه فى غير حال الصلاه أيضاً إلا مع الضروره لبرد» أو مرضء و فى حال الحرب, و حينئذ تجوز الصلاه فيه أيضاً [1] 
4 


التخيير بأجمعها كما تعرّضنا له فى محله 2١١‏ فيتساقطان على ما هو الأصل فى المتعارضينء و حينئذ فحيث ليس لنا عموم فوق 
يرجع إليهء إذ الأخبار المانعه عن الصلاه فى الحرير و عمدتها الصحيحه الثالثه و الرابعه المتقدّمتان 01١‏ كلها مقدّيده بالثوب غير 
الصادق على التكه و القلنسوه و نحوهما مما لا تتم فيه الصلاه؛ و إن صدق عنوان اللبسء لكنّه غير مأخوذ فى شى ء منهاء فينتهى 
الأمر حينئذ إلى الرجوع إلى الأصل العملىء و مقتضاه أصاله البراءه عن تقتِّد الصلاه بعدم وقوعها فى مثل هذا الحريرء بناءَ على 
ما هو الصحيح من جريان البراءه فى الأقل و الأكثر الارتباطيين. 


فتحصل: أن النتيجه هى الجواز على كل تقديرء سواء قلنا بالجمع الدلالى و التوفيق العرفى بين مونّقه الحلبى و الصحيحتين كما 
هو الحق على ما عرفت» أم بتينا على استقرار المعارضه بينهما لتساقطهما حينئذ: و مقتضى الأصل هو الجواز. فالأقوى جواز 
الصلاه فيما لا تتم الصلاه فيه وحده من الحرير و اختصاص المانعيه بما تتم. 


الحرمه الوضعيه تعرّض (قدس سره) للحرمه النفسيه و استقصاء البحث يستدعى التكلّم فى جهات: 


الجهه الا-ولى: لا إشكال كما لا خلاف فى حرمه لبس الحرير على الرجال حال الصلاه و غيرهاء بل عليه الإجماع فى كثير من 
الكلماك دو حول عله خملة 


]١[‏ دوران صحه الصلاه مدار جواز اللبس لا يخلو من إشكال بل منع» نعم إذا كا الاعنطراز فى :حال المحاكة أنضا حادت 
الصلاه فيه. 


.879 :# مصباح الأصول‎ )١( 
إفرة فق ص وففرة‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج الث ص: رضن‎ 


1 
د الوا ناكا ورقنيا المضاى كمرئقه يتوافة قال نما لك ناعم الله (عليه السلام) عن لباس الحرير و الديباج» فقال: أمَا فى 


الحرب فلا بأس به و إن كان فيه تماثيل» ١١‏ دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس فى غير حال الحرب. و لعلّ الجواز حالها لأجل 
إظهار شوكه الإسلام كى لا يزعم الكمّسار أن الحرب معهم لكسب الثروه و التخلص من الفقرء أو لما قيل من أن الحرير يوجب 
قَوّه القالب أو لوجه آخر لا نعرفه. 


و كيف ما كان» فهى صريحه فى عدم الجواز فى غير هذه الحال؛ كما أَنّها صريحه فى الجواز حال الحرب و إن كان فيه تماثيل. 
١‏ و ين 

نعم» يعارضها فى هذا الإطلاق ما رواه عبد الله بن جعفر فى قرب الإسناد بسنده عن الصادق عن أبيه: «أنّ علياً (عليه السلام) كان 

لا يرى بلبس (بلباس) الحرير و الديباج فى الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسأً» ."7١‏ 

00 

مع التماثيل. 


الجهه الثانيه: هل تع الحرمه مطلق اللباس أو تختصٌ بما تتم فيه الصلاه فما لا تتم كالقلنسوه لا 


يكون لبسه حراماً؟ لم أرَ من تعرّض لهذه الجهه؛ و إِنْما تعرّضوا لذلك فى المانعيه و الحرمه الوضعيّه كما تقدّم. 


و الظاهر ابتناء الحكم هنا على ما تقدّم فى تلكك المسأله. فإن بنينا هناكك على المانعيه من جهه المناقشه فى خبر الحلبى كان 
إطلاق الأخبار الناهيه عن اللبس الشامله لما تتم و ما لا تتم محكماً فنحكم بالإطلاق فى الحرمه النفسيّه و الوضعتهء لعدم المقئد 
لشىء منهما. 


.” الوسائل ©: 7/7/ أبواب لباس المصلى ب 17ح‎ )١( 

(1) الوسائل ع: 7/ أبواب لباس المصلّى ب ١17‏ ح هه قرب الاسناد: /٠١‏ /9©1. 
(5) [بل وثقه الشيخ؛ راجع معجم رجال الحديث :١١‏ 158/ 910/88]. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١١‏ ص: ١ع"‏ 


و إن شنا هناك على الخواز ونسعاء اذا سؤائقة الحلى كنا عرقت فالظاهن جو ان اللنمن نفيا أشاء:إذتقى الباس عن العيلاه 
فيما لا تتم كما تضمّنه الموتّق يدل بالدلاله الالتزاميه العرفيه على الترخيص فى اللبس فى حدّ نفسه إذ حمله على مجرد الجواز 
الوضعى مع المنع النفسى خلاف المتفاهم العرفى من مونّق الحلبى كما لا يخفى» فكما يقتيد به إطلاق دليل المانعيه يقتيد إطلاق 
دليل الحرمه بملاكك واحد. 


الجهه الثالثه: أنه يستثنى من حرمه اللبس مضافاً إلى حال الحرب كما مرّ حال الضروره من برد أو مرض أو خوف و نحوها. 


و استدلّ له فى الوسائل تاره بحديث الرفع بالنسبه إلى الاضطرار» و هو وجيه. و أخرى بقولهم (عليهم السلام): «ليس شى ء ممّا 
حي امار وله عتداي امار لبور لاه كران وراب اندها وه بصا تور و01 بقولهم (عليهم السلام): «كلٌ ما غلب 
الله عليه فالله أولى بالعذر» »)١١‏ و قد تبعه فى هذا الاستدلال غيره. 


لكنه 


فى غير محلهء لخروجه عن محل الكلا-م إذ المراد بالاضطرار المبحوث عنه فى المقام ما لم يبلغ حدًا يسلب معه الاختيار و 
يخرج الفعل عن القدره. و إلا فلا حاجه لين الاستدلال حتى بمثل حديث الرفع» لاستقلال العقل حينئذ بقبح خطاب العاجز» و 
امتناع التكليف بما لا يطاق. 


فمحلّ الكلادم ما إذا كان لبس الحرير مع كونه مقدوراً و متعلّقاً للاختيار فعلًا و تركاً مضطراً إليه لضروره دعته إليه» من برد أو 
مرض و نحوهما فى قبال الإكراه. و لا ريب أنْ الروايه ناظره إلى الفرض السابق» أعنى الخروج عن القدره و الاختيار» و أن الشى 
ء مغلوب لإراده الله تعالى» و قدره العبد مقهوره لقدرته» كما فى صاحب السلس الخارج منه البول بلا إراده منه» الذى هو مورد 


8 0/ الوسائل 6: “/ا8/ أبواب لباس المصلى ب ١١ح ع‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لدلة ص: لفنرا‎ 


الوؤابةقالووابة اعدية عن فيح الحض نو العيده ف الانعدلال هنا الرجيان الأولان: 


اليه الزاسة فد عرقت الامتهاء :ف ذال دريو الخدروؤت قي هذا لمتشا عو عمو اصرح القسه سظل السلاة فى 
الحرير حالتهما أو عنها و عن الوضعيه فتصح؟ 


أما فى معان الفدروره فويما' تكلل للنخو اد ها ويكفافت الأساقة' أن الضاخة لا متقط يهال 


و هذا ينبغى أن يعدّ من الغرائب» إذ ليس الكلاءم فى العذر المستوعب لتمام الوقتء و إلا فمع الاستيعاب لا ريب فى الصحه 
1 ان المانعيه ساقطه حينئذ بالضروره كما هو الحال فى سائر الموانع» بل الأجزاء و الشرائط المتعذّره فى مجموع الوقتء 
الذى لا يشكك فى وجوب الاقتصار على الباقى و عدم سقوط الصلاه ا 


و إِنْما الذى وقع فيه الكلام فى المقام بين 


الأعلام نفياً و إإثباتاً هو العذر غير المستوعب و غير المؤدّى لسقوط الصلاه» للتمكن من الإتيان بها فى غير الحرير فى الجزء الآخر 


و كيف كانء فقد ذهب جمع منهم المحقق الهمدانى (قدس سره) إلى الكراق فد عله فصوي متف انع اف دليل 
المانعيه إلى ما كان اللبس حراماً فى نفسه. فحال الترخيص و جواز اللبس غير مشمول لدليل المنع .01١‏ 


ريب فى عدم الملا-زمه بين المانعيه و الحرمه كما فى لبس ما لا يؤكل و النجس و الميته» حيث إِنّها تمنع عن صحه الصلاه مع 
جواز لبسها تكليفاً بلا إشكالء إلا فى الميته على القول بحرمه الانتفاع بها مطلقا الذى هو خلاف التحقيق. 


)١(‏ مصباح الفقيه (الصلاه): /19 السطر 0١‏ 7؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج آذه ص: ازشفرا 


فالإنصاف: أنّه لا مقدّد للإطلاق بالنسبه إلى دليل المانعيه» و غايه ما ثبت بدليل الاضطرار جواز اللبس فى هذه الحال تكليفاً 
فيقئد به الإطلاق فى دليل الحرمه. و أما الإطلاق فى دليل المنع فهو سليم عن التقيبد» فيتمسكك به و مقتضاه بطلان الصلاه الواقعه 
فى الحرير عند الضروره و إن جاز اللبس حينئذ. 


و أمَا فى حال الحرب فقد يستدلٌ لصحه الصلاه حينئذ بالانصراف الذى عرفت تقريره مع جوابه. 


و اتدل لها فى الجزاهر (01جما حامله أن الجزاز جكان احرف قد قالش الخامية :دوق الأدله العاقه كنافى الصيرورة م 
حديث الرفع و نحوه كما عرفت. و مقتضى إطلاق النصّ شمول الجواز لحالتى الصلاه و غيرهاء فيعمم الجواز التكليفى و 


الاين 


و النسبه بينه و بين دليل المانعيه كقوله فى صحيح ابن عبد الجبار المتقدّم :)7١‏ «لا تحلّ الصلاه فى الحرير المحض» و إن كانت 
هى العموم من وجه. لاسفتراق الأموّل فى المحارب غير المصلىء و افتراق الثانى فى المصلى غير المحاربء و يتعارضان فى مادّه 
الاجتماع و هى الصلاه فى الحرير حال الحربء لكن الترجيح مع الأوّل لفهم الأصحاب و مناسبه التخفيف الذى هو الحكمه فى 


الرخصه. 


و فيه: أنّ نص الجواز حال الحرب خاص بالحكم التكليفى, و لا نظر فيه إلى الجواز الوضعى بوجه, فهو و إن كان بإطلاقه شامنًا 
لحالتى الصلاه و غيرها لكن النظر فيه مقصور على الحليه التكليفيه قبال الحرمه النفسيه, و أن لبس الحرير لا يكون حراماً على 
المجاركدق الكالع :وا انا لحر ان الوضض :نكل أكون نانع عد مك الفتلؤه قله لعن كن النس ليه روكفه سح بها رشن يه 


.١ 115 الجواهر‎ )١( 
فى ص فضرة‎ )0( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج دا ص: عع‎ 


فاإن كا الأحوظ أن جع ساتره من غير لحريس 0 


إطلاق دليل المانعيه. فالمتبع هو هذا الإطلاق السليم عن المعارض. و لأجله يحكم بالبطلان. 


نعم» لو وصلت النوبه إلى المعارضهء بأن كان النصّ فى المقام شامنًا لكلا الجوازين اتجه الحكم بالصحه حينئذ» من دون حاجه 
إلى ترجيح دليل الجواز على المنع بما أفاده (قدس سره) من الوجهين» بل مجرّد عدم الترجيح فى دليل المنع كافٍ فى الحكم 
بالجوازء لتساقط الدليلين حينئذ بعد التعارضء فيرجع إلى أصاله البراءه عن تقيد الصلاه فى هذه الحاله أعنى حال الحرب بعدم 
وقوعها فى الحرير, إذ لا دليل على المانعيه حينئذ بعد سقوطه بالمعارضه كما هو ظاهر. 


)١(‏ لم نعرف وجهاً لتخصيص الاحتياط بالساتر» 


إذ لو بنينا على جواز الصلاه فى الحرير حال الحرب, لاستفاده الجواز التكليفى و الوضعى من النصّ الوارد فى المحارب كان 
مقتضاه عدم الفرق بين الساتر و غيره» لإطلاق النص. 


و إن بنينا على عدم الجوازء لاختصاص النصٌّ المزبور بالحكم التكليفى فكان المرجع إطلاق دليل المنع كما هو الصحيح على ما 
عرفت كان مقتضاه أيضاً عدم الفرق بين الساتر و غيره. 


نعم لو ذكر الاحتياط على سبيل الإطلاق كان له وجه وجيه كما لا يخفىء و أما تخصيصه بالساتر فوجهه غير ظاهر. 


ولا يبعد أن يكون نظره (قدس سره) إلى ما فى الجواهر ١١‏ من أن غايه ما ثبت بدليل الجواز رفع الحكم التكليفى و الوضعىء 
فيرتكب التقييد فى إطلاق دليلى الحرمه و المانعيه» و لا يقتضى ذلك ارتكاب التقييد فيما دل على اشتراط الساتر بعدم كونه من 
الحرير» فيتمشكك بإطلاقه الشامل للمقام. 


. ١١7 الجواهر‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج آذه ص: فرفر‎ 


ولام هه القات ل جو هناد ته افيه بشن على الأفوق 11 


و الحاصل: أنْ الحرير كما أنه مانع عن صحه الصلاه كذلك عدمه شرط فى الساتر المشروط به الصلاه؛ إذ يعتبر فيه أن لا يكون 
منه. و أقصى ما يقتضيه دليل الترخيص رفع المانعيه و الحرمه الوضعيه لتقيبده دليلهاء و أمَا التقييد فى دليل الشرط كى يحصل 
معه الستر فكلاء فاذا كان الساتر حريراً كان وجوده كعدمه لعدم حصول شرطه. و معه تبطل الصلاه لا لوجود المانع بل لفقد 


الشرط و هو الساتر الخاص. و عليه فاللازم ضَمْ ساتر آخر معه فوق الحرير أو تحته. 


و اللخرات هله أز لافقا امطلفا كه امن هحة اللثاين المستكر كقرمن اسحتكاله نهمل المائس ةلح المد و الشرطله للضي الاخر: 
فلا 


يعقل أن يكون الحرير مانعاً عن الصلاه» و عدمه شرطاً فى الساتر المشروط به الصلاه» و قد مرّ توضيحه هناكك مفصنًا فراجع )١١‏ 
0 


و ثانياً: على تقدير الإمكان فلا دليل عليه فى المقام, إذ الثابت بحسب الأدلّه نما هو مانعيه الحرير كما يقتضيه قوله (عليه السلام) 
فى صحيحه محمد بن عبد الجبار المتقدمه: ١لا‏ تحل الصلاه فى الحرير المحض» و أمَا شرطيه عدمه فى الساتر فلم يدل عليه دليل 
عدا التوقيع المروى فى الاحتجاج عنه (عجل الله تعالى فرجه): «لا تجوز الصلاه إلا فى ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان) 07١‏ 
لكنه لضعفه لا يمكن الاستدلال به كما تعرّضنا له فى بحث الساتر .)"١‏ 


)١(‏ أمَا جواز اللبس لهنْ فلا خلاف فيه ولا إشكالء لإجماع الأصحاب عليه و تسالمهم؛ بل هو مورد لاتفاق المسلمين عامّه من 
الخاصه و العامّه من 


() ص 1" فما بعدها. 
(1) الوسائل ©: ه/ا"/ أبواب لباس المصلى ب 1 ح فى الاحتجاج 7: 884. 
(9) فى ص 17. 


غير نكير» و قد قامت سيره المتشرعه على ذلكك خلفاً عن سلفء المتّصله بزمن المعصومين المستكشف رضاهم و إمضاؤهم لها. 
و هذا هو العمده. و إلا فالأخبار الخاصه الوارده فى المقام كلها ضعيفه السند لا تصلح إلا للتأييد فلاحظ. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


وأا حواز الصلاه فيه فيو المعزوف التشهووية الأمحاينبل تسن إلى فتورى الأضصعات ثازهاو إلى .عمل التانين فى الأعضاوز 


خلافاً للصدوق فى الفقيه فذهب إلى المنع )١١‏ 


ومال إليه البهائى فى الحبل المتين ١‏ وغيره» و توقف فيه جماعه. و مممّن تبع الصدوق متها صاحب الحدائق 9" وإن لم 


و كيف كانء فقد استدل فى الفقيه على المنع بما نضّه على ما حكاه عنه فى الحدائق-: قد وردت الأخبار بالنهى عن لبس 
الديباج و الحرير و الإبريسم المحض و الصلاه فيه للرجال» و وردت الرخصه فى لبس ذلكك للنساء. و لم ترد بجواز صلاتهنٌ فيه 
فالنهى عن الصلاه فى الإ-بريسم المحض على العموم للرجال و النساء حتى بخص هن خبر بالإطلاءق لهِنّ فى الصلاه فيه كما 


وبعخاصيلة: أن إطلاق الأخان المانعه كقوله (عليه السلام): الأ فحل السلاه فى الحرير المحضن] الزارد ف خنع تم بن 
عبد الجبار المتقدمتين 16١‏ اللتين لم يبعد اتحادهما كما مرّ «0) شامل للرجل و المرأه؛ غايه الأمر قد ثبت من الخارج جواز اللبس 
لهنّ» و أما المانعيه فلم يثبت نفيها عنهنٌ ليتمشكك بالإطلاق. 


017 ذيل ح‎ /10١ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) حبل المتين: 180 السطر 77. 

(") الحدائق /: هه ع4. 

(؟) فى ص /1ا". 

(0) فى ص *". 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 17 ص: 61" 


و اعترض عليه فى الحدائق بمنع الإطلاق فى الأخبار, فإنّ أكثرها إِنّما اشتملت على السؤال عن الرجل» فموردها الرجال خاصه. و 
ليس فى البين ما يتوهّم منه الإطلاق عدا الصحيحتين؛ لكن يوهنه ابتناؤهما على سبب خاص و هى القلنسوه التى هى من الألبسه 
المختصه بالرجالء فالإطلاق نزّل عليهم بتلكك القرينه. 


أقول: أمّرا منعه (قدس سره) عن الإطلاءق فيما عدا الصحيحتين ففى محله للتصريح بالرجل كما أفاده المانع عن التعدّى إلى 
المرأه. و لا مجال لقاعده الاشتراكك فى المقام» إذ مدركها الإجماع و 


مورده عدم احتمال دخل الخصوصيه المأخوذه موضوعاً للحكم و هى الرجوليه فيما نحن فيه» و لا ريب أنْ الاحتمال موجود فى 
المقامء إذ بعد ملا-حظه الفرق بينهما فى الحكم التكليفى يتطرّق احتمال الفرق فى الحكم الوضعى أيضاً من غير رافع. فعدم 
احتمال الخصوصيه مفقود, و الإجماع منتفٍ بالضروره. 


و أمًا ما أفاده (قدس سره) فى وجه منع الإطلاق فى الصحيحتين فيتوجه عليه: 


أُوْنَا: أنْ العبره فى الإطلاق و التقييد بكلام الإمام (عليه السلام) دون السائل. و جوابه (عليه السلام) مطلق, فلا يتقييد بالرجال من 
أخر السك الم كورذني السواله فان اللتوارد لذ كرون يدها 


31253 المضيية اناي لمحو بع طول الطدا: ماقمل هن الدكه ورهن الاقم لسع كيو تسل بو الور اد 
القلنسوه المختضّه بهم لا يوجب التقييد بعد اشتمال السؤال على ما هو مشترك بينهما أيضاً كما هو ظاهر. 


نعم» يمكن أن يقال فى منع الإطلاق: إِنّ المستفاد من ذكر القلنسوه و التكه فى السؤال أن نظر السائل مقصور على استعلام حكم 
ما لا تتم فيه الصلاه من الحرير و أنّه هل يفرق فى المانعيه بينه و بين ما تتم فيه الصلاه كما فى النجسء أو لاء بعد الفراغ عن 
أصل المانعيه على ما هى عليه من التخصيص بالرجال أو 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ,1 ص: مع 


التعميم لهم و للنساءء و إلا فلو كان السؤال عن أصل مانعيه الحرير لم يكن وجه لتخصيص المثالين بالذكرء بل سثل عن مطلق 
الصلاه فى الحرير. 


و عليه فلا إطلاق فى الجوابء بل هو منزّل على ما سيق السؤال لأجله من عدم الفرق فى المانعيه بين ما يتم و غيره؛ و أن مانعيه 
الحرير فى موطنها لا يفرّق فيها 


بين الصورتينء و لا نظر فيه إلى التخصيص و التعميم بالنسبه إلى الرجل و المرأه. 


و بعباره اخرى: يعتبر فى انعقاد الإطلاق أن يكون المتكلم فى مقام البيان من الجهه التى يراد إثبات الإطلاق من تلكك الجهه. فما 
لم يحرز ذلك لا يثبت الإطلاق» و فى المقام ليس الإمام (عليه السلام) إلا بصدد بيان حكم ما لا تتم فيه الصلاه من الحرير الذى 
هو محط نظر السائلء و أَنّه لا-فرق فى المانعيه بينه و بين ما تتم» و ليس فى مقام البيان من حيث الاختصاص بالرجل أو التعميم 
له و للمرأه كى ينعقد الإطلا-ق من هذه الجهه. بل إِنْ مجرّد الشكك كافٍ فى ذلككء لما عرفت من لزوم إحراز البيان فى إثبات 
الإطلاق. فهذا هو الوجه فى منع الإطلاق لا ما أفاده فى الحدائق. 


وعليه فيتوبجه على الصدوق (قدس سره) قلب الدعوى. و أن مقتضى الإطلاقات جواز التسبّر فى الصلاه بكلّ ساترء وقد ثبت 
مانعيه الحرير لخصوص الرجالء. و أمّْرا النساء فهنّ على الترخيص بمقتضى إطلاقات الفوق حتى يخصٌ منّ النهى كما خصّ 
الرجال. 


ثم إنّه قد استدل فى الحدائق لما ذهب اليه من المنع تبعاً للصدوق بعد تضعيف مستنده كما عرفت بوجوه أخر. 


منها: خبر جابر الجعفى قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ليس على النساء أذان إلى أن قال: و يجوز للمرأه لبس 
الديباج و الحرير فى غير صلاه و إحرام 06 إلخ .)١١‏ 


)١(‏ الوسائل ع: /78٠١‏ أبواب لباس المصلى ب 8١ح‏ ع. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ,0 ص: اخرضرا 


و فيه: أن الدلاله و إن كانت صريحه لكن السند قاصرء لضعف كل من وقع فيه أى لم تثبت وثاقته عدا محمد بن زكريا البصرى» 


حيث مدحه النجاشى .)١١‏ و أما أحمد بن الحسن القطان الذى يروى عنه الصدوق هذه الروايه فهو و إن كان من مشايخ الإجازه. 


لكن مجرّد ذلكك لا يقتضى الوثاقه كما مر غير مره» بل إِنَّ بعض مشايخ الصدوق كان ناصبياً بحيث كان يصلَى على النبى (صلَى 
الله عليه و آله) منفرداً .)71١‏ 


و منها: خبر زراره قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز 
لحمته أو سداه خرّ أو كتان أو قطن. و إِنّْما يكره الحرير المحض للرجال و النساء» «*2 فانٌ لبس الحرير للنساء فى غير حال 
الصلاه مما لا ريب فى جوازه؛ فلا بنّ من حمل النهى على إراده اللبس حال الصلاه» فيدل على المانعيه للرجال و النساء. 


و ثانياً: أن ظاهره المنع عن اللبس تكليفاًء فحمله على المانعيه و إراده الحرمه الوضعيه المختصه بحال الصلاه من المؤوّل الذى 
ليس بحيجه عندناء فلا وجه للعدول عن ظاهره و ارتكاب التأويل ثم الاستدلال به. فإنّه ليس بأولى من الأخذ بظاهره و حمل 
النهى على مطلق المرجوحيه و إراده الحرمه بالنسبه إلى الرجال و الكراهه للنساءء بقرينه ما ثبت من الخارج من جواز اللبس لهِنٌ» 
كما قد يشعر به التعبير بالكراهه فى ذيل الخبرء فإنّها و إن لم تكن فى لسان الأخبار بمعنى الكراهه المصطلحه لكنّها تتدلٌ على 
المرجوحيه المطلقه المجامعه لها 


()رجال الجاش : وعبور وم 


(0) [و هو أحمد بن الحسين الضبى كما ذكره فى عيون أخبار الرضا ؟: 508/ "]. 


(") الوسائل 6: ع/”/ أبواب 


لباس المصلى ب "اح 6. 
(©) الجواهر 6 .١ 753١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ذه ص: ل هارا 


و للحرمه» فتصح قرينه لصرف النهى فى صدر الخبر عن الظهور فى التحريم خاصه. 


و منها: ما دل من النصّ و الفتوى على أنّ كلّ ما تجوز الصلاه فيه يجوز الإحرام فيه» بضميمه ما دلّ من الأخبار على عدم جواز 
إحرام المرأه فى الحرير. قال (قدس سره): إِنّ الأخبار فى ذلكك و إن كانت متعارضه لكن الترجيح مع الأخبار المانعه كما يأتى 
فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 


و اعترض عليه بتوقفه على حبجيه القضيه فى عكس النقيضء أعنى كلّ ما لا يجوز الإحرام فيه لا تجوز الصلاه فيه. و هو غير ظاهر 


و فيه: ما لا يخفىء فإنّهِ لو ثبتت الملازمه بين جواز الصلاه فى الشى ء و جواز الإحرام فيه على سبيل الكليه كما هو المفروض و 
أن الثانى لازم و الأوّل ملزوم؛ فحيث إِنَّ اللازم لا بدّ و أن يكون مساوياً أو أعمء إذ لو كان أخص لم تكن الملازمه كليه و هو 
خلفء فنفيه يستلزم نفى الملزوم بالضروره. فقولنا: كل شىء كان إنساناً كان حيواتاً أو كان ضاحكاً يدلّ على أنّ كلّ مالا 
يكون ضاحكاً أو لا يكون حيواناً لا يكون إنساناً قطعاً. فالقضيه الكليه حبجه فى عكس النقيض جزماًء و لازمه فى المقام عدم 
جواز الصلاه فيما لا يجوز فيه اللإحرام. 


نعمء يتويجه عليه أوَلا: توقفه على المنع من جواز إحرامها فى الحريرء و هو محل تأمل أو منع. و سيجى ء البحث حوله فى كتاب 
الحج إن شاء اللّه تعالى .)1١‏ فهو أَوّل الكلام. 


واكانباء نايكتائ غلم كوزق الملارمه الكليه المزيورء شتخصية لا توعيده أن 


دكوو نح إلى امتقاض المكلفة يمسن أذ كل :فز هك كاف المكلنيى عنازت عليه ف شن هق إلحزافةقنة كى كال 
بعكس النقيض على عدم 


.71١ /78 لاحظ شرح العروه‎ )١( 


جواز الصلاه فيما لا يجوز الإحرام فيه» كما فى قوله: كلما قرت أفطرت. و هو فى حيز المنع. 


أوَلَا: للنتقض بما إذا اضطر المكلّف و لو لبرد و نحوه إلى الصلاه فى النجس من فروه و نحوهاء فإنّهِ لا يجوز له الإحرام فيه مع 
وجود ثوبيه» إذ لا ضروره فى عدم الإحرام فيهماء و إن كان مضطراً فى لبس الفروه المتنجسه. 


1 
و ثانيا: أنّ هذا المعنى خلاف الظاهر مما دل على الملازمه المزبوره و هو صحيح حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: دكل 


ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه) 01١‏ فانٌ الظاهر منه و المتراءى من هذا الكلا-م أن كلّ ثوب يصلَى فيه فى حدّ ذاته و 
بحسب نوع المكلفين جاز الإحرام فيه للجميع؛ فيدلٌ بعكس النقيض على أن كل ثوب لا يجوز الإحرام فيه فهو لا تجوز الصلاه 
فيه فى حدّ ذاته و بالإضافه إلى عامّه المكلفين» و لو بلحاظ نوعهم الأغلبء أعنى الرجال الذين هم العمده منهم؛ فلا ينافى صدق 
هذه الملازمه التوعه عراز الصلؤنافيه #الحري الخصو صن السانة كنالا يخقى. 


نعم لو كان لفظ الروايه (تصلَى فيه) بدل (يصلى فيه) أمكن استفاده الملا-زمه الشخصيه؛ لكونه خطاباً إلى كل مكلف 
بالخصوصء نظير قوله: كلما قضّ رت أفطرت. لكنّه ليس كذلكك, فانٌ الموجود فى الكافى 7١‏ و التهذيب «” و الفقيه «©" و 
الوافى «0) ضبطه بصيغه المبنى للمجهول. 


نعم» فى الوسائل ضبطه بصيغه الخطاب (تصلَى فيه) و 


لعله سهو من قلم النشاخ» مع أن ذلكك أيضاً لا يقدح فيما ذكرناه» لأنّ الخطاب مع حريز الذى هو 


.١ الوسائل ؟١: 7"09/ أبواب الإحرام ب 77ح‎ )١( 

(0) الكافى ©: 5/8094 

( لاحظ التهذيب 2: ع8/ 717. 

(ع) الفقيه ”: 0١5؟/‏ 41/28 إلكن المذكور فيه: تصلى فيه ]. 
(5) الوافى :١7‏ 8ه/ /ا1702. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .١١‏ ص: 707 


الكخال: فا يدل إلا على الملا-زمه الشخصيه فيهم, لا-فى كل مكلف حتى يعم النساءء فيكون ذلكك مساوقاً مع الملازمه 
النوعيه التى عرفتها. 

فظهر من جميع ما مرّ بطلان ما استند اليه فى الحدائق لشمول المانعيه للنساءء و قد عرفت أيضاً الجواب عن إطلاق أدلّه المانعيه 
الذق اسهد اله الصدوق '(قلامن سرهم 

وقد يجاب عن الإطلاق بمعارضته بإطلاق ما دل على جواز لبسهِنْ للحرير الشامل للصلاه بالعموم من وجه. و الترجيح مع الثانى 
بفهم الأصحابء إذ لم يخالف فى الجواز حال الصلاه عدا الصدوق و بعض من تبعه. مع أنّه لو سلّم التكافؤ و التساقط فالمرجع 
أصاله البراءه عن المانعيه؛ بناء على ما هو الصحيح من الرجوع إليها فى دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين. 

و يندفع: بما عرفت سابقاً »1١‏ من أنّ دليل الجواز لا يستفاد منه أكثر من الجواز التكليفى دون الوضعىء فشموله لحال الصلاه لا 


ماق التاسنا قلا عساترقن :يق التدلله أعبداء تحالة جال مدل هلق مقواة الس الفحنن بو المقد وين لاا كل الل لا حاف نا 
دل على مانعيه هذه الأمور فى الصلاه. 


و المتحصّل: من جميع ما قدّمناه: أن المقتضى للمانعيه بالإضافه إلى النساء قاصر فى حدٌّ نفسه. لعدم ثبوت الإطلاق. 


ثم إِنّه لو سلم الإطلاق و تماميه المقتضى فهل هناك ما يمنع 


عن الأخذ به و يوجب رفع اليد عنه؟ 


ل 
قذ يستند فى ذلك إلى مرسل ابن بكبر عن أبن عبد الله (عليه السلام) قال: «النساء يلبسن الحرير و الديباج إلا فى الإحرام) ”١‏ 
فان الاقتصار فى الاستثناء على الإحرام يكشف عن جواز اللبس حال الصلاه و عدم مانعيته لهاء و إلا كان أحرى بالذكرء للابتلاء 


)١(‏ فى ص "ع". 
(0) الوسائل ©: 7/8/ أبواب لباس المصلى ب ١18‏ ح ”. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لدلة ص: رلخنا 


بالتعرّض من الإ-حرام غير الواجب فى العمر إلا مره على المستطيع» و من الواضح أن استثناء مثل الإسحرام المعتبر فيه ثوب 
مخصوص قرينه ظاهره على إراده الأعم من التكليف و الوضع فى المستثنى منه. 


والإنصاف: أن دلاله الروايه ظاهره؛ بل صريحه. لكن الشأن فى سندها [فإنّه] ضعيف من جهه الإرسال. 


وقد يتصدى لتصحيحه تاره بالانجبار بالعمل و أخرى بأنّ المرسل و هو ابن بكير من أصحاب الإجماع. و ثالثه أن فى السند 
أحمد بن محمد بن عيسى الأشعرى الذى لا يروى إلا عن الثقه. 

و الكل كما ترىء أمَا الأول فظاهر من مسلكناء و أمّا الثانى فلما أشرنا إليه غير مرّه فى مطاوى هذا الشرح من أنّ الإجماع الذى 
ادّعاه الكشى على تصحيح ما يصحح عن جماعه 1١‏ لا يراد به تلقَّى روايات هؤلاء بالقبول» على نحو لا ينظر فى من وقع بعدهم 


فى السند. بحيث مهما بلغ السند إليهم و صِحٌ عنهم يعامل معه إرسال المسلم, و كأنهم رووه عن المعصوم (عليه السلام) بلا 
واسطه. فإِنّ هذا لا يكاد يستفاد من عباره الكشى بوجه. 


بل الظاهر منها دعوى الاتفاق على قبول روايه هؤلاء من 


حيث إِنْهم رواه و تصديقهم فيما يخبرون» كما عبر بعين هذا اللفظ أعنى التصديق فلا يغمز فى السند من أجلهم, لما هم عليه من 
الجلاله و الفقاهه و الوثاقه» إذ الغمز و الطعن إمَا من جهه الاشتباه و عدم التفطن للمراد و هو منافٍ لفقاهتهم, أو لأجل الكذب و 
هو منافٍ لوثاقتهم. 


و بالجمله: فلا يظهر من العباره المزبوره أكثر من دعوى الإجماع على توثيق الجماعه؛ لا حجيه كل سند وقع أحدهم فيه و لو 
رواه مرسلا أو عمّن لم تثبت وثاقته لدينا كما لا يخفى على من لاحظها. 


./١0 رجال الكشى: ه/ا"/‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لدلة ص: رلخرا‎ 


و أمَا الثالث: فهو من غرائب الكلام» ضروره أنّ غايه ما ثبت هو أنّ أحمد ابن محمد بن عيسى لا يروى بنفسه إِلَّا عن الثقه و إن 
كنا عثرنا على روايته عن الضعيف أيضاً أحياناً و من هنا أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقى عن قمء لروايته عن الضعفاء 
كثيراً و إن ندم على ما صنع فأرجعه بل و مشى فى جنازته حافياً. و كيف كانء فغايه ما هناكك أنه بنفسه لا يروى بلا واسطه إلا 
عن الثقه كما فى المقام لا أنّه يقتصر على الروايه المعتبره الخاليه عن كلّ خلل حتى الإرسال أو الضعف فى غير من يروى عنه 
ممّن يقع فى سلسله السند» فانٌ هذا لا شاهد عليه» بل و لا قائل به كما لا يخفى. 


0 
وقد يستند فى ذلكك أيضاً إلى موتّق سماعه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا ينبغى للمرأه أن تلبس الحرير المحض و هى 


محر مه» فأما فى الحر و البرد فلا بأس» .)١‏ 


و هذه الموثقه يستدلٌ بها تاره لعدم 


المانعيه» من جهه تخصيص المنع بحال الإحرام بالتقريب المتقدّم فى المرسله. و أخرى للمانعيه» من جهه تخصيص نفى البأس 
بحال الحر و البرد» الدالٌ بالمفهوم على ثبوته فى غير الحالتين و إن كانت فى الصلاه» و لعل الأول أقرب. 


لكن الأولى أن يقال: إِنّ الموثقه أجنبيه عن المانعيه و الحرمه الوضعيه التى هى محل البحثء بل هى ناظره إلى الحرمه التكليفيه 
لظهور قوله (عليه السلام): «و هى محرمه؛ فى المنع عن اللبس و هى متّصفه بكونها فى حاله الإحرام. و من الواضح أنْ ارتكاب 
تروك الإحرام لا يقتضى البطلان فيما عدا الجماع؛ بل غايته العصيانء فلا يفسد الإحرام المفروض تحمّقه بذلكك و إن أثم؛ مع 
أنه لا إثم أنها لذى البرووة من حر أو ترد كنا أشن إله قن لذبل التوكىة فلا وه للاتعتهاد يوه التولعه لنى ين الماتيه 
وعدمها. 


8 ابواب لباس المصلى ب اح‎ ٠ الوسائل زد‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لد ص: إحزوار‎ 


و هتاذ كرنا بظهر الفرق ببتها و ببق المرسلة المتقندمه» حيث سلما دلآلتها على المائغيه: و ذلكق لمكاة الاختلاق فى التعبيرة 
حيث عبر فيها بقوله: «و هى محرمه و فى المرسله بقوله: «إلا فى الإحرام؛ فإِنّ المنع عن اللبس فى الإحرام كالمنع عنه فى الصلاه 
ظاهر فى المانعيه و أنه يشترط فى ثوبى الإحرام كلباس المصلَى أن لا يكون من الحرير» فمعه لا يتحقق الإحرام كما لا تتحمّق 
الصلاه. و هذا بخلاف النهى عن اللبس فى حاله الإحرام و بعد الاتّصاف بهاء فإنّه غير ظاهر إِلّا فى الحرمه التكليفيه المحضه كما 


لا يخفى. 
فتحصّل: أنّه لا يمكن الاستناد فى رفع اليد عن الإطلاق إلى شى ء من المرسله و الموثقه. 


و الصحيح الاستناد 


فى ذلكك بعد تسليم الإطلاق» و إلا فهو ممنوع من أصله كما عرفت إلى السيره الثابته من المتشرّعه القائمه على عدم تحرّز النساء 
عن الحرير حتى فى الصلاه؛ بل عليه تسالم الأصحاب خلفاً عن سلفء و لم يعهد الخلاف بينهم فيما قبل زمان الصدوقء و هو 
وَل من ذهب إلى المنع» و تبعه فيه نفر يسير من المتأخَرين. فلو كانت المانعيه ثابته لظهرت و بانتء و لم يقع الخلاف فيها فى 
مثل هذه المسأله المهمه الكثيره الدورانء التى تبتلى بها المرأه فى صلاتها فى كل يوم خمس مرات على الأقل» بل لم يتعرض 
لها فى شى ء من الأخبار» و لم يسأل عن حكمها الرواه و إِنّما خصًوا أسئلتهم بالرجال؛ الكاشف عن وضوح حكم النساء لديهم 
و ليس الواضح هو المنع قطعاً و إلا كنّ من الرجال أضيق حال مع ثبوت الجواز لهنّ فى غير حال الصلاه دونهم بالضروره. فلا 
بن وأن يكون هو الجواز. 


على أن التنبيه على مثل هذا الحكم فى الأخبار أولى من التعرّض لحكم مالا يؤكلء الذى ورد فى غير واحد من الأخبار المنع 
عن الصلاه فيه فانٌ الابتلاء بلبسه سيما الصلاه فيه قليل جدّاً بالإضافه إلى الحرير المتعارف لبسه غالباً كما لا يخفى. 


ع كن اشع الستكل 1 1 


فظهر من جميع ما مرّ أن الأقوى جواز لبس الحرير للنساء تكليفا و وضعا أى فى الصلاه و غيرهاء لقصور المقتضى أُوَّلَاء و وجود 
المانع ثانا كاعر هما عمقلا 


(1) يقع الكلام فئ الخنقى تاره مع قطع النظر عن العلم الإنجمالى» .و أخرى مع ملاحظته: 


أمَا على الأوّل: فقد يقال بجواز لبسها فى الصلاه و غيرهاء تمسكاً بأصاله 


البراءه عن الحرمه التكليفيه و الوضعيه بناءٌ على ما هو الصحيح من الرجوع إليها فى الأقل و الأ-كثر الارتباطيين» للشكك فى 
الرجوليه التى هى الموضوع فيهما. 


كن رقا ل كاه ساح السسيسن _النقصعا رين الستلاه واغيرها» تحرو فق الثاق الأصناله نواه كما م وال جحو قن الأول 


.)١١ 
إِمَا لأن المرجع فى دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين هو الاشتغال و إن كان على خلاف التحقيق.‎ 


أو لأجل التمسكك بعموم ما دلّ على مانعيه الحرير فى الصلاه كقوله فى صحيحه محمد بن عبد الجبار المتقدّمه :)7١‏ «لا تحل 
الصلاه فى حرير محض؛ فانْ الخارج منه بعد تسليم الإطلاق عنوان المرأه الذى هو أمر وجودىء فيكون الباقى تحت العام بعد 
التخصيص كل مكلف لا يكون امرأه» و يمكن إحرازه فى الخنثى بضم الوجدان إلى الأصلء فَإنه مكلف بالوجدان و يشكك فى 
اتصافه بهذا العنوان و الأصل عدمه. بناءٌ على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليه فإنّه قبل أن يخلق لم 


يكن موصوفاً بعنوان 


[1] الأطيو أنه لاابجوة للسن الحو و لا اللذة اق 


1 المعن 6 66 
(0) فى ص فضرة 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج دا ص: ا 


الأنوثيه و الآن كما كان نظير استصحاب عدم الاتصاف بالقرشيه فيثبت بذلكك أُنّها ليست بامرأه و إن لم يثبت كونها رجلًاء فا 
موضوع الحكم هو الأوّل دون الثانى كما عرفت. 


و الصحيح فى المقام بعد تسليم الإطلاق فى صحيح ابن عبد الجبار هو التفصيلء لما عرفت. 


و منه تعرف أنه لا يتوقق على التمسكك بالعموم فى الشبهات المصداقيه كما أفاده المحقق الهمدانى (قدس سره) 0١١‏ إذ بعد 
البناء على جريان الاستصحاب فى العدم الأزلى يتنقّح حال الموضوعء؛ و 


لا تكون شبهه فى المصداق كما هو ظاهر. هذا كله مع قطع النظر عن العلم الإجمالى. 


و أمّا مع ملاحظته فحيث إِنْ الخنثى ليست طبيعه ثالثه» بل هى إِمَّا رجل أو امرأه» فهى تعلم إجمانًا بوجوب الإتيان بإحدى 
الوظيفتين المقررتين للرجال أو النساء و معه لا مجال للرجوع إلى الأصلء لسقوطه فى أطراف العلم الإجمالى بالمعارضه. 


و اعترض عليه المحقّق الهمدانى (قدس سره) 070 بعدم صلاحيه مثل هذا العلم للتنجيزء لاشتراطه بدخول الأطراف فى محل 
الابتلاء» و ليس كذلكك. فلا أثر لعلم الخنثى إجمانًا بوجوب الاجتناب عن الحرير فى الصلاه أو بوجوب الاجتناب عن لبس 
العمامه التى هى من زى الرجالء لعدم ابتلائها حين الصلاه بلبسها غالباً» نعم لو اتفق الابتلاء بلبسها فى مورد بالفعل نتجز العلم و 
وجب الاجتناب عنهماء فلا ينتجز العلم إلا أحياناً لا دائماً. و عليه فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فى بعض الأطراف. لسلامته عن 
العا رين 


و يرد عليه أُوَلّا: أنّه لا يشترط فى تنجز العلم الإجمالى دخول تمام الأطراف فى محلّ الابتلاء بالفعل» بل الابتلاء فيما بعد أيضاً 


000 مصباح الفقيه (الصلاه): ١94‏ السطر 01 
إفة مصباح الفقيه (الصلاه): ١94‏ السطر إغرة 
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و كذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره )١(‏ ممما يخرجه عن صدق الخلوص و المحوضه. 


يفرّق فى تنجيزه بين الدفعيات و التدريجيات» فالخنثى و إن لم تبتل بلبس العمامه حين القيام إلى الصلاه؛ لكنها تعلم فى هذه 
الحال إجمانًا إِمّرا بحرمه لبس الحرير فعلًا أو بحرمه لبس العمامه و لو فيما بعد» نعم لو علمت بعدم الابتلاء بها إلى الأبد تم ما 
1 


وثانياً: مع اله 
امم التبيليم 


فغايته خروج هذا المثال أعنى لبس العمامه عن محل الابتلاء. و من الواضح عدم انحصار الأحكام المختضّه بالنساء بذلكك. فلنا 
أن نقول: إِنَّ الخنثى تعلم إجمانًا حين القيام إلى الصلاه إمّرا بوجوب الاجتناب عن الحرير لو كانت رجلا أو بوجوب ستر جميع 
بدنها فى صلاتها ما عدا الوجه و الكفين لو كانت امرأه؛ و لا ريب فى ابتلائها بالفعل بكلا الحكمينء فينتجز العلم الإجمالى» و 
معه لا مجال للرجوع إلى الأصل. 


و عليه فالأقوى بلحاظ العلم الإجمالى- [أن] تجتنب الخنثى عن الحرير مطلقاً فى الصلاه و غيرهاء لعلمها بإحدى الوظيفتين» فلا 
بِدّ من الجمع بينهما. 

)١(‏ فلا يجب الاجتناب عن الممتزج لا فى الصلاه و لا فى غيرهاء و يشهد له مضافاً إلى قصور المقتضىء للتقييد فى أخبار المنع 
بالمحوضه كما فى صحيحه محمد بن عبد الجبار )١١‏ و غيرها جمله من النصوص و فيها المعتبره كصحيح البزنطى قال: «سأل 
الحسين بن قياما أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقز و القطن, و القز أكثر من النصف أ يصلّى فيه؟ قال: لا بأس» قد 
كان لأبى الحسن (عليه السلام) منه ججنات» 079. 


لا 
و مونّقه إسماعيل بن الفضل (الهاشمى) عن أبى عبد الله (عليه السلام): «فى 


."71١ المتقدمه فى ص‎ )١( 
.١ ح‎ ١17 الوسائل 6: */7/ أبواب لباس المصلى ب‎ )0( 
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الثوب يكون فيه الحرير» فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس» ١١‏ و التعبير عن الأخير بالخبر فى بعض الكلمات المشعر بالضعف فى 
فر جحل كما لحف 


ثم إِنّه لا ينبغى الريب فى عدم اعتبار خصوصيه فى المزيجء بل مطلق الخلط بشى ء يخرج الحرير عن صدق الخلوص و 
المحوضه كافٍ فى الجواز 


كما يقتضيه الاطلاق فى موتّقه إسماعيل المتقدّمه. فلا فرق إذن بين كونه قطناً أو كتّاناء أو خرّاً أو صوفاء أو وبراً ممما يؤكل 
لحمه؛ أو غير ذلك مما تجوز فيه الصلاه» بل ينبغى القطع بذلكك و عدم الخلاف فيه. و ما يتراءى فى كلمات بعض الأصحاب 
من الاقتصار على بعض ما ذكر فهو من باب المثالء لا إراده الحصر و الاختصاص كما لا يخفى. 

و عليه يحيصل بقرينه الموثقه المتقدّمه ما فى بعض الأخبار مما يوهم ذلكك. فقد اقتصر على الأوّلِين فى خبر عبيد بن زراره عن 
أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بلباس القرّ إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كنّان» 0١‏ مضافاً إلى ضعف سنده بقاسم 


بن عروه. و كذا فى التوقيع المروى فى الاحتجاج عنه (عجل اللّه تعالى فرجه): «لا تجوز الصلاه إلا فى ثوب سداه أو لحمته قطن 
أو كتّان) 03 مع أنْ روايات الاحتجاج لا يعتمد عليها من جهه الإرسال. 


وغل لاتق الول ف لتو ورا ره قان اماق أذ عكي :ربب بيات ميان نلق لاض لخر ليسا نه النماء لاما المي 
حر يدلول يكز لحيعة أو سيداء .كر أو كان او قط دو تمدا ركد الحريق ادقن لجال و" اتاد هته الروايه مضافاً 
إلى ضعف سندها بموسى بن بكر تكاد تكون صريحه فيما ذكرناه من إراده التمثيل» و أن المقصود مما ذكر من الثلاثه ما يقابل 
الحرير المحض المذكور فى ذيلها. 


نعمء لا بلّ من حمل الكراهه على مطلق المرجوحيه الجامع بين الحرمه 


.0 05 ,© ح‎ ١1١ الوسائل : ع/ا”/ أبواب لباس المصلى ب‎ )١( 


(7) الوسائل : /ا8/ أبواب لباس المصلى ب ١‏ 


حَ و3 3 ه. 
(") الوسائل ع: 7/8/ أبواب لباس المصلى ب 18 ح لى الاحتجاج 7: 55. 
(؟) الوسائل 6: ع/ا”/ أبواب لباس المصلى ب ١1١‏ ح ©, 05 0. 


و “كد للا امن الكت 10 ): 


واالكراقة اللمتظ عه تعبعا يذه الزوايةاو انا دل على وان تنكن الشرين التكمن للساءة فتحما عل إرادة الكراهة اهن و 
الحرمه للرجال. 


و على الجمله: فلا ينهض بشى ء من هذه الروايات لرفع اليد عن الإطلاق فى موثقه إسماعيل المقتضى لكفايه الخلط كيف ما 


ائفة 


تفق. 


كما أن مقتضى هذا الإطلاق عدم اعتبار كميه خاصه فى مقدار الخليط» بل كل ما يخرج معه الحرير عن الخلوص و لا يطلق عليه 
المحضء بل يصدق عليه عنوان الخلط و المزجء و إن كان المزيج واحداً فى عشرين كفى فى الجواز ما لم يستهلكك فيه؛ لما 
عرفت من إطلاق الدليل. 


)١(‏ تكليفاً و وضعاً كما عليه المشهورء بل نسب إلى فتوى الأصحاب. و إن زاد على أربع أصابع ما لم يخرج عن عنوان الكفّ. 
خلافاً للقاضى )١١‏ و السيد فى بعض رسائله )»5١‏ فذهبا إلى المنع» و مال إليه الأردبيلى 59 وكاشف اللثام «©». وعن المداركك 
0« و الكفايه 22١‏ و المفاتيح 7" التردّد فيه. و مال صاحب الحدائق (قدس سره) إلى التفصيل بالمنع فى الصلاه و الجواز فى 
غيرهاء و أخيراً توقّف فيه و احتاط ./١‏ 


و الذى ينبغى أن يقال فى المقام: إِنْ الروايات الناهيه عن لبس الحرير أو عن 


() المهذب فى الفقه :١‏ ه/. 
(') نقل حكايته عنه فى مستند الشيعه 6: 07". 
ع« مججع الفائده و البرهان «: 68 


(©) كشف اللثام 3171, 


.181١ 18٠ :* المداركك‎ )0( 


00 


كفايه الأحكام: ١8‏ السطر .١0‏ 

.1٠١ :١ مفاتيح الشرائع‎ )0( 

(8) الحدائق /: /91 44. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 17 ص: "8١‏ 


ثوب الحرير لا يكاد يشمل شى ء منها للمكفوفء إذ المتبادر منها ما كان الثوب بنفسه منسوجاً من الحرير فلا يعم ما كانت عليه 
قطعه منه, فإِنّه ثوب عليه الحريرء لا أنه ثوب من الحرير. 


و بعباره اخرى: لو لاحظنا نفس الكفٌ لا يصدق عليه اللبس, و لو لاحظنا مجموع اللباس لا يصدق عليه الحرير» بل هو لابس لما 
عليه الحرير. فعنوان لبس الحرير الذى هو الموضوع للحكم غير صادق على التقديرين. 


نعم» ما تضمّن النهى عن الصلاه فى الحرير كما فى صحيحه ابن عبد الجبار المتقدمه :01١‏ «لا تحل الصلاه فى حرير محض' و إن 
أمكن دعوى شموله للمقام لكن من القربب جداً دعوى ظهوره و لو بقرينه ذكر التكه و القلنسوه فى خصوص الملبوسء و أنَّ 
السؤال عن اختصاص الحكم بمائتم فيه الضلاه:و تعميمه لهاو لما لا يتم مما يكون نظير القلنسوه و التكه فى كونه من الملبوس 
قاذ نظن إل نا لا نكون. فخ هذا القبيل كالكف وخهوم كمانمة التواضنَ ذلك سارنا «9ان و علبه يكن القول بالجواق لقصو 
المقنضى. 

و مع الغضٌ و تسليم الإطلاق فى الصحيحه لمثل الكفٌّ فيخرج عنه بمونّقه الحلبى المتقدمه سابقاً © التى فى طريقها أحمد بن 
هلال المتضمّنه لجواز الصلاه فيما لا تتم الصلاه فيه منفرداً» إذ الكفّ من الحرير كذلك. فيقييد بها الإطلاق. 


ويؤٌْد المطلوب روايتان ليوسف بن إبراهيم «" و دلالتهما ظاهره؛ للتصريح باختصاص المنع بالحرير المبهم أو المصمت 
المساوق للمحض. فلا منع فيما كان 


000 كَّ ص فضرة 
إفة فى ص /57". 


إفرة فى ص تفضفرة 


إفرة 


الوسائل ©: ه/ا"/ أبواب لباس المصلى ب ١١‏ ح ع 9/ال/ ب 18 اح .١‏ وفيه: عن أبى داود بن يوسف بن إبراهيم» و كلمه «ابن» 


الاولى زائده» و الصحيح: أبى داود يوسف ابن إبراهيم. 


مشتملًا عليه و على غيره كما فى المكفوف. و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين حال الصلاه و غيرهاء لكن السند ضعيف من جهه 


يوسف و العيص بن قاسم »١١‏ و لذا ذكرناهما بعنوان التأييد. 


وما يقال فى تصحيحه من أن الراوى عنه صفوان بن يحيى الذى هو من أصحاب الإجماع قد تقدّم الكلام فيه و فى منعه قريب 
؟) فالاحظ. 


كما أن [ما] يقال أيضاً من أن صفوان و ابن أبى عمير و الحسن بن محبوب قد نصّ عليهم بأنهم لا يروون إلا عن الثقه غير ثابت. 
و عباره الشيخ فى العدّه 0 غير ظاهره فى هذا المعنى فلاحظها. 

لا- 
بقى الكلا-م فى روايتين: إحداهما: روايه جراح المدائنى عن أبى عبد اله (عليه السلام) أنه كان يكره أن يلبس القميص 


المكفوف بالديباج ..» إلخ «6". 


وقد استدلٌ بها العلامه على الجواز حملا للكراهه على المصطلحه «0) و صاحب الحدائق على المنع حمًا لها فى لسان الأخبار 
على المبغوضيه و الحرمه «*) كما عبر عن الحرمه بها كثيراء منها فى باب الربا أن علياً (عليه السلام) كان يكره بيع المثل بالمثل 
مع الزياده 37. و لعل الثانى أظهر لكن الروايه غير صالحه للاستدلال لشىء منهما. 


أوَنَا: لضعف سندها من جهه قاسم بن سليمان و جراح المدائنى؛ فإِنْ الأول 


.]4780 /78 :15 [لكن العيص وثقه النجاشى فى رجاله صريحاًء راجع معجم رجال الحديث‎ )١( 
."0* فى ص‎ )0( 


فر الْعَذه زه 


السطر 7 [و المذكور فيها: و لأجل ذلكك .... بين ما يرويه محمد بن أبى عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبى نصر 


و غيرهم من الثقات ....]. 

(؟) الوسائل ©: /7٠‏ أبواب لباس المصلى ب ١١ح‏ 4. 

(0) التذكره 7: ع/ا؟. 

(©) الحدائق /: 48. 

(0) الوسائل 18: /١59‏ أبواب الرباب ١‏ ح 07 ١8١/ب‏ هاح 31"”. 
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و إن زاد على أربع أصابع» و إن كان الأحوط تركك ما زاد عليها .)١(‏ 


ضعيف و الثانى مهملء إذ لم يذكر بهذا العنوان فى كتب الرجالء و لم يعلم أنه اسمه أو لقبه. 


و ثانياً: لقصور دلالتهاء فانَ الديباج و إن فسره بعض اللغويين بالحرير المحض )١١‏ لكن عن لسان العرب أنّه الثوب المنقوش» 
سواء كان من الحرير أم غيره كما مرّ سابقاً «7. و هو لفظ معرّب من ديباء و يؤيّده قوله فى مونّقه سماعه المتقدمه سابقاً 9: «و 
إن كان فيه تماثيل» و تشهد له المقابله بينه و بين الحرير فى كثير من الأخبار. و عليه فلا يدل الخبر إلا على كراهه الثوب 
المنقوشء و لا ربط له بالحرير» فهو أجنبى عن محل الكلام. 


لا 
و اتانيه اهو نقة قيارفع أن عي الله (عليه السلام) فى حديث قال: «و عن الثوب يكون علمه ديباجاء قال: لا يصلى فيه» «©» و 


هى تشتركك مع الروايه المتقدّمه فى المناقشه الأخيره؛ فلا يعتمد عليها. 


فتحضّلل: أن الأمقوى جواز لبس المكفوف من الحريرء و كذا الصلاه فيه نعم لو كان الكفّ كثيراً جدّاً بحيث كان مما تتم فيه 
الصلاه و كما لو كان النصف الأعلى أو النصف الأسفل من الثوب حريراً لم يجزء 


لصدق لبس الحرير كما هو ظاهر فتدبّر جيداً. 


)١(‏ نسب إلى المشهور اعتبار عدم زياده الكف على أربع أصابع؛ و إن كانت كلمات أكثرهم خاليه عن هذا التقييد. و كيف 
كان, فربما يقال: إِنّه لا مستند 


."79 كما تقدم فى ص‎ )١( 
."794 فى ص‎ )0( 


(9) فى ص ٠ع".‏ 


(؟) الوسائل 6: 888/ أبواب لباس المصلى ب ١١ح‏ ف و فيها: «عليه) بدل «علمه) و هو غلط كما لا يخفى [المصادر التى بأيدينا 
لا تشتمل على «عليه) ]. 


1 
لذلكك سوى ما روى بطريق العامّه عن عمر: «أنَ النبى (صلى الله عليه و آله) نهى عن الحرير إلا فى موضع إصبعين أو ثلاث أو 


أربع» )١١‏ و ضعفه منجبر بعمل الأصححات: 


و فيه: مضافاً إلى منع كبرى الانجبار كما تكرّر غير مرّهء إذ المستفاد من أدلّه الحتجيه اعتبار وثاقه الراوىء لا الوثوق بالروايه إلا 
إذا كان شخصياً كما يتفق أحياناًء فتكون العبره به» و هو خارج عن محل الكلام. و بالجمله: كما أنَّ المتّبع فى حجيه الدلاله 
تحمّق الظهور الذى هو الموضوع للحجيه ببناء العقلا-ء فلا يكون العمل جابراً لضعفهاء كذلك المتّبع فى حجيه السند وثاقه 
الراوى» فلا يكون العمل جابراً له» و تمام الكلام فى محلّه .07١‏ 


أن الصغرى فى المقام ممنوعه؛ إذ لا يحتمل استناد الأصحاب إلى مثل هذه الروايه التى فى سندها من لا يخفىء بل من الجائز أن 


يكون مستندهم أحد أمرين: 


الأوّل: بناؤهم على الرجوع إلى قاعده الاشتغال فى دوران الأمر بين الأقل و الأ-كثر الارتباطيين كما كان هذا هو الشائع بين 
المتقدّمين. فكأنْ مقدار أربع أصابع متيقّن الجواز فيرجع فى الزائد إلى قاعده الاشتغال لا إلى هذه الروايه المانعه عن الزائد 


على هذا الحدٌّ فتدبر. 


الثانى: أن الزائد على أربع أصابع ممما تتم فيه الصلاه غالبا سيما إذا كان فاحشاًء و قد عرفت المنع عما تتم فيه الصلاه من الحرير» 
و لذا قيدنا جواز الصلاه فى الك بما إذا لم يكن كذلكك كما مر «”. 


و بالجمله: فلأجل أحد هذين الوجهين وقع التحديد بأربع أصابع فما دون 


(1) صحيح مسلم *: /١8©«‏ 16. 

(0) مصباح الأصول 301 

(") فى آخر التعليقه السابقه. 
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ولا بأس بالمحمول منه أيضاً و إن كان مما تتم فيه الصلاه .)١(‏ 


فى فتوى الأصحابء دون تلكك الروايه. و مما ذكرنا يظهر وجه الاحتياط الذى أفاده فى المتن. 


)١(‏ أمَا فى غير حال الصلاه فلا ريب فى الجوازء بل هو مقطوع به. سواء كان مما تتم فيه الصلاه أم لاء لقصور المقتضى و عدم 
الدليل على المنع» فحاله كحال الذهبء و حمله ليس إلا كالنظر إليه المقطوع جوازه. 


و أمّا الحمل حال الصلاه فإن كان مما لا تتم فلا ريب فى جوازه» إذ لا إشكال فى لبسه فضلًا عن حمله كما عرفت .)١١‏ و إن 
كان مما تتم فيه الصلاه فالجواز و عدمه مبنيان على تفسير كلمه «فى» فى قوله (عليه السلام) فى صحيحه محمد بن عبد الجبار 
المتقدّمه «7: «لا تحلّ الصلاه فى حرير محض' و أنَّ المراد بها خصوص الظرفيه أو مطلق المصاحبه؛ فيحكم بالبطلان على الثانى 
دون الأول و قد تقدّم الكلام حول ذلك مفصّ كا * و قلنا: إِنَّ المراد بها فى مونّقه ابن بكير الوارده فيما لا يؤكل لحمه مطاق 
المصاحبه بقرينه ذكر الروث و البول و الألبان» لعدم اتخاذ اللباس منها. و أمَا فى المقام فحيث لا تكون 


هذه القرينه فلا مناص من حمل الكلمه على ظاهرها و هى الظرفيه» لكن بنحو من التجوّز و العنايه» إذ لا معنى لظرفيه شى ء لفعل 
من الأفعال إلا باعتبار كونه ظرقاً لفاعل الفعل» فقولنا: صلّى زيد فى الحرير كقولنا: أكل فيه أو جلس أو مشى فيه معناه كون 
الخريرظار م لقاطل هذه امور فى كرت الباق مادو لذلكرة تارنا نه الاي اقتصم عا بن الاصال و لو عاك ةينلا 
يكاد يتحقّق ذلك إلا عند اللبسء و إلا فمجدّد الحمل لا يتضمّن الاشتمال فلا تتحقق 


(1)فى مين ١‏ ##قما بعدها: 

() ص /اا". 

قن هن قوم 
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[مسأله 2؟: لا بأس بغير الملبوس من الحرير] 


]١78[‏ مسأله 2!: لا بأس بغير الملبوس هن الحرير كالافتراش و الركوب عليه و التدثر به و نحو ذلكك فى حال الصلاه و غيرهاء 
ولا بزرٌ الثياب و أعلامها و السفائف و القياطين الموضوعه عليها و إن تعدّدت و كثرت .)١(‏ 


و عليه فلا يصدق مع الحمل عنوان الصلاه فى الحرير كى تبطل» نعم لو أغضينا عن ذلكك و حملنا الكلمه على مطلق المصاحبه 
اتجه البطلان حينئذ لصدق المصاحبه مع الحمل» لكنه خلاف التحقيق كما عرفت. 


)١(‏ أمّا الا-فتراش و الجلوس عليه فلا إشكال فيه. لقصور المقتضى. فإنْ الممنوع هو اللبس غير الصادق عليه بالضروره. و كذا 
الصلاه عليه» إذ الممنوع الصلاه فى الحريرء دون الصلاه عليه كما هو ظاهر. 


و يؤك.ده صحيح على بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفراش الحرير و مثله من الديباج» و 
المصلّى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه و التكأه و الصلاه؟ قال: يفترشه و يقوم عليه ولا يسجد 


عليه )١١‏ و نحوه خبر مسمع عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبه فيجعله غلاف مصحفء 
أو يجعله ولي صل عليه) .)75١‏ 


و ما تضمّنه الصحيح من النهى عن السجود عليه فهو من جهه اعتبار كون المسجد من الأرض أو نباتهاء و ليس الحرير منهما كما 
هو ظاهر. و ممّما ذكرنا يظهر جواز الركوب عليه. 


و أمًا التدثّر فإن أريد به الالتحاف و التغطى حال الاضطجاع و النوم كما لعله مراد الماتن فلا إشكال فى الجوازء لعدم صدق 
اللبس حينئذ قطعاًء كما تجوز الصلاه تحته فى هذه الحاله مع التستّر بغيره. و إن أريد به الالتفاف به 


.7 2١ ح‎ ١8 الوسائل ع: 78/ أبواب لباس المصلى ب‎ )١( 
.7 2١ ح‎ ١8 الوسائل ع: 78/ أبواب لباس المصلى ب‎ )0( 
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[مسأله 17؟: لا يجوز جعل البطانه من الحرير للقميص و غيره] 


]١171948[‏ مسأله /ا7: لا يجوز جعل البطانه من الحرير للقميص و غيره و إن كان إلى نصفه. و كذا لا يجوز لبس الثوب الذى أحد 
نصفيه حرير» و كذا إذا كان طرف العمامه منه؛ إذا كان زائداً على مقدار الكف ]١[‏ بل على أربعه أصابع على الأحوط .)١(‏ 


[مسأله 74: لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف] 


]١179[‏ مسأله 18: لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكفء و كذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير 
و بعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكفء و كذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير و 
بعضها غيره بالشرط المذ كور. 


فى سائر الأحوال كما تصنعه الهنود و الجنود فلا ريب فى حرمته و بطلان الصلاه فيه» لصدق اللبس. 
)١(‏ ذكر (قدس سره) فى هذه المسأله و ما بعدها عدّه من الفروع يظهر حالها مما مرّ. 


و ملخص ما قلناه: أن المستفاد من الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض أنه يعتبر فى حرمه الحرير تكليفاً و وضعاً صدق اللبس 
بمعنى اشتماله و إحاطته على المكلفء تحقيقاً للظرفيه و كونه ممما تتم فيه الصلاه. 


و عليه فلا يجوز جعل بطانه الملابس من الحرير و إن كانت إلى النصفء إذ لا فرق بينها و بين الظهاره فى صدق اللبس و إن 
كانت مستوره. و دعوى اختصاص المنع بالحرير المستقل فى اللبس فلا يشمل الملبوس تبعاًء لا شاهد عليهاء بل يدفعها إطلاق 
الدليل. 


و كذا لا يجوز لبس الثوب الذى أحد نصفيه حرير من الأعلى أو الأسفل. 


و عن بعض تخصيص المنع بالثانى» لحصول التستّر به و لا وجه له بعد 


]١[‏ العبره فى عدم الجواز إنما هى بصدق اللبس لا بالمقدار» و بذلكك 


يظهر الحال فى المسألتين بعدها. 
[مسأله 16: لا بأس بئوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه] 


[1791] مسأله 19: لا بأس بثوب جعل الإ-بريسم بين ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه. و أمّا إذا جعل و صله من الحرير 
ويا لذ دعرو ليد /ذ الماك ف 


صدق اللبس الممنوع على التقديرين» بل لا يجوز و إن كان ثلث اللباس حريراً من الأعلى أو الوسط أو الأسفلء بعد أن كان 
بمقدار تتم فيه الصلاه فى حدّ نفسه, لما ذكر. 


و منه يظهر وجه المئع فيما إذا كان طرف العمامه من الحرير إذا كان زائداً على مقدار ما يكف به الثوب؛ بل الأربع أصابع على 
الاحتياط الذى مرٌ وجهه. 


و بالجمله: المتبع إطلاق الدليل الشامل لجميع هذه الموارد بعد انطباق الضابط المزبور من كونه لبساً لما تتم فيه الصلاه. 


كما أنه لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم تكن الرقعه مما تتم فيها الصلاه وحدهاء و كذا الثوب المنسوج طرائق بعضها 
حرير و بعضها من غيره على الشرط المزبور. و منه يظهر حكم الثوب الملفّق من قطع بعضها حرير. 


)١(‏ أمَا إذا كان المجعول بينهما و صله من الحرير شبه الوزره و نحوها ممما تتم فيه الصلاه فلا إشكال فى عدم الجوازء لصدق 
اللبسء بعد عدم الفرق فيه بين الظاهر و الخفى. 


و أمًا إذا كان الحشو بالإبريسم نفسه أعنى مادّه الحرير قبل النسج التى هى بمثابه القطن و الصوف فلم يتعرّض له القدماء ما عدا 
الشهيد فى الذكرى حيث لم يستبعد الجواز .)١١‏ و الكلام يقع تاره فى الروايات التى ستعدل بها غلك الجوانه:و أخرى بالنظر إلى 


ما تقتضيه القاعده. 


أمَا الروايات فهى ثلاث: 


)١(‏ الذكرى #:اعع. 


من 


الأولى: صحيحه الريّان بن الصلت أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن أشياء منها المحشو بالقرّ فقال (عليه السلام): «لا بأس بهذا 
كله إلا بالثعالب» .)١(‏ 


و فيه: أن مفادها ليس إلا جواز اللبس فى نفسه. لا عدم المانعيه فى الصلاه فيتوقف الاستدلال بها على دعوى أن الممنوع فى 
الصلاه هو ما كان ممنوعاً فى نفسه. لكن هذه الملازمه فى حتيز المنع كما سبق 3 و من ثم ذكرنا أن من اضطر إلى لبس الحرير 
لبرد أو فى الحرب و إن ساغ له ذلك لكنّه يجب عليه نزعه فى الصلاه إذا تمكن منه فى بعض الوقت. 


الثانيه: صحيحه الحسين بن سعيد قال: «قرأت فى كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا (عليه السلام) يسأله عن الصلاه فى ثوب 
حشوه قز فكتب إليه قرأتة: لا بأس بالصلاه فيه) 2). 


و ماعن المحقق فى المعتبر من الطعن فى السند باستناد الراوى و هو الحسين ابن سعيد إلى ما وجده فى كتاب لم يسمعه من 
محدّث كما حكاه عنه فى الحدائق «6» مدفوع بما ذكره غير واحد من المتأخَرين من عدم الفرق فى تحمّل الروايه بين السماع 
من الراوى و بين الوجدان فى كتاب يجزم بأنّه لهه سيما بعد شهاده ابن سعيد بأنّه قرأ الكتاب و لاحظ الجوابء الظاهر فى كونه 
بخط الإمام (عليه السلام) و معرفته له. 


وتماضم هن الجن لقا كن سات الطدي المز ونه المجدو الح كور إل الرواية الكندمنى غلنى الففلة نان الصتووق برزآها 
بسنده الصحيح عن إبراهيم بن مهزيار أنه كاتب الإمام (عليه السلام) «8» و لم يتعّض المحقّق لذاكك 


)١(‏ الوسائل ع: 787/ أبواب لباس المصلى ب 0ح ؟. 
(0) فى ص 7ع". 


(8) الرسائل © 


*6؟/ أبواب لباس المصلى ب 7 ح .١‏ 
(ع) الحدائق /: 97. 


.,6٠١07/10/١ :١ الفقيه‎ )0( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج آذه ص: 0106 


الطعن فى هذه الروايه» بل فى روايه ابن سعيد فحسب كما عرفت. 


الثالثه: صحيحه إبراهيم بن مهزيار: «أنه كتب إلى أبى محمد (عليه السلام): الرجل يجعل فى جبته بدل القطن قرَّاً هل يصلى فيه؟ 
فكتب: نعمء لا بأس به) .)١(‏ 


و هى كالروايتين السابقتين معتبره السند على الأظهرء فإنّ إبراهيم بن مهزيار و إن لم يرد فيه توثيق صريح. و حاولوا التصحيح 
بوجوه لعلّ أحسنها أنّه كان وكيًا للإمام (عليه السلام) و أجبنا عنه فى محلّه «* بأنّ الوكاله أعتم من الوثاقه و صدق اللهجه؛ فربٌ 
وكيل غير موثوق فى الحديث و إن كان مأموناً فى خصوص ما وكدل فيه؛ و قد كان جمله من وكلاءئهم (عليهم السلام) 
مذمومين. إلا أنّ الأولى التعويل فى وثاقتة بوقوعه فى أسناد كامل الزيارات «8. 


وغلى الجمله: فقد دلت الروايتان الأخيرتان على جواز الضلاه فى الثوب المحشو بالق 


إِنْما الكلام فى تفسير المراد من القزء فقد حمله الصدوق فى الفقيه على قرّ الماعز «". و لكنّه خلاف الظاهر و عار عن الشاهد. 
بل الظاهر أن الكلمه معرّب ما يسمى بالفارسيه ب (كج) و هو الخارج من دود القز قبل أن يصمّىء فهو اسم لنفس الماده قبل 
التصفيه و يسمى بعدها بالإبريسم تاره و بالحرير اخرى باعتبار حالتى النسج و عدمه. و نصوص المنع إِنّْما وردت بالعنوان الثانى 
والترخيص فى هذه النصوص إِنْما ورد بعنوان القزء فالتعدٌّى منها لا وجه له إلا دعوى أن القرّ و الإبريسم مُؤاة: اتاد ال جا 


رواه فى الكافى بسئده عن 


)١(‏ الوسائل : *6/ أبواب لباس 


المصلى ب 7© ح ع. 

() معجم رجال الحديث .7١ :١‏ 

(*) و لكنه أيضاً لا ينفع, لعدم كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطه. 
(©) الفقيه :١‏ ١/ا١/‏ /ا١/,.‏ 
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عباس بن موسى عن أبيه قال: «سألته عن الإبريسم و القزء قال: هما سواء» .)١١‏ 


و لكن الروايه ضعيفه السندء فانُ عباس بن موسى الذى هو الورّاق و إن كان ثقه إلا أن أباه مجهولء على أنّْها مضمره. فان 
المسئول غير معلوم؛ و لم يكن السائل ممن لا يروى عن غير المعصوم كما هو واضح. 


نعم» ذكر فى الوسائل بعد قوله: عن أبيه. كلمه (عليه السلام) الكاشفه عن أنّ المراد به هو العباس بن موسى بن جعفر (عليه 
السلام). و لكنه مضافاً إلى خلو المصدر عن هذه الكلمه كما عرفتء لا توثيق له. بل قد ورد ذمّه فى بعض الأخبار, و أنه عارض 
أخاه الرضا (عليه السلام). 


أجل ذكر المفيد فى الإرشاد أنْ أولاد موسى بن جعفر (عليه السلام) لكل واحد منهم منقبه مشهوره «7). و لكن هذا التعبير أعم 
من التوثيق» و من الجائز أن يراد من المنقبه نوع كمال من شجاعه أو سخاؤه و ما شاكلها. 


نعم» قد ورد فى بعض نسخ رجال الشيخ توثيقه صريحاً «* و لكلنّه يشكل الاعتماد عليه إذ لم ينقل النجاشى و لا العلامه و لا 
ابن داود توثيقه عنه مع وجود نسخه الرجال عندهم, و لا سيما الأخير الذى رأى نسخه رجال الشيخ بخطه الشريف حسبما أشار 
إليه فى موارد من كتابه. 


فالروايه ضعيفه السند على التقديرين» إذن فالتسويه المزبوره غير ثابته» بل الظاهر عرفاً إطلاق القز على غير المصقّىء و الإبريسم 
على المصفّى كما عرفت. فتبقى نصوص المنع فى 


موردها على حالهاء هذا. 


والذى بن شيف أن يقال: إن الموضوع فى النصوص الناهيه و إن كان هو الحريرء إلا أن المراد منه بحسب الفهم العرفى و مناسبه 
5 


.4 /58' :2 ح ع الكافى‎ ١١ الوسائل ع: 768/ أبواب لباس المصلى ب‎ )١( 
.752 :7 الإرشاد‎ )( 
2١57 88 رجال الطوسى:‎ )*( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ,1 ص: فض 


ل الل يسمّى بالقز. وقد نقل عن بعض أهل اللغه أنْ الفرق بين القز و الحرير 
كالفرق بين الحنطه و الدقيق» و لعل :: تخصيص المنع بالحرير من أجل أنه الغالب فى اللباس» فيفهم أن العبره بنفس الماده على 
اختلاف هيئاتها من غير دخل للتصفيه 


كما أن التعبير بالقز فى نصوص جواز الحشو من أجل أنه الغالب فى الحشو كما فى الصوف و القطن. فإنَّ الذى ينسج ثوباً هو 
المقيفى وو الناف يمي عورا غير المصفى. اح ا ا كر ا ل 
كما فى المائد. هذا كله بالنظر إلى الروابات. 


وأمّا بالنظر إلى ما تقتضيه نقتضيه القاعده مع الغض عن نصوص المقام فالظاهر أن مقتضاها هو الجواز أيضاًء لا من أجل نالو عه 
لبس الحرير يختص بالمنسوج كما احتمله بعضهم لمنافاته لإطلاءق اللبس الشامل لغير المنسوج أيضاً كالمل:.د و لا من أجل 
اختصاص النهى باللباس غير الصادق قبل النسج إن صحيحه محمد بن عبد الجبار المتقدّمه ١‏ الناهيه عن الصلاه فى الحرير 
مطلقه من حيث اللباس و غيره؛ فإنْ المنهى عنه إِنْما 


هو ظرفيه الحرير للمصلّى و إحاطته به» سواء أصدق عليه اللباس أم لا. 


بل من أجل اختصاص المنع بحرير تتم الصلاه فيه» و عدم شموله لما لا تتم كما سبق ١؟»).‏ و من الظاهر أنْ الحرير غير المنسوج 
مما لا تتم الصلاه فيه» للزوم كون الساتر الصلاتى ثوباً منسوجاً يخرج به عن كونه عارياًء و لا يكفى مطلق الستر كيف ما اتفق و 
لو بظلمه أو الالتفاف بقطن أو صوف و نحوهما مما يمنع عن الرؤيه» فإِنّ ذلكك و إن كان كافياً فى الستر التكليفى عن الناظر 
المحترم إلا 


() فى ص ففضرة 


9ف هيناكما بعدها. 
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[مسأله :1١‏ لا بأس بعصابه الجروح و القروح و خرق الجبيره] 

.)١( مسأله 0: لا بأس بعصابه الجروح و القروح و خرق الجبيره و حفيظه المسلوس و المبطون إذا كانت من الحرير‎ ]١7194[ 
يجوز لبس الحرير ممّن كان قَمِنَا على خلاف العاده لدفعه]‎ :!"١ [مسأله‎ 


(85]] ماله يحون لبس الحرير معن كان تمتاعلل علؤات العاده لدف 1 


أن المعتبر فى الصلاه أن لا يكون عارياًء و بما أن العارى فى مقابل اللابس فيعتبر أن يكون لابساً للساتر المنسوج, إذ بدونه لا 


و عليه فالحرير غير المنسوج بما أنه مما لا تتم الصلاه فيه فلا مانع من الحشو به و الصلاه فيه. 


)١(‏ لوضوح أنْ هذه الأمور مما لا تتم الصلاه فيه وحدهاء و قد تقدّم )١١‏ اختصاص المنع بما تتم. 

0 
(0) و يستدل للجواز تاره بمرسله الصدوق قال: «لم يطلق النبى (صلى الله عليه و آله) لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد 
الرحمن بن عوفء و ذلكك أنه كان رجلًا قملاه .05١‏ 


لا 
و اخرى بما ورد من طرق العامّه أن النبى (صلى الله عليه و آله) رخص لعبد الرحمن بن عوف و الزبير بن العوام فى لبس الحرير 


لما شكوا اليه القمل .3١‏ 


و فيه: مضافاً إلى التدافع بينهما فى الحصر فى ابن عوف و عدمهء أن ضعفهما يمنع عن الاعتماد عليهما. و دعوى الانجبار بعمل 


المشهور ممنوعه صغرى و كبرى. 


لكن الحكم مطابق للقاعده من غير حاجه إلى النصء لسقوط التحريم بدليل نفى الحرجء بعد وضوح أن تحمل الأذيّه من ناحيه 
القمل زياده على 


)١(‏ فى ص "#١‏ فما بعدها. 

(0) الوسائل ©: 7/7/ أبواب لباس المصلى ب 17 ح ع. 

() صحيح مسلم *: /18881/ 718. 
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والقلاهن جواذ الغيلاة فيه ١1‏ يفف 10 

[مسأله 7"!: إذا صلى فى الحرير جهلًا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعاده] 

.)2( مسأله 7: إذا صلى فى الحرير جهلًا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعاده و إن كان أحوط‎ ]1١[ 
[مسأله 77: يشترط فى الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاه]‎ 


[11] مسأله : يشترط فى الخليط أن يكون ممما تصح فيه الصلاه كالقطن و الصوف مما يؤكل لحمه؛ فلو كان من صوف أو 
وبر مالا يؤكل لحمه لم يكف فى صحه الصلاه؛ و إن كان كافياً فى رفع الحرمه (”) و يشترط أن يكون بمقدار 


المتعارف حرجى يسقط معه التكليف و إن لم يبلغ حدّ الاضطرار» فيجوز لبس الحرير حينشذ ما لم تكن له مندوحه من لبس 
الفنطاز أو النايلون المتداول فى العصر الحاضر. 


)١(‏ هذا مشكلء بل ممنوع جِدَأء لما تقدّم سابقاً »١١‏ من أنْ كلا من الحرمه التكليفيه و الوضعيه قد ثبت بدليل مستقل» 
فالتخصيص فى أحدهما بدليل خاص كحاله الحرب أو عام كالحرج لا يستوجب التخصيص فى الآخر. فلا مناص إذن من التزع 
حاله الصلاه؛ إلا إذا فرض و لو نادراً حصول الاضطرار أو الحرج حتى فى هذه الحاله. 


() لحديث لا تعاد الشامل للجاهل و الناسىء و إن خصّه المحقق النائينى (قدس سره) بالثانى «"). نعم يختص الحكم بمن كان 


جهله عذراً له كالجاهل بالموضوع أو بالحكم عن قصورء فلا يشمل غير المعذور كالجاهل بالحكم عن تقصيرء فإنّه ملحق 
بالعامد. و تمام الكلام فى محلّه «. 


(*) إذ المانعيه كالحرمه تتبعان المحوضه. فترتفعان بارتفاعهاء لكن الاولى 


]١[‏ فيه إشكال بل منع؛ و قد تقدّم نظيره. 


)١(‏ فى ص 7ع" 

(؟) كتاب الصلاه *: ه. 

() شرح العروه :١‏ 1؟. 
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يخرجه عن صدق المحوضه فاذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه؛ و لا الصلاه فيه» و لا يبعد 
كفايه 


العشر فى الإخراج عن الصدق. 
[مسأله '": الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن] 


|٠3١1 [‏ مسألد ع الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثره الاستعمال و بقى الإبريسم 
محف لذ موه اديع لكف 11 


[مسأله 4": إذا شك فى ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل] 


]١8[‏ مسأله 3:8 إذا شكك فى ثوب أن خليظه من صوق ما يؤكل لحمه أو مالا يؤكل فالأقوى جواز الصلاه فيه (؟) و إن كان 


الأحوط الاجتناب عنه. 


[مسأله ع": إذا شى فى ثوب أنه حرير محض أو مخلوط] 


.)6( مسأل #2 إذا شكف فى تون أله حرير مخض أو مخلوط جاز لبسها و الضلاه فيه غلى الأقوئ‎ ]١36[ 


تثبت بعنوان الخليط نفسه و إن ارتفعت بعنوان الحرير الخالص. و بقيّه ما فى المسأله ظاهر. لوضوح أنْ المدار فى الخلط و 
الاستهلاكك بالصدق العرفى. 


(1) لعود الخلوص الذى هو الموضوع للتحريم» فيعود حكمه. 


(1) إذ لا يحتمل المنع من ناحيه الحرير بعد العلم بالخلط و الخروج عن الخلوص الذى هو الموضوع للحكم. فيبقى احتمال كون 
الخلط من أجزاء ما لا يؤكل لحمه فيندرج فى مسأله الصلاه فى اللباس المشكوك. و قد تقدّم بنطاق واسع أن الأقوى هو الجواز. 


() لما عرفت من أن الموضوع للمنع فى الحكم التكليفى و الوضعى هو الحرير الخالصء و حينئذ فان بنينا على جريان 
الاستصحاب فى الأعدام الأنزليه كما هو الصواب ثبت به عدم كون الخليط حريراًء و بذلكك يحرز عدم الخلوص فينتفى 
الموضوع. 


و إن أنكرنا ذلك كان المرجع أصاله البراءه عن حرمه لبسه و عن مانعيه مثل هذا اللباس و تقتدّد الصلاه بعدم الوقوع فيه» بناءً 
على أنّها المرجع فى الأقل 


[مسأله /"!: الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه] 


.)١( مسأله /: الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه و لا الصلاه فيه‎ ]١7١00[ 


[مسأله 54: إذا انحصر ثوبه فى الحرير فان كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاه فيه] 


[170] مسأله 8: إذا انحصر ثوبه فى الحرير فان كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاه فيه [1] (؟) و إِلَا لزم نزعه» 
و إن لم يكن له ساتر غيره فيصلى حينئذ عارياء و كذا إذا انحصر فى الميته أو المغصوب أو الذهبء و كذا إذا انحصر فى غير 
المأكولء و أمَا إذا انحصر فى النجس فالأقوى جواز الصلاه فيه و إن لم يكن مضطراً إلى لبسه» و الأحوط تكرار الصلاه» بل و 
كذا فى صوره الانحصار فى غير المأكول فيصلّى فيه ثم يصلّى عارياً. 


و الأكثر الارتباطيين؛ و قد تقدّم البحث حول ذلك مستوفى فى مبحث اللباس المشكوكك .0١١‏ 


و توهّم التمسكك بأصاله عدم وجود غير الحرير فى هذا اللباس الذى يقطع بكون بعضه حريراً كما ترى» ضروره أنه لا يثبت به 
الخلوص الذى هو الموضوع للحكم إلا على القول بالأصل المثبتء و لا نقول به. 


)١(‏ فإنّه و إن لم يكن منع من ناحيه لبس الحرير بعد فرض خلطه و انتفاء الخلوص, إلا أنه مصداق للبس الذهب المحرّم فى 
نفسه و المانع عن صحه الصلاهء سواء كان محضاً أم كان فتيدّاء و سواء أ كان المفتول حريراً أم غيره من قطن أو صوف و 
نحوهما. 


و منه تعرف أن ربط هذه المسأله بالمقام غير واضحء لما عرفت من عدم الفرق فى المزيج بين الحرير و غيره. و لعل الأنسب 
ذكرها فى فروع لبس الذهب كما لا يخفى. 


(0) لاريب فى سقوط الحرمه التكليفيه و الوضعيه فيما إذا كان الاضطرار 


]١[‏ قد مد حكمه [فى هذا الفصل الشرط السادس]. 


000 


فى ص 77/4 فما بعدها. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج آذه ص: وخر 


مستوعباً لتمام الوقت» لدليل نفى الاضطرار و لما دل على عدم سقوط الصلاه بحال. 


و أمَا مع عدم الاستيعاب فالتكليفيه و إن كانت ساقطه حال العذرء لما ذكر لكن الوضعيه لا وجه لسقوطها بعد عدم الاضطرار 
إليهاء إذ الواجب إيقاع الصلاه فى ساتر غير حرير فى مجموع الوقت المحدود بين المبدأ و المنتهى» و هو قادر عليه على الفرض» 
و القطعه من الوقت التى يضطر إلى لبسه فيها لا تجب الصلاه فيها بخصوصها. فما هو الواجب غير مضطر إلى تركه؛ و المضطر 
اليه ليس بمصداق للواجب. 


نعم» لو قلنا بتبعيه المانعيه للحرمه من جهه انصراف دليلها إلى اللبس المحرم كما قيل اتجه السقوط حينثذء لكن التبعيه ممنوعه 
كما سبق .)١١‏ 


و بالجمله: كل من الحرمه و المانعيه قد ثبتت بدليل مستقل ولا تبعيه ولا تلازم بينهما لا رفعاً ولا وضعاً. و دليل رفع الاضطرار 
لا يترئّب عليه إلا رفع الإثم» و هو لا يستلزم رفع المانعيه. فإطلاق دليلها محكم. 


ثم إِنّه قد تعرّض فى المتن لعده فروع تتضمن دوران الأمر بين الصلاه عارياً أو فى ثوب مقرون بأحد الموانع» من كونه حريراء أو 
مغصوباًء أو مثا لا يؤكل أو ميته أو نجساًء و اختار فى جميعها تقديم الصلاه عارياً ما عدا الأخير فرجح الصلاه فى النجسء و قد 
مرٌ الكلام حوله فى بحث النجاسات "١‏ و ذكرنا أن ما أفاده (قدس سره) هو الصحيح, و إن كان على خلاف المشهور. 


و كيف كانء فالكلام فعلًا متمحض فيما عدا الأخير من صور الدوران فنقول: صور الدوران ثلاث: 


الاولى: ما إذا دار الأمر بين رعايه الستر و بين الاجتناب عن 


الحرام النفسى 


000 فى ص ار 
فم شرح العروه ا 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج آذه ص: لذ 


7 عقي العامة مدوم تو هذا كما إذا اتعصع اللوت قن ليوب ناء على .] ثا وب الفرظ القدوق إلن الستروط و 
لا ترحدية كماد الاقم فاق مهتداق النت رط وه الساقو رق كان اععر اما بحسن كوه فيك لكلة لا رمك عضي قاد السشد روط 
فبناءَ على هذا المسلكك الذى تعرّضنا له فى الأصول فى بحث النهى عن العباده »١«‏ ليس فى البين إلا الحرمه التكليفيه الصرفه غير 
المقرونه بالوضع. 


و يلحق بهذا القسم ما إذا كان التكليف مقروناً بالوضع لكن الحرمه الوضعيه أعنى المانعيه كانت تابعه للتكليفيه و دائره مدارهاء 
من دون أن يكون لها دليل مستقل عداها. و هذا كما لو قلنا بالسرايه فى الفرض المزبور. 

الصوره الثانيه: ما لو دار الأسمر بين التحمّظ على الستر أو [عدم] ارتكاب المانع» من دون أن تكون هناك حرمه تكليفيه أصنًا 
عكس الصوره الأمولى» كما لو انحصر الثوب فيما لا يؤكلء فانٌ لبسه جائز فى نفسه حتى حال الصلاه مع قطع النظر عن الحرمه 


و يلحق به ما لو كان الثوب من الميته؛ بناءٌ على جواز الانتفاع بها فيما عدا البيع كما هو الصحيح. 


الصوره الثالثه: ما لو دار الأمر بينه و بين [عدم] ارتكاب ما هو محرّم نفساً و وضعاًء مع ثبوت كل منهما بدليل مستقل من دون 
استتباع بينهماء كما لو انحصر الثوب فى الحريرء فإِنّهِ حرام نفساء و مانع عن الصلاه من دون أن تكون المانعيه تابعه للحرمه كما 


تقدّم (؟7). 


أمَا الصوره الاولى: فلا ريب فى اندراجها فى كبرى التزاحم, إذ لا تنافى بين شرطيه 


الستر و حرمه الغصب فى مقام الجعل كى يلزم من وجود أحدهما عدم الآخرء و إِنّما التنافى ناشئ من عجز المكلف عن الجمع 
بينهما فى مقام الامتثال 


.٠١ محاضرات فى أصول الفقه ه:‎ )١( 
فى ص 7ع".‎ )0( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لد ص: اذا 


الذى هو المناط فى التزاحم» و عليه فلا بد من ملاحظه مرججحات هذا الباب و مقتضاها تقديم حرمه الغصب و الإتيان بالصلاه 
ا رع اقعلنه مظلقة شر مكتروطة حك وفلوف البقر فا لوطا بالمكن نين الساتو و القداوي عليه كم ركش ل 
ما دل على لزوم الصلاه عارياً لدى العجز عن الساتر, فإنّه كاشف عن اختصاص اشتراط الساتر بالقادر, و لا ريب فى تقدّم 
المطلق على المشروطء لانعدام موضوع الثانى بالأوّل» إذ هو مشروط بالقدره كما عرفت. و إطلاق النهى عن الغصب سالب لها و 
معتجز عنها بعد ملاحظه أن الممنوع شرعاً كالممنوع عقلّا فلا فرق بين عدم وجود الساتر رأساً أو وجوده و المنع عن التصرف فيه 


ىو 


وا 


و بعباره اخرى: القدره المعتبره فى حرمه الغصب عقليه؛ و فى وجوب الستر شرعيه؛ و لا-ريب فى تقدّم الاولى على الثانيه كما 
حرّر فى مرجّحات باب التراحم .)١‏ 

فالمقام بعينه نظير ما إذا انحصر الماء بالمغصوبء فكما ينتقل هناكك إلى التيممم؛ لأنّ الوضوء مشروط شرعاً بالتمكن من الماء 
على ما يستفاد من نفس الآ-يه المباركه 07١‏ بقرينه ذكر المريضء ببيان تقدّم فى محلّه 3 و النهى عن التصرّف فى الماء 


المخغصوب سالب للتمكن و رافع للقدره على استعماله شرعاً فلا يكون واجداً للماء» فكذا ينتقل فى المقام إلى الصلاه عارياً بعين 
الماذكه من دون فرق هما أصلا. 


و مما ذكرنا يظهر فساد ما عن مفتاح 


الكرامه من ترجيح الصلاه فى الساتر المغصوب. بدعوى أنّ الترديد ليس بين ارتكاب الغصب و تركك الستر فحسب بل تركه و 
تركك الركوع و السجود. إذ العارى وظيفته الإيماء إليهماء ولا ريب أن 


)١(‏ مصباح الأصول امم 

(5) المائده ه: 8. 

(9) شرح العروه :٠١‏ /8. 
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الركوع و السجود أهم. فإنّهما ثلثا الصلاه كما يكشف عنه قوله (عليه السلام): «الصلاه ثلاثه أثلاث ثلث طهورء و ثلث ركوع؛ و 
ثلث سجود) "١١‏ فيتقدّم. فاللازم الصلاه مع رعايه الستر و الركوع و السجود و إن استلزم التصرّف فى الغصب لأهميتها منه قطعاً 
ولا أقل احتمانًا «). 


وجه الفساد: أن الأهمميه و إن كانت من مرجحات باب التزاحم, لكن موردها ما إذا كان المتزاحمان مما اعتبرت القدره فى كل 
منهما عقلَاء و أمَا إذا اعتبرت فى أحدهما عقلًا و فى الآخر شرعاً فلا ريب فى تقدّم القدره العقليه على الشرعيه» و إن كانت الثانيه 
فى أعلى مراتب الأهمّيه. لما عرفت من فناء الموضوع و سلب القدره الشرعيه مع وجود العقليه و المقام من هذا القبيلء فإنّ 
القدره المعتبره فى الركوع و السجود شرعتٍه كنفس السترء حيث إِنّ وجوبهما مشروط بالتمكن من الساتر كما يكشف عنه ما دل 
على أن من لم يتمكن من الساتر وظيفته الإيماء إليهماء و أنّ من لم يتمكن من رعايه الستر وظيفته الصلاه عارياء فمن دليل جعل 
النذل لذق السدد مكهت تفتك المنذ لخت بالقد ره شرعا. 


و بالجمله: لا مجال للترجيح بالأهمّيه فى مثل المقام؛ بل اللازم تقديم القدره العقلتيه على الشرعيه و مقتضاه تعيّن الصلاه عارياً 


كما عرفت. 


لأقا الضنووء العافهة اع الدور ]تنيع نوات القرط با عضيل غانيا 


مومتاء وبين الاقتران بالمانع فقط من دون حرمه نفسيّه كانحصار الثوب فيما لا يكل أو فى الميته على القول بجواز الانتفاع بها. 
فالمشهور إدراج ذلك فى باب التزراحم» و تبعهم شيخنا الأستاذ (قدس سره) فراعوا مرجحات هذا الباب من إعمال الأعية و 


غيرها. 


.١ أبواب الركوع ب 9ح‎ //٠١ :# الوسائل‎ )١( 

(1) [و لعله فهم ذلك مما ذكره فى مفتاح الكرامه ؟: 178 السطر 77 ]. 
(") أجود التقريرات :١‏ 587. 
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لكنًا ذكرنا غير مرّه خروج هذه الموارد و نحوها من صور تعدّر المركبات عن باب التزاحم و اندراجها فى باب التعارض» لعدم 
تعمّل المزاحمه بين أجزاء المركب و شرائطه و موانعه. إذ التزاحم لا يكون إلا بين تكليفين نفسيين مستقلين يشتمل كل منهما 
عل مأك قن تفيف بو آنا فى بات الذركياة لني قن مووقها الأ دكين وحدان تعلق بالمر كته ةيو 1غ الأوامر الفياقه فكلا 
إوشاة إلن اتجرية أو القرطيه أ النائضة تتفي الارقاطةالتلحاظه بينياة فلبين ناكف إلا ملاك واحد قائم بالمجموع. 


و عليه فمقتضى القاعده الأوّليه عند تعذَّر جزء أو شرط أو مانع سقوط الأمر المتعلّق بالمركب رأساً من جهه العجز فانَ المقيد 
متعذّر بتعدّر قيده. إِلَا أنه فى خصوص باب الصلاه علمنا من الخارج بدليل الإجماع و الضروره أن الصلاه لا تسقط بحالء فبعد 
سقوط الأمر الأول نستكشف من هذا الدليل تعلق أمر جديد بالباقى من الأجزاء و الشرائط و الموانع الممكن إتيانهاء لكن متعلق 
هذا الأمر مر ددييق ما تركنه .من هذا القند أو من بذاك 


ففى المقام يتردد الواجب بين أن يكون هى الصلاه عارياً مومئاًء أو ساتراً مع الركوع و السجود و إن وقعت فيما 


لا يؤكلء فالشكك إِنْما هو فى المجعول الشرعى و الوظيفه المقرّره فى هذا الظرفء و أنْ الشارع هل ألغى شرطيه الستر حينئذ أو 
ألغى المانعيه لما لا يؤكلء فالترديد فى مقام الجعل و ما اعتبره الشارع من رعايه الشرطيه أو المانعيه لا فى مرحله الامتثال من 
جهه العجز. و واضح أَنْ مثله داخل فى باب التعارضء فتقع المعارضه حينئذ بين إطلاق دليل الشرطيه و إطلاق دليل المانعيه» فلا 
بد من إعمال قواعد باب التعارض و رعايه مرسجحاته» دون الرجوع إلى مرتجحات باب التزاحم من ملاحظه الأهميه و نحوها. 


وقد ذكرنا فى محلّه أن الإطلاقين المتعارضين إن كانا على نحو يقدّم أحدهما على الآخر عرفا بحيث صلح أن يكون بياناء كما 
لو ثبت أحدهما بدليل لفظى 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ذه ص: زذنن 


لأنّ الأموّل ثبت بدليل لفظى و هو قوله (عليه السلام): «إذا قوى فليقم» 07 و الثانى بدليل الإجماء, و المتيقّن منه غير صوره 


الدوران. 


و إذا تكافأ الإطلاقان من غير ترجيح فى البين سقطا بالمعارضه لا محاله. و حينئذ فان علمنا إجمانًا بلزوم رعايه إحدى 
الخصوصيتين المفروض تعدَّر الجمع بينهما كالستر و عدم الوقوع فيما لا يؤكل مثلًا لزم التكرار» عملًا بقاعده الاشتغال» فيصلى 
عارياً مومئاً تاره» و فيما لا يؤكل اخرى. و أمَا إذا لم يعلم بذلكك كما هو الغالب, فانٌ فرض العلم الإجمالى نادر جدَاً كما لا 


يخفى فتنتهى النوبه إلى الأصل العملى؛ و مقتضاه الرجوع إلى البراءه عن كل من الخصوصيتين» فال تعيين اعتبار خصوص الستر 


كاعتبار خصوص المانعيه فى هذه الحاله مشكوك يدفع بأصاله البراءه» و نتيجته التخيير بين الأمرين» فلا يجب الجمع بينهما 
لفرض التعدّرء ولا يجوز تركهما لعدم الاضطرارء و الضرورات تقدّر بقدرهاء فيتخر فى الأخذ بأحدهما و ترك الآخر, هذا 
حكم كبرى المسأله. 


و أمَا التطبيق على المقام» أعنى الدوران بين الصلاه عارياً مومثاً و بين إيقاعها فيما لا يؤكلء فلا ريب فى تعيّن الأوّلء لتقدّم دليل 


أمَا الأوّل: فلأنٌ دليل المانعيه ناظر إلى دليل الساتر و مقتّد لإطلاقه و محدّد لموضوعه؛ فهو شارح للمراد منه. و أنه يعتبر فيه أن لا 
يكون مما لا يؤكل فغير المأكول وجوده كعدمه فى عدم تحقّق الستر الصلاتى به. 


واسنه رظون وحم اقلامة حلنالقانين: [5 ]ل كريد و اللسجوة وظيلة من يتمكن 


."2* : مصباح الأصول‎ )١( 

(؟) الوسائل : 680/ أبواب القيام ب #ح ”. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج الث ص: ونان 

[مسأله 4: إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس و غير المأكول] 


]١1707[‏ مسأله 9 إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس و غير المأكولء و الحرير» و الذهبء و الميته» و المغصوب» 
قدم النجس على الجميعء ثم غير المأكول» ثم الذهب و الحرير و يتخير بينهماء ثم الميته ]١[‏ فيتأخر المغصوب عن الجميع .)١(‏ 


من الساترء و إلا فالعارى وظيفته الإيماء إليهما. و عليه فدليل المانعيه رافع لموضوع وجوب الركوع و السجود. إذ يتحمّق به عدم 
التمكن من الستر المعتبر فى الصلاه» فلا موضوع لهما. 


و إن شئنا عتبرنا بحكومه دليل مانعيه الصلاه فيما لا يؤكل على دليل وجوب الركوع و السجود لارتفاع موضوعهما به» بل و على 
وليل 'وجوى السون لنظرة و كوته قارتحا المراد مقه كما هده 


فتحصّل: أن 


المتعيّن فى هذه الصوره تقديم دليل المانعيه» فيصلى عارياً مومثاً. 


و مما ذكرنا يظهر الحال فى الصوره الثالثه» أعنى ما لو دار الأمر بين الصلاه عارياً و بين إيقاعها فى مانع مع حرمته نفساً أيضاً من 
دون استتباع بينهماء كما لو انحصر ثوبه فى الحرير» فانْ هذه الصوره هى مجمع للصورتين المتقدّمتين» و لا تزيد عليهما بشىء) 
لالوناامة هت ضرق لقي يسما بالصورة ادوم وتيف الرعسم د لش ونان يوقي والجقه راي التر لم دمتعي 
با بة قمر عن ابرح عدي قري روسك جكسااتن القووتون طون السناةه عار مرمتا ون كان ذرك ا يوك مساغريك 
مفصَلاء ففى المقام أيضاً كذلكك, بل بطريق أولى كما لا يخفى. 


)١(‏ تقدّم الكلام فيما إذا انحصر اللباس فى ثوب يحرم لبسه فى الصلاه 


]١[‏ الظاهر تقديم الميته و غير المأكول على الذهب و الحرير و يتخير بينهما إذا كانت الميته ميته مأكول اللحمء و إلا قدم غير 
المأكول. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إدة ص: زكرا 


تكلنا» ا وتوقما أراهكااها مق دورق لطر ان لامجل النس ا كمك وم الضافه هارن 


و أمًا إذا لم يتمكن فاضظر إلى لبس أخد الممنوعات فى الصلاه فقد ذكر فى المتن أنْه يقدّم التجس أولاء ثم غير المأكول؛ ثم 
الحرير و الذهب مخيراً بينهماء ثم الميته ثم المخغصوب. 


أقول: أمَا تقدّم النجس على الجميع فظاهر بناءٌ على ما عرفت من جواز الصلاه فيه حتى مع عدم الاضطرار إلى اللبس و التمكن 
من الصلاه عارياًء فمع الاضطرار بطريق أولى. و أمَا على المبنى الآخر فحكمه حكم الميته و غير المأكول الذى ستعرفه. 


وأمًا بقيه المذكورات فصور الدوران بينها ثلاثه. 


الأول أ يدون الأسر نوق ارنتكان أحد 


مانعين من دون حرمه نفسيّه فى شىء منهماء كما لو دار الأمر بين الصلاه فى غير المأكول أو فى الميته بناءَ على جواز الانتفاع 


الثانيه: أن يدور الأمر بين ارتكاب مانع و بين حرام نفسى من دون تضمّنه للمانعيه» أو لو كانت فهى تابعه للحرمه النفسيه كما لو 
ذاز الأمزاييق غير المأكول أو المع وابية المعصوت: 


الحريرء أو تبعاً كما لو دار بين أحدهما و بين المغصوبء أو مع عدم الحرمه الوضعيه أصنّا كما فى المثال لو قلنا بعدم السرايه. 


كا العتوه: الأو لقنس عرفت اندرزاسها ونان العار ف فاق السرقة :ستفوط الامر المععق بالبر كي لمكان التعد وو الستكقاف 
أمر جديد متعلق بالباقى بدليل عدم سقوط الصلاه بحال يتردّد المجعول فى هذه الحاله بين أن 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: كين 


يكون هو اعتبار المانعيه لخصوص الميته أو لخصوص غير المأكول» و حيث لا-علم إجمالى غالباً بإحدى الخصوصيتين كى 
يستلزم التكرار فالمرجع أصاله البراءه عن كل منهماء فيتخير فى الصلاه فى أىّ منهما شاء. 


و بالجمله: فالمقام كغيره من سائر المركبات التى يتعذّر الجمع بين جميع خصوصياتهاء خارج عن باب المزاحمه رأساً كما مرّ 
توضيحه فى المسأله السابقه. فلا وجه لملاحظه الأهمّيه بل هى من صغريات باب التعارض فلا بدّ من إعمال قواعد هذا الباب» و 


واه رظي أنه لوه تناخ المثه عن غيل الماك لقلاقن الدهن :و الخرين كنا سيقه فى اليش باه وخر 


المأكول فى عرض واحد. 


و من الغريب أنه (قدس سره) مع اعترافه بجواز الانتفاع بالميته» و عدم حرمتها إلا وضعاً لا تكليفاً كغير المأكول كيف أخرها عنه 
مع تساويهما من جميع الجهات» و حديث الأهمّيه قد عرفت أنّه لا موضوع لها فى أمثال المقام. 

و أمّا الصوره الثانيه: أعنى الدوران بين غير المأكول أو الميته و بين المغصوبء فلا ريب فى اندراجها فى باب التزاحم» لعدم 
التنافى فى مقام الجعل بين النهى عن الغصب و بين اعتبار المانعيه لأحدهما فى الصلاه؛ غايته أن المكلف غير قادر على الجمع 
بينهما فى مقام الامتثال» لفرض الاضطرار إلى أحد اللبسين» فلا بد من رعايه مرجحات هذا الباب. 

وحعيث أن القدرة النشيره في القصبن عفليةة واف 'الماتعية التعترة لأحدهما فن الئلاه شرعية كما أشني البدمنانتا 32 بل إن 


كافه القيود المعتبره فى الصلاه من الوجوديه و العدميه الراجعه إلى الأسجزاء و الشرائط و الموانع كلها مما اعتبرت فيها القدره 
قرفا كه شتفي ول .عق :النذل الواناهيها مراف قار له الكافق فو حت الشدل عه جرع بردي القدكة وفك قور 


() فى ص 7/4 


محلّه 1١‏ أن ما اعتبرت فيه القدره عقلا مقدّم على ما اعتبرت فيه شرعاً فى المتزاحمين» لارتفاع موضوع الثانى بالأوّل» و كونه 
بمثابه الدليل الحاكم كما أشرنا إليه قريباً كان اللازم فى المقام تعتين الصلاه فى الميته أو فى غير المأكول و عدم جوازها فى 


و أمّا الصوره الثالثه: فيظهر الحال فيها مما مرّء فإنّها مجمع للصورتين المتقدّمتين» فاذا دار الأمر بين الذهب و الحرير فمن حيث 
المانعيه ملحقه بالصوره الأولى» فهى مندرجه فى باب التعارض و حكمه التخييرء 


دفعاً لاحتمال المانعيه لخصوص كل منهما بأصل البراءه كما عرفت. و من حيث الحرمه النفسيه ملحقه بباب التزاحم» و حيث لا 
ارجح تدك نذا هو كير كبا هبيه الخريه انيه وى 4 مزهنا إلى ارشع رن الاخرى على ل وان 11 جد 
بوجه من الوجوه. 

و إذا دار بين أحدهما و بين المغصوب فمن حيث المانعيه فى الغصب على القول بهاء و إن كانت تابعه تقع المعارضه بينها و بين 
المانعيه فى أحدهماء فمن هذه الجهه الحكم هو التخيير» و أمّْرا من حيث الحرمه النفسيه فهما من باب المتزاحمين» و القدره 
المعتبره فيهما عقليه كما لا يخفى؛ فتصلى النوبه إلى الترجيح بالأهميهء و حيث إن حرمه الغصب أهم من حرمه لبس الذهب أو 
الحرير؛ إذ ليس فى موردهما إِلَّا حي الله تعالى فقطء و أمَا الغصب فارتكابه يتضمن تضييع حقٌّ الناس زائداً على حقّه تعالى» 
فالمتعيّن تركه و الصلاه فى أحدهما. 


و بعباره اخرى: حرمه الغصب نفساً تتزاحم مع كل من التحريمين الثابتين للذهب و الحرير النفسى و الوضعىء و تقدّم عليهما 
بملاكين. فإنّها تتقدّم على حرمتهما النفسيه بملاك الأهميه؛ و على حرمتهما الوضعيه بملاكك تقدّم القدره العقليه على الشرعيه 
كما ظهر وجهه مما بتناه. 


.88/ :* مصباح الأصول‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج الث ص: ونان‎ 
لا بأس بلبس الصبى الحرير]‎ :٠ [مسأله‎ 


[170] مسأله :6٠‏ لا بأس بلبس الصبى الحرير )١(‏ فلا يحرم على الولى إلباسه إِيَاه و تصيح صلاته فيه ]١[‏ بناء على المختار من 


كون عباداته شرعيه. 


فتحصّ لى من جميع ما ذكرناه: أنْ النجس مقدّم على الجميع؛ من جهه النصّ المسوّغ للصلاه فيه عند الانحصار حتى مع عدم 
الاقطراو كما ععوهنا لف مله وأو و بعذة غتر المأكزل و المع مكرا 


بينهماء ثم الذهب و الحرير مخيراً بينهما أيضاًء ثم المغصوب. 


)١(‏ لقصور المقتضى للمنعء فإنّ الأخبار الناهيه عن اللبس خاصّه بالرجال» مضافاً إلى حديث رفع القلم عن الصبى .7١‏ و عليه فلا 
يحرم إلباسه إياه على الولى كما هو ظاهر. 


و أمَا صلاته فيه بناءَ على شرعيه عباداته فقد حكم فى المتن بالصحه. لكنّه مشكل جدّاً بعد إطلاق قوله (عليه السلام): «لا تحل 
الصلاه فى حرير محض» 0 الشامل للبالغ و غيره. و من الظاهر أنّ الحليه فى الروايه يراد بها الوضعيه. دون التكليفيه كى تختصّ 
بالأوّل. 


و واضح أيضاً أن لا تلاسزم بين المانعيه و الحرمه فى الحرير و كذا الذهب بعد ثبوت كلّ منهما بدليل مستقل» وعدم تبعيه 
أحدهما للآخر كما فى الغصب فارتفاع الإثم بدليل خاص كما فى المقام لا يقتضى ارتفاع المانعيه بعد إطلاق دليلها كما عرفت. 


و دعوى انصراف المانعيه إلى خصوص اللبس المحرّم فى نفسه المفقود فى 


]١[‏ فيه منع» و قد مرّ أن الجواز التكليفى لا يلازم الصحه. 


"9١ :* شرح العروه‎ )١( 

(1) الوسائل :١‏ 60/ أبواب مقدمه العبادات ب *ح /4١ :59 215 01١‏ أبواب القصاص فى النفس ب #”اح ؟. 
() المتقدم فى ص 717". 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .١١‏ ص: //7 

[مسأله ١؟:‏ يجب تحصيل الساتر للصلاه و لو بإجاره أو شراء] 


[19] مسأله ١؟:‏ يجب تحصيل الساتر للصلاه و لو بإجاره أو شراء .)١(‏ و لو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله و 
لم يضر بحاله» و يجب قبول الهبه أو العاريه ما لم يكن فيه حرجء بل يجب الاستعاره و الاستيهاب كذلكك. 


[مسأله 7؟: يحرم لبس لباس الشهره] 


]1١[‏ مسأله ”؟: يحرم لبس لباس الشهره ]١[‏ بأن يلبس خلا-ف زيّه من حيث جنس اللباسء أو من حيث لونه؛ أو من حيث 
وضعه و تفصيله و خياطته كأن يلبس العالم لباس الجندىء أو بالعكس مثا (5). 


المقام كما فى النساء و كما فى الحرب أو الضروره غير مسموعه كما مرّ سابقاً »١١‏ فلاحظ. 


)١(‏ لوجوب تحصيل مقدّمات الواجب المطلق عقلًا و لو استلزم صرف المال ما لم يبلغ حدّ الإجحاف و الإضرار بالحال» كما لو 
ارك بأضعاف قيمته» فير تفع حينئذ بدليل نفى الحرج و الضرر. فلو اهدى الساتر وجب القبول ما لم يتضمّن المنّه. بل وجبت 
الاستعاره و الاستيهاب ما لم تكن فيه ذلّه و إلا فمع المهانه أو الامتنان اللذين يشقّ تحملهما عاده يرتفع الوجوب بدليل نفى 
الحرج كما هو ظاهر. 


(0) فشر (قدس سره) لباس الشهره بلبس الإنسان ما هو خلاف زيّه من حيث الجنس أو اللون أو سائر الخصوصيات. و مثْل له 
بلبس العالم لباس الجندى أو العكس. و كأنّه استند فى تحريمه إلى النهى الوارد فى جمله من النصوص المذكوره فى الوسائل. 
كمصبحح أبى أيوبٍ الخرّاز عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إنّ الله تعالى يبغض شهره اللباس» .)73١‏ 


و مرسل ابن مسكان عنه (عليه السلام) قال: «كفى بالمرء خزياً أن يلبس 


[1] على الأحوط فى غير ما إذا انطبق عليه عنوان الهتكك و نحوه. 


() فى ص إتففضرة 


00 


الوسائل 0: 7/ أبواب أحكام الملابس ب 7١ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج آذه ص: 5214 


توا كورنة أرير نت دائه تشهره) .)١١‏ 


و مرسل عثمان بن عيسى عنه (عليه السلام) قال: «الشهره خيرها و شرّها فى النار) ١؟).‏ 
ع لا 2 
و خبر أبى سعيد عن الحسين (عليه السلام) قال: «من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامه ثوبا من النار» 279). 


0 0 0 
و خبر ابن القداح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): نهانى رسول الله (صلَى اللّه عليه و آله) 


عن لبس ثياب الشهره ...1 إلخ. و هذا الأخير مذكور فى باب 17 من أحكام الملابس الحديث « الوسائل «5). 


لكو هد الأخاومهانا إلى ضعت أسائكد هذا الأول ها إقاسم بجي الارسال» أو وجرة مدهل بن زناد فن الطريق كماق 
الأخير» أو محمد بن سنان كما فيما قبله. تتطرّق المناقشه فى دلالتها على النهى عن لباس الشهره بالمعنى الذى فشره الماتن؛ فانٌ 
الظاهر من هذه الأخبار كون الممنوع لبس ما يوجب اشتهار لابسه بين الناس» بحيث يعرف به و يكون مميزا له عتما عداه, كأن 
يلبس الإنسان عمامه حمراء أو ذات حنكين أو الفروه مقلوبه و نحو ذلكك ممما يكون معرّفاً للشخص و يشار إليه بالبنان» فيوجب 
اشتهاره بين الناس لامتيازه عنهم. 


و من الواضح أن مجرّد لبس ما هو خلا-ف الزى لا يقتضى ذلكك. فلو لبس العالم لباس الجندى أو بالعكس و دخل فى بلده 
غريبه لا يشتهر بذلك. لمساواته فى اللبس مع أهل ذاك اللباس» بخلاف لبس مثل العمامه الحمراء الموجب للاشتهار حيثما 
كان» لاختصاصه به و عدم اشتراكك غيره معه. 


و النسبه 


.6 ” 3 ح١١ أبواب أحكام الملابس ب‎ /١ :5 الوسائل‎ )١( 
.6 2” 3 ح1١ أبواب أحكام الملابس ب‎ /١ :5 الوسائل‎ )0( 
.6 7” 3 ح1١ أبواب أحكام الملابس ب‎ /١ :0 الوسائل‎ )"( 
. ح‎ ١7 أبواب أحكام الملابس ب‎ /٠١ الوسائل ه:‎ )©( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ذه ص: لحار 


بينهما عموم من وجه؛ و الأخبار إِنّما تشير إلى المعنى الثانى دون الأوّل و الموضوع فيها مطلق ما يوجب الاشتهار من اللباس أو 
الدابه و غيرهما كما يقتضيه الإطلاق فى بعض تلكك الأخبار» و لا يختص بالثياب» و لذا عنون الباب فى الكافى بباب كراهه 


0 
و يترد ما ذكرناه فى تفسير هذه الأخبار صحيح حماد بن عثمان قال: «كنت حاضراً لأبى ١١‏ عبد اللّه (عليه السلام) إذ قال له 


رجل: أصلحك الله ذكرت أن على بن أبى طالب (عليه السلام) كان يلبس الخشنء يلبس القميص بأربعه دراهم و ما أشبه 
ذلكء و نرى عليكك اللباس الجدّدء قال فقال له: إِنَّ على بن أبى طالب (عليه السلام) كان يلبس ذلك فى زمان لا ينكر» و لو 
لبس مثل ذلك اليوم لشهر به فخير لباس كل زمان لباس أهله ..) .)7١‏ 


حيث يظهر منه أن المذموم ليس مجرّد الخروج عن الزىء بأن يلبس العالم لباس الجندى أو بالعكس و لو فى داره مدّه قليله دون 
أن يطلع عليه أحدء بحيث يكون حكمه حكم لبس الرجل الذهب أو الحريرء بل العبره أن يشهر به بين الناس و يكون من 
أوضاقة و تعوقة التي يعرف بها >الأبكلة اللكقتهد قتقال حطلاء الذجل الذي مناه خيراد و هكذا 


ثم إن لباس الشهره بالمعنى الأوّل الذى فشّره فى 


المتن لا دليل على حرمته بل و لا قائل به فيما نعلم؛ و أمَا المعنى الثانى الذى تضمّنته هذه الأخبار فلا يمكن الالتزام بحرمته 
أنشاح فإث المعضحة الأصوره المتقد يه اننا لا رمو ديا اكت وى الكراهه كما لا قفي وو .ها عاذاها مي الرؤاناك السابقة كلها 
ضعيفه السند ما عدا الاولى منها كما عرفت. و الروايه الاولى و إن كانت صحيحه و بحسب الدلاله ظاهره. لظهور كلمه يبغض 
فى الحرمه» إلا أنه لأجل عدم ذهاب الأصحاب إلى التحريم» بل لم يعهد القول به صريحاً من أحدء لا يمكن الالتزام 


0 0 
)١(‏ [فى الكافى 2: *6*8/ ١0‏ عند أبى عبد اللّه بدل لأبى عبد اللّه]. 
(؟) الوسائل 8: /١٠‏ أبواب أحكام الملابس ب /اح 7. 


و كذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصٌ بالنساء )١(‏ أو بالعكس .]١[‏ 


به إن الحرمه لو كانت ثابته لكانت ظاهره؛ بل لم يقع الخلاف فيها فى مثل هذه المسأله. 
و عليه فالأقوى هى الكراهه, استناداً إلى هذه الروايه أو غيرها من الأخبار على وجه. 
)١(‏ على الأشهر كما قيل و يستدلٌ له بعده من الأخبار المذكوره فى الوسائل فى باب 1 من أحكام الملابس. 
: :. 
منها: ما رواه الطبرسى فى مكارم الأخلاق عن سماعه بن مهران عن أبى عبد الله (عليه السلام) و أبى الحسن (عليه السلام): فى 
الرجل يجرٌ ثيابه» قال: (إِنّى لأكره أن يتشته بالنساء) .)١١‏ 


لكن الروايه ضعيفه السند» إذ الطبرسى لا يروى عن سماعه بلا واسطه كما هو ظاهر. فقد سقط ما بينهما فتكون مرسله. 


نعم؛ رواها فى الكافى بعين هذا المتن بسند صحيح 7١‏ لكن الدلاله قاصره فانٌ الكراهه فى لسان الأخبار و إن لم تكن بالمعنى 


المصطلح لكنّها غير ظاهره فى التحريم أيضاًء فغايتها الدلاله على مطلق المرجوحيه الصالح لكل منهماء فلا تدلّ على الحرمه من 
دون القرينه المفقوده فى المقام كما لا يخفى. 

5 :. لظ | ا 
و منها: ما رواه عنه أيضا عن أبى عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يزجر الرجل أن 


يتشبّه بالنساء» و ينهى 


[1] على الأحوطافيما إذاترى أحدهناتبرى الآشرنو أما إذا كاة اللنمن لعابه أجرى فلا حرمه»:و لااسيما إذا كانت المده قضيرة: 


)١(‏ الوسائل 0: /١0‏ أبواب أحكام الملابس ب 1 ح .١‏ مكارم الأخلاق /١02 :١‏ /ا8/. 


(؟) الكافى *: ١١/684‏ [و لعله يريد كون السند معتبراً لا صحيحاً بالاصطلاح, لأن فى السند عثمان بن عيسىء و هو واقفى» لم 


يشت رجوعه عن الوقف كما ذكره فى معجم رجال الحديث 17:17 ], 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١١‏ ص: 97" 


المرأه أن تتشبه بالرجال فى لباسهاه )١١‏ و هى أيضاً ضعيفه بما عرفت. 
, , 

و منها: ما رواه عنه أيضا عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «خير شبابكم من تشبه بكهولكم, و شر كهولكم من تشبه بشبابكم) 
.7١‏ وهى مضافاً إلى ضعف السند بما مرٌ أجنبيه عن المقام رأساً كما لا يخفى. 

00 0 
ذه يستدل للحرمه بما رواه فى_الكافى عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى 
اللدقلية يق اله) فى بعدوكة: لعن الله سحام "و لحان لذ و نتن كو ل عير هو اله ووم افع كيدا تيدفو المتسايين ين 
الرجال بالنساءء و المتشئهات من النساء بالرجال ...» إلخ ”0. 


و نوقش فيه بعدم إراده الإطلاق من التشبه» 


بل فى خصوص التذكر و التأنّثء كأن يكون الشخص مختّتاً كما يشهد له ها رواه فى العلل بسنده عن زيد بن على عن آبائمعن 
على (عليه السلاع): (أنّه رأى وعلا نه لأسقافى ستسجه سول الله (صلى الله عليه و آله) فقال له: اخرج عن مسجد رسول اللميا 
من لعنه رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثم قال على (عليه السلام): سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: لعن الله 
المتشتتهين من الرجال بالنساء و المتشتهات من النساء بالريجال) 089: 


و فيه: أنه لا موجب لرفع اليد عن الإطلاق بمثل هذه الروايه الضعيفه بحسب السند من جهه حسين بن علوان و غيره الواقع فى 
الطريق؛ البعيده بحسب المضمونء فانَ من به تأنيث يجب إجراء الحدّ عليه و هو القدلء لا مجرّد الإخراج عن مسجد الرسول 
(صلَّى الله عليه و آله) فإطلاق روايه جابر الشامل لمثل اللبس محكم. 


1/82 /102 :١ أبواب أحكام الملابس ب 1 ح ؟, مكارم الأخلاق‎ /١0 :0 الوسائل‎ )١( 
1/29 /101 :١ ح *؛ مكارم الأخلاق‎ ١1 أبواب أحكام الملابس ب‎ /١0 :0 (؟) الوسائل‎ 
.71/29 :8 أبواب ما يكتسب به ب /المح ١ح الكافى‎ /78 :١7 الوسائل‎ )"( 

(©) الوسائل :١1‏ 11/ أبواب ما يكتسب به ب 1ح 7 علل الشرائع: 2017/ لا8. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 17 ص: 7و" 


و الأحوط ترك الصلاه فيهما و إن كان الأقوى عدم البطلان .)1١( ]١[‏ 


نعم الظاهر منها أن يكون ذلكك بقصد التشبهء فلو لبس أحدهما ما يختصٌ بالآخر من دون القصد المزبور» بل لغرض آخر 
عقلائى» سيما إذا كانت المده يسيره كما لو لبس الرجل حذاء زوجته فى البيت لغرض التطهير 


أو بالعكس أو لبس أحدهما ثوب الآخر لدفع البرد و نحوه من سائر الدواعى فالروايه منصرفه عن مثل ذلكك كما لا يخفى. 


على أنَّ الروايه فى نفسها ضعيفه السند أيضاً بعمرو بن شمرء فلا يمكن الاستدلال بها للتحريم حتى مع قصد التشبه. فالأقوى أن 
الحكم مبنى على الكراهه استناداً إلى موثّقه سماعه المتقدّمه. 


(1) يتا علج حرم اللبس قن الفرعين المقدمين أعلى باس الشهره و النشيه فيل تت المائعيه له أيفا فيطل العبيلاه فيد؟ 


ذهب كاشف الغطاء (قدس سره) إلى ذلكك,. بدعوى الملازمه بين الحرمه النفسيه و المانعيه .)١١‏ و هى كما ترى» لعدم الملازمه 


بين الأمرين؛ إذ مجرّد النهى عن أمر خارج عن حقيقه الصلاه كما فى المقام لا يقتضى الفساد كما هو ظاهر. 


و الصحيح فى المقام أن يقال: إِنّه إذا كان معه ساتر بالفعل غير ذاكك اللباس المحرّمء بحيث تحقّق ستر عورته فعلًا بستر مباح فلا 
ينبغى الارتياب فى الصحه. لتحمّق الشرط و هو الستر بحده. و مجرّد لبس ما هو محرّم الذى هو كالنظر إلى الأجنبيه فى الخروج 
عن حقيقه الصلاه لا يوجب البطلان» لعدم الاتحاد بينه و بين شى ء من أجزاء العباده كما هو واضح. 


و أمَا إذا كان الساتر الفعلى هو اللباس المحرّم» بحيث كان هو بنفسه مصداقاً 


[١]لا‏ يبعد البطلان فى الساتر بالفعل المحرم لبسه. 


() كشف الغطاء: 7١١‏ السطر .5١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص: عوم 
[مسأله 67: إذا لم يجد المصلّى ساتراً حتى ورق الأشجار و الحشيش فان وجد الطين] 


[111] مسأله «ع: إذا لم يجد المصلى سائراً حش ورق الأشجار و الحشيكن فان وجد الطين [1] أو الوخل» أو الماء الكندر» أو 
حفره يلج فيها و يتسترٌ بها أو نحو ذلك ممما يحصل به ستر العوره صلّى صلاه المختار [؟] قائماً مع الركوع و السجود. 


و إن لم يجد ما يستر به العوره أصلّاء فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناكك ناظر أصلَاء أو كان و كان أعمىء أو فى ظلمه؛ أو 
علم بعدم نظره أصلًاء أو كان ممّن لا يحرم نظره اليه كزوجته أو أمته. فالأحوط تكرار الصلاه ]١[‏ بأن يصلّى صلاه المختار تاره و 
مومئاً للركوع و السجود أخرى قائماًء و إن لم يأمن من الناظر المحترم صلّى جالساً .)١(‏ 


للتوط وهو الستر» قساء على ما ادناه سانفا. من سترانه سالط إلى المنقد ول اكحد التظاذق اذ عله تعلق النين “تفش 
العباده فيو جب فسادها. 


و أما بناء على ما اخترناه أخيراً من عدم السرايه» إذ لا مقتضى لهاء فإنّ قضيه الاشتراط ليست إلا كون المأمور به الحضّه الخاصّه 
من الطبيعى و هى الصلاه المقارنه للستر مثلًا فكون مصداق الستر حراماً لا يستوجب عدم تحقّق تلكك الحضّه الخاصّه فالأقوى 
حينئذ الصحخه و إن كان آثماًء إلا فيما إذا كان الشرط عباديا كالطهارات الثلاث: فانٌ فسادها يقتضى فساد العباده» فلا يتحقّق 
الشرط فتبطل الصلاه للإخلال بالشرط. ولا يقاس المقام بالساتر المغصوبء لوضوح الفرق فتدبّر جيداً. 

)١(‏ قد ذكرنا فى بحث الستر و الساتر أن الستر الصلاتى يفرق عن الستر الواجب فى نفسه عن الناظر المحترم. فإِنّ الثانى يتحقق 
بكل ما يحصل معه ستر 


]١[‏ مر أنه فى عرض الحشيش و نحوه. 


91 الأظين أن المتستر يدول الوخل أو الماء الكدر أو الحفره يصلى مع الإيماء؛ و الأحوط الجمع بينها و بين صلاه المختار. 





]١[‏ لا بأس بالاكتفاء بالصلاه مع الإيماء قائماً. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج اث ص: هحار 


البشره» و يمنع عن بدوٌ العوره و إن كان بالارتماس فى الماءء» أو الدخول فى الحفيره» 


أو يطلى بالطين و نحوه مما تتحفّظ معه سوأته عن وقوع النظر إليها. و هذا بخلاف الأوّلء فإنّه يعتبر فيه ساتر خاص لدى 
الالضمان وهو ها تسد ق غلته غعر اق التوات قلا ضوع عير اعبار شت القطن قبل فيه توا قضلا عن وق الأشحان و الحتيين 


و نحوهماء و قد استفيد ذلكك من الأدلّه كما تقدّم فى محلّه .)١١‏ 


نعم» مع العجز عن الثوب ينتقل إلى بدله و هو ورق الأشجار و الحشيش فإنها المرتبه النازله من الساتر كما تدلٌ عليه صحيحه 
على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فيبقى عرياناً و حضرت الصلاه كيف 
يصلى؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أت صلاته بالركوع و السجود, و إن لم يصب شيئاً يستر عورته أومأ و هو قائم) 


.)19 


و أمّا الدخول فى الحفره, أو الماء الكدرء أو الطلى بالطين و نحوه مما ذكر فى المتن فلا عبره بشى ء منهاء لعدم الدليل على 
حصول الستر الصلاتى بهاء فمع العجز عن الثوب و عن الحشيش وظيفته الصلاه عارياً التى ستعرف كيفيتها و إن تمكن من هذه 
الأمورء فإنّها كالعدم. 


و ممما ذكرنا تعرف أن ورق الأشجار و الحشيش فى طول الثوب و بدل عنه فلا تجوز الصلاه فيها اختياراً مع التمكن من الثوب. 
فما يظهر من المتن من كونهما فى عرض واحد فى غير محله. 


و كيف كانء فيقع الكلام فى كيففته صلاه العارى. و قد اختلفت فيها كلماتهم بعد الاتّفاق على عدم سقوط الصلاه عنه. 


فالمشهور أَنّه مع الأمن من الناظر المحترم يصلى قائماً مومثاً للركوع 


)١(‏ فى ص ١18‏ فما بعدها. 


(؟) الوسائل 5: 854/ أبواب لباس المصلى ب 


و السجود. و مع عدم الأمن يصلَى جالساً مومثاً. و قد اختاره فى المتن مع احتياطه فى الشق الأوّل من التفصيل بتكرار الصلاه مع 
الركوع و السجود تاره و بالإيماء إليهما اخرى. 


و بإزاء هذا التفصيل أقوال: 

منها: التخيير بين الأمرين من غير فرق بين الأمن من المطلع و عدمه اختاره المحقق (قدس سره) فى المعتبر .01١‏ 
و منها: وجوب القيام مطلقاًء اختاره ابن إدريس .07١‏ 

و منها: وجوب الجلوس مطلقاء نسب إلى السيد المرتضى (قدس سره) 10 و غيره» فمجموع الأقوال أربعه: 
والأقوى ما عليه المشهورء و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار كما ستعرف. 

و توضيح الحال يستدعى التكلّم فى مقامين: 

أحدهما: فى وظيفه العارى من حيث القيام و الجلوس. 


انيهما: فى وظيفته من حيث الركوع و السجود أو الإيماء إليهماء هذا لو صلّى قائماًء و أمّا مع الجلوس فهما ساقطان عنه بلا 


أمَا المقام الأوّل: فالروايات الوارده فى المقام على طوائف ثلاث: 


إحداها: ما دلت على وجوب القيام مطلقاً كصحيحه على بن جعفر المتقدّمه. و نحوها مونّقه سماعه قال: «سألته عن رجل يكون 
فى فلاسه من الأرض فأجنب و ليس عليه إلا ثوب واحد فأجنب فيه و ليس يجد الماء؛ قال: يتيمم و يصلى عرياناً قائماًء يومئ 
إيماء» «5» على روايه التهذيب «6). 


امير 182 


.529٠ :١ السرائر‎ )0( 

(؟) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 89. 
(؟) الوسائل *: 688/ أبواب النجاسات ب 68 ح 2١‏ 7. 

.177/1 78٠ه‎ :١ التهذيب‎ )5( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .1١‏ ص: 917" 


لكن الكافى رواها بعين السند و المتن» غير أن المذكور فيه قاعداً ١١‏ بدل قائماً. فهى مضطربه المتن؛ للعلم الإجمالى بصدور 
إحدى النسختين و الاشتباه 


فى الأخرى. و أضبطيه الكافى لدى الدوران لا تجرى فى المقام؛ لأن الشيخ رواها فى الاستبصار عن الكافى بلفظ قاعداً «7) فهو 
ملتفت إلى اختلاف النسخ و فى مثله لا تجرى الأضبطيه كما لا يخفى. فلا عبره بالمونّقه. و هناكك أخبار أخر ضعيفه؛ و العمده 


هى صحيحه على بن جعفر كما عرفت. 


ثانيها: ما دلت على تعيّن الجلوس مطلقاً كصحيحه زراره قال «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل خرج من سفينه عرياناً أو 
سلب ثيابه و لم يجد شيئاً يصلى فيه. قال: يصلّى إيماءً و إن كانت امرأه جعلت يدها على فرجهاء و إن كان رجنًا وضع يده على 
سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماءً ولا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهماء تكون صلاتهما إيماءً برؤوسهما ...)ا إلخ 870 و 
نحوها غيرها. لكنّها ضعيفه السند» و العمده هى هذه الصحيحه. 


و كأنٌ المحمّق (قدس سره) لأجل تعارض الطائفتين وعدم ترجيح فى البين حكم بالتخيير» كما أن من حكم بوجوب القيام 
مطلقاً قدّم الطائفه الأولى و من أوجب الجلوس مطلقاً قدّم الثانيه. 

24 24 لا 
الثها: ما تضمّن التفصيل بين وجود الناظر المحترم فجالساً و إلا فقائما كمرسله ابن مسكان عن أبى عبد الله (عليه السلام): «فى 
الرجل يخرج عرياناً فتتدركه الصلاه» قال: يصِلّى عرياناً قائما إن لم يره أحد, فإن رآه أحد صلَى جالساً» 1٠‏ و مرسله الصدوق 


التى هى بعين هذا المتن «8)؛ و صحيحه عبد اللّه بن مسكان عن أبى جعفر (عليه السلام): «فى رجل عريان ليس عليه ثوب قال: 


.10 /5992 :“ الكافى‎ )١( 
.007 ذيل ح‎ /١189 :١ الاستبصار‎ )1( 
.” © ح2١ الوسائل ع: 659/ أبواب لباس المصلى ب‎ )"( 


(©) الوسائل ©: 89/ أبواب لباس المصا 


ب مح 3 3 
(0) الوسائل ©: 658/ أبواب لباس المصلى ب 2١‏ ح ف الفقيه :١‏ 91/128/. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج آذه ص: ارا 


إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً» .)١١‏ و بذلكك يجمع بين الطائفتين المتقدّمتين بحمل الاولى على صوره الأمن من المطلع» 
و الثانيه على عدم الأمن و تكون هذه الأخبار شاهده للجمع, لأنّ النسبه بينها و بين كل منهما نسبه الخاص إلى العام, فتتيجه فتوى 
المشهور المنصور. 

لكن العمده من هذه الأخبار إِنُما هى الصحيحه الأسخيره؛ فإنُ مرسله ابن مسكان لا عبره بها و إن كان المرسل من أصحاب 
الإجماع؛ لما تكرّر غير مرّه من أنْ الإجماع المدّعى على تصحيح ما يصحٌ عن جماعه فى عباره الكشى "١‏ لا يراد منه أكثر من 
دعوى الاتفاق على توثيقهم, لا على قبول رواياتهم على الإطلاق» بحيث لا ينظر إلى من بعدهم من الرواه كى تقبل و إن رووها 
مرسلًا أو عن ضعيف أو مجهولء نعم لو قلنا بالمعنى الثانى أو بنينا على انجبار ضعف الخبر بالعمل كانت المرسله معتبره» و شىء 
منهما لا نقول به. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


وأنا مزسلةه الصدوق فمفافا إلى عضنها فى تنشها مق جديه الآرسال يطما 3ّعاده باتياتهى الموهلة الأول يحتياء اتاد هنا منيا 
كما عرفت. 


فالعمده هى صحيحه ابن مسكانء لكنّه نوقش فيها بأنّها فى حكم المرسل لأنّه من أصحاب الكاظم (عليه السلام) فلا يمكن 
روايته عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) بل قد حكى الكشى عن أبى النضر محمد بن مسعود العتّاشى عن محمد 


بن نصير عن محمد بن عيسى عن يونس أن عبد الله بن مسكان لم يرو عن الصادق (عليه السلام) إلا حديث «من أدركك المشعر 
فقد أدركك الحج) «. و قال النجاشى قيل: إِنّه روى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» و ليس بثبت «6». فإذا لم تكن روايته عن 
الصادق (عليه السلام) ثابته» أولم يرو إلا روايه واحده 


(1) الوسائل ؟: /68٠‏ أبواب لباس المصلى ب ١2ح‏ “. 
(؟) رجال الكشى: ه/ا"/ ./١0‏ 

(*) رجال الكشى: 87*/ 18. 

(6) رجال النجاشى: /7١‏ 209. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .1١‏ ص: 799 


فعدم روايته عن الباقر (عليه السلام) بطريق أولى. 


أقول: أمّا حكايه الكشى فغير قابله للاعتماد» لأنّ محمد بن نصير الذى هو النميرى غالٍ ملعون. ادّعى النبوه» و وردت فيه ذموم 
عن العسكرى (عليه السلام) .)١١‏ نعم يمكن أن يراد به محمد بن نصير الكشى الذى هو شيخ الكشى لكنّه بعيد» لكثره روايه 
العتاشى عن الأوّل. و كيف كان. فلا أقل من احتماله فتسقط عن الاستدلال. 


و أمّا ما ذكره النجاشى فهو غريب جدَاً فانٌ روايات ابن مسكان عن الصادق (عليه السلام) كثيره لا تحصىء و كتاب الكافى 
مشحون به؛ و قد استقصى الأردبيلى فى جامع الرواه 7» شطراً وافراً من رواياته عنه (عليه السلام) مستغرباً فى ذيل كلامه دعوى 
من قال إنه لم يرو عنه (عليه السلام) إلا حديثاً واحداً. 


و رواياته عنه (عليه السلام) أكثر مثا ذكره بكثير كما لا يخفى على المتتبع و عليه فروايته عن الباقر (عليه السلام) ممكنه و لا 
استبعاد فيها بعد مساعده الطبقه. فإنّه مات فى زمن الكاظم (عليه السلام) قبل الحادثه» فيكون موته فيما بين سنه 168 التى توفى 
فيها الصادق (عليه السلام) و 


سنه 187 التى توفى فيها الكاظمء و قد توفى الباقر (عليه السلام) سنه ,1١*‏ فمن الجائز أن يكون مدركاً له (عليه السلام) فى زمن 
صالح لروايته عنه. لعدم إباء الطبقه عن ذلكك كما لا يخفى. و قد روى هذه الروايه ثقه عن ثقه عنه. و هو موتّق» بل من أصحاب 
الإجماع كما عرفتء يروى عن الباقر (عليه السلام) على نحو ظاهره الروايه عنه (عليه السلام) بلا واسطهه فلما ذا تطرح الروايه 
بمجرّد الاستبعاد و احتمال الإرسال مع ما عرفت من عدم البعد فيا 


.444/8٠١ كما ذكر فى رجال الكشى:‎ )١( 


ه64 جامع الرواه ١ل/اءة‏ ١٠م.‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لد ص: مع 


على أنا قد عثرنا على روايه أخرى له عن الباقر (عليه السلام) فى باب النكاح بلفظ السماعء قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) 
يقول ...» إلخ 00 الظاهر بل الصريح فى روايته عنه (عليه السلام) بلا واسطه. 


وعثرنا أيضاً على روايه ثالثه عنه (عليه السلام) فى باب الزكاه المذكوره فى الصفحه السابعه من جلد الزكاه من كتاب من لا 
يحضره الفقيه الطبعه الجديده «2 و لعلّنا نظفر فى فحصنا الأخير لتأليف الرجال على أكثر من ذلكك. 


و بالجمله: فلا محيص عن الالتزام بحجبه هذه الروايه» و أنْها مسنده فيؤخذ بهاء و بذلكك يجمع بين الطائفتين المتقدّمتين و يشبت 
افون القف ا 


تنبيه: قد روى هذه الروايه أعنى روايه ابن مسكان عن الباقر (عليه السلام) فى الوسائل فى المقام كما عرفت, و فى الكافى عن 
المحاسن «2» و فى نفس المحاسن «6» و فى البحار «) و فى بقيه الكتب الحديثيه و الاستدلاليه حسبما لاحظناهاء و لكن رواها 
صاحب الوسائل فى باب 828 من أبواب النجاسات الحديث 


" بعين السند و المتن عن الصادق (عليه السلام) «# و الظاهر أنه سهو إِمَا من قلمه الشريفء أو من النشاخ» لما عرفت. و الصحيح 
ما أثبته فى المقام. 

غ 0 
بقى فى المقام أمران: الأوّل: الظاهر من كلمات الفقهاء (قدس الله أسرارهم) حيث عبروا فى مقام 


)١(‏ الوسائل م أبواب المتعه ب ١‏ ح 7 الكافى 2: 654/ 7 التهذيب 1: ٠١8١/758٠‏ [لكن فى الوسائل و الكافى: عن ابن 
مسكان عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول ...]. 


(0) الفقيه ”: لا/ .7١‏ 

(©) [لم نعثر عليه فى المصدر المذكور|. 
(ع) المحاسن 7: 177/ م*"1. 

.8/7117 28٠١ البحار‎ )0( 


(©) الوسائل *: عم6/ أبواب النجاسات ب 68 حَ و لكن المذكور فى الطبعه الجديده من الوسائل: عن أبى جعفر (عليه 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 17 ص: 501 


التفصيل بالأسمن من الناظر و عدمه إناطه الحكم بنفس الأمنء فمعه يجب القيام و إن اتَفقت الرؤيه خارجاً أثناء الصلاه» و مع 
عدمه يجب الجلوس و إن لم يتّفق. و هذا كما ترى لا ينطبق على ما هو المتراءى من ظاهر الأخبار من دوران الحكم مدار نفس 
الرؤيه الخارجيه؛ التى لازمها بطلا-ن الصلاه قائماً معها حتى لو كان آمناء و صحّعتها مع عدمها و إن لم يأمن كما لو صلى فى 
الشارع العام و اتّفق عدم الرؤيه. 


0 
و يمك أن يقال: إن العمدة :من الأخبار هى صححه:غبد الله برخ مسكان كما غرفتو المذكور فبها قولهة7إذا كان :حت لا 


يراه أحد» و الظاهر من كلمه «حيث» معرضيه المكان للرؤيه و شأنيته لها و كونه بحيث يصاح لأن يراه أحدء دون نفس الرؤيه 


على الأمن المذكور فى عباره الأصحابء بل عبارتهم تفسير للمعنى و نقل لمضمون الصحيحه. بل و غيرها كما لا يخفى. 


الثانى: مقتضى إطلاق الأخبار عدم خصوصيه للناظرء فيعتبر الأمن عن رؤيه كل أحدء لكن القرينه القطعيّه الارتكازيّه تشهد بأنَّ 
المراد الناظر المحترم الذى يجب التسبّر عنه كما عبر به فى كلمات الأصحابء فلا عبره بنظر الصبى الذى هو كالحيوانء إذ لا 
حرمه لهء و لا الزوجه أو الأمه لعدم وجوب التسبّر [عنهما]. 


المقام الثانى: فى وجوب الركوع و السجود أو الإيماء إليهما. 


ما فى حاله الجلوس فالظاهر عدم الخلاءف بين الأصحاب فى وجوب الإيماء لغير المأموم» كما تقتضيه النصوص التى منها 


صحيحه زراره المتقدّمه .)١١‏ 


و أمَا فى حاله القيام فالمشهور المعروف هو وجوب الإيماء أيضاًء لكن عن 


() فى ص ا 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج دا ص: ؟.ءع 


ابن زهره وجوب الركوع و السجود حينئذ, مدّعياً عليه الإجماع .)١١‏ و إجماعاته كما ترى لا يعبأ بهاء سيما فى مثل المقام الذى 


ذهب المشهور إلى خلافه. فدعواه موهونه جدّاًء هذا. 

و قد وافقه فيما ذهب إليه صاحب الجواهر (قدس سره) 07١‏ مصرَاً عليه» مستدلًا له بعد الإجماع الذى عرفت حاله يوجوه منها: 
الأصل. 

وفيه: أنه إن أراد به الاستصحاب فمضافاً إلى عدم الحاله السابقه» للشكك فيما هو الحادث من التكليف بعد حلول الوقت. و أنه 


الصلاه إيماءً أو مع الركوع و السجود. و لا عبره بالعلم بوجوبهما فى وقت فريضه سابقه مع التمكن من الساترء للعلم بالانتقاض 
فتأمّلء أن الاستصحاب غير جار فى الشبهات الحكميه. 


و إن أراد به المطلقات الداله على وجوب الركوع و السجود فهى مقّده بصحيح على بن جعفر 03 الدال على سقوطهما و بدليه 
الإيماء عنهما فى هذه الحال» 


و إن ناقش (قدس سره) فى الصحيح بما ستعرفه مع جوابه. 


و منها: أن الستر الصلاتى ساقط فى المقام قطعاًء لفرض العجزء و إِنّما اللازم رعايه الستر غير الصلاتى الواجب فى حدّ نفسه؛ و 
لأ-جله يفصّلى بين الأسمن عن الناظر المحترم فقائماً و بين عدمه فجالساً. و عليه فاذا كان الستر الصلاتى ساقطاً فما الموجب إذن 
للإيماء» فإنّه إنما يجب تحفظاً على هذا الستر الساقط على الفرضء فهذا يوجب وهناً فى صحيح على بن جعفر و يسقطه عن 
درجه الاعتبار» و يكون المتبع إطلاقات أدلّه الركوع و السجود. 


و هذا كما ترى غريب منه جدَّاً و لو لا مخافه التجاسر على مقامه العظيم (قدس سره) لقلنا إِنه منه اجتهاد فى مقابل النصّء فَإنَا 
إِنْما نقول بوجوب الإيماء 


.47 الغنيه:‎ )١( 

(؟) الجواهر /: 5١١ 75١8‏ فما بعدها. 
() المتقدم فى ص 90". 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 217 ص: 507 


لأجل النص الصحيح الواجب الاتباع» أعنى صحيح على بن جعفر. 


نعم لولاه كان مقتضى القاعده أعنى المطلقات هو ما ذكره (قدس سره) لكن لا بد من الخروج عنها بموجب النص المقيّد لهاء 
لا أنه يوهن النص بهذا النوع من الاجتهاد الصريح فى خلافه. و ستعرف الجواب عن موهناته الأخر التى أوردها على النص. 

و كه آنا اسهد ل كه للاهاء اعامر لمسواعة أو ملعا د طون المت لترهتما تدر اجو كلوقها لبسا عقي كان 
المونّق مضطرب المتن» و الصحيح موهون من وجهين: 


الثانى: أن مقتضى إطلاقه الإتيان بالتشهّد و التسليم قائماًء و لم يقل به أحد و لأجل هذين الموهنين لم يرتض (قدس سره) ببقاء 
الصححه 


على ظاهرها بل تصرّف بحمل الإيماء على الانحناء المجامع لأقل مراتب الركوع. 


أقول: أمَا ما أفاده (قدس سره) فى المونّق من الاضطراب فهو حقّ صواب كما مرّء لكن الدليل غير منحصر فيه و فى الصحيح 


غنى و كفايه. 


وما ما أفاده (قدس سره) من أوَّل الموهنين فغايته تقييد إطلاق الصحيح بما دل على لزوم الجلوس مع عدم الأمن» كصحيح عبد 
الله بن مسكان المتضمّن للتفصيل بين الأمن و عدمه كما مرّء و التقيبد غير عزيز فى الأخبار المتفرّقه فى أبواب الفقه و لا يوجب 
الوهن البته» بل ما من خبر مطلق عدا النادر إلا و قد ورد عليه التقييد. 


و أمَا الموهن الثانى فيدفعه مضافاً إلى إمكان تقييد الإطلاق بما دل على لزوم الإتيان بالتسليم و التشهد حال الجلوس من الإجماع 


و نحوه. و مثله لا يوجب 


"40 المتقدمتان فى ص عو”‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 33 ص: ع.ع 


الوهن بوجه كما عرفت أنّه لا إطلاق فى الصحيح من هذه الجهه أصلّاء لعدم كونه فى مقام البيان من هذه الناحيه؛ و إِنّما هو 
مسوق لبيان سقوط الركوع و السجود فى فرض عدم الساترء فى قبال ما ذكره فى الصدر من لزوم الإتيان بهما عند إصابه 
الحشيش. و التعرّض للقيام لأجل التنبيه على عدم سقوطه و لزوم مراعاته فى الموارد التى يعتبر فيها القيام كحال القراءه و القيام 


و أمّا ما أفاده (قدس سره) من حمل الإيماء على الانحناء المجامع للركوع و السجود فهو أفحش من سابقه؛ و كيف يحمل 
الإيماء الصريح فى الإشاره على ما يجامعهماء مع وقوع المقابله 


بينه و بين الركوع و السجود فى صدر الصحيح و ذيله الظاهر فى المغايره و المباينه كما لا يخفى. 


على أنّه لو سلّمنا الحمل على أقل المراتب فَإِنّما يتم فى الركوع, لاختلاف مراتب الانحناء فيه» و أمَا السجود فكلاء لتقوّمه بوضع 
الجبهه على الأرض فليست له إلا مرتبه واحده. 


1 
و منها: ما ذكره (قدس سره) تأييداً لدعواه من مرسله أيوب بن نوح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «العارى الذى ليس له 


ثوب إذا وجد حفيره دخلها و يسجد فيها و يركع» 1١‏ فانٌ الدخول فى الحفيره لأجل الأمن من المطلع؛ و معه يتعيّن الركوع كما 
تضمّنه الخبر» و مقتضاه أنه إذا تحقّق الأمن خارج الحفيره أيضاً تعيّن الركوع؛ لعدم احتمال خصوصيه للحفيره. 


وفيه: مضافاً إلى ضعف الخبر بالإرسال أنه على تقدير صحه السند فغايته تقيبد الإطلاق به و يقتصر على مورده؛ و لعل فى 
الحفيره خصوصيه لا نعرفها فلا وجه للتعدّى كى يوهن به الصحيح و يرفع اليد عنه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج آله ص: كينا 


وخنهاة تأبعة الدعوي اها سداق ف باذ العراه جماعه )١١‏ من إيماء الإمام و ركوع المأمومين و سجودهم كما تضمّنه 
النص ١‏ فيظهر أنّ الإيماء لا يكون إلا مع عدم الأمن كما فى الإمام؛ و أمَا المأمومون فحيث إِنّهم مأمومون وجب عليهم الركوع 


0 
وفيه: أنه على تقدير تسليم الحكم هناكك و نسلم كما سيأتى إن شاء الله تعالى فهو مقصور على مورده للنصٌ فيتقيد به الإطلاق» 
ولا مجال للتعدّى 


عن الجماعه إلى غيرها. 


فتحصّل من جميع ما ذكرناه أن هذه الشبهات كلها واهيه لا يعبأ بها. و الأقوى وفاقاً للمشهور وجوب الإيماء» و إن احتاط فيه فى 
المتن من أجل هذه الشبهات. 


ثم إن الأقوى تبعاً للمشهور و عملا بظاهر النص وجوب الإيماء للركوع و السجود فى حال القيام مع فرض الأمن. لكن عن بعض 
وافواالسعد عميد الديق آله خلس و يوتيع للسجودء و إن كان إيماؤه للركوع فى حال القيام «*) و لم نعرف وجهاً لهذا التفصيل 
عدا قاعده الميسور فكأنّ الإيماء جالساً أقرب إلى هيئه الساجد, أو أن الهوى إلى السجود يتضمّن نوعاً من الجلوس» فمع تعذّر 
المجموع يقتصر على الميسور. 


وقهه 1ف ]ف قاهرا قو نامدا الها والكترق, مم عد كما كور قير 1 


و ثانياً: مع التسليم فالصغرى ممنوعه و لا مصداق لها فى المقام إذ الجلوس ليس من مراتب السجود كى يكون ميسوراً ل 
لتقوّمه بوضع الجبهه على 


)١(‏ فى ص "8١‏ فما بعدها. 
(0) الوسائل ؟: /58١‏ أبواب لباس المصلى ب ١هح‏ ؟. 
() حكاه عنه فى الذكرى ": 77. 


الأعرضء فيكون الجلوس مبايناً له عرفا و ليس الجلوس الذى يتضمنه السجود واجباً فى نفسه كى يقتصر عليه لدى العجز عن 
المجموع, بل هو مقدّمه له يسقط بسقوطه لا محاله كما لا يخفى. 


و ثالثاً: مع الغض عما ذكر فالقاعده إِنّما يتمشّكك بها مع عدم سقوط الواجب حال التعذّر كى يكون الميسور من مراتب امتثاله» و 
فى المقام قد سقط الواجب و هو السجود رأساًء و جعل بدله واجب آخر و هو الإيماء. فلا وجه لمراعاه الميسور فى مثل ذلكك 
ألا 


وا تل اها الوه 


الوضوء لفقد الماء الكافى له فإنّهِ ينتقل إلى التيمم و إن كان لديه من الماء ما يكفى لغسل وجهه و إحدى يديه مثلّاء فلا يعتبر 
الانياة ميك الوضوة الناقض بتاعوض كزثه سيفو را عه الكامل #المتقوظ الوضوة عن هذه الحال مى أضلة وهم ندال اجر كانه 
وهو التيمم كما هو ظاهر. و بالجمله: فهذا التفصيل ساقط. 


نعم لو ذكر هذا القائل و لم يذكر أنّهِ يجب الجلوس للركوع و السجود معاً لأمكن توجيهه باستفادته من صحيحه زراره المتقدّمه 
الآمره بالجلوس و الإيماء للركوع و السجود فى قوله (عليه السلام): «ثم يجلسان فيومئان إيماءً ولا يسجدان ولا يركعان ...» إلخ 


.)١١ 


لكنه لم فيج اح و لد وجةاله أرضاء لمنع الاستفاده فانّ الاستظهار المزبور مبنى على أن يكون قوله (عليه السلام): «ثم 
يجلسان ...) إلخ بياناً لكيفتِه الإيماء بعد فرض الشروع فى الصلاه قائماً. و ليس كذ لكك بل ظاهره أنّهِ بيان لأصل كيفيه الشروع 
فى الصلاه» فإِنّه بعد فرض الخروج عن السفينه و هم عراه أو أَنّهم قد سلبت ثيابهم حكم (عليه السلام) إجمانًا بلزوم الصلاه إيماءً 
و بما أنْهم بطبيعه الحال لا يقومون إلى الصلاه بمجرّد 


000 الوسائل ع وعع/ ابواب لباس المصلى ب مح َ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إداة ص: /ار.ع 


و ينحنى للركوع و السجود ]١[‏ بمقدار لا تبدو عورته» و إن لم يمكن فيومئ برأسه .)١(‏ 


الخروج عن السفينه أو سلب الثياب» بل يمشون أو ينتظرون حلول الوقت أو حصول الفرصه تعرّض عليه السلام) حينئذ لحكم 
الستر الواجب فى نفسه و تحفّظ كل عورته عن صاحبه. فذكر (عليه السلام) أنه إن كان امرأه جعلت يدها على فرجهاء و إن كان 


علا وضع يده على سوأته. ثم بعد حلول الوقت و إراده الاشتغال بالصلاه ذكر (عليه السلام) «أنّهما يجلسان فيومئان ...» إلخ. 


فالجلوس هو مبدأ الشروع فى الصلاه؛ لأنّ المفروض عدم أمنهم عن الناظر المحترم. و قد مرّ أن الوظيفه بمقتضى صحيحه عبد 
اللّه بن مسكان 0١١‏ هى الصلاه جالساً مع عدم الأمنء فبين (عليه السلام) أنّهم يصلون جالسين و يومئون فى صلاتهم. لا أَنّهِم 
بصلّون قائمين ثم يجلسون و يومئون كما هو مبنى الاستظهار المتقدّم. 


)١(‏ أفاد (قدس سره) أنه فى فرض عدم الأمن و الصلاه جالساً فوظيفته من حيث الركوع و السجود هى الانحناء إليهما بمقدار لا 
تبدو عورته؛ و إلا فالإيماء بالرأسء و إلا فبالعين. 


وفيه أَوَلّا: أنّ تخصيص هذه المراتب بالصلاه جالساً لا نعرف له وجهاًء بل لو تمت لجرى فيما لو صلَى قائماً مع الأمن لاتحاد 
الملاك. فالتفصيل غير ظاهر الوجه. 


وتكانا: أن لقانت مقف الأدله الما ديلل الآسباف كنا تضيقه اللصوضن 


]١[‏ الأقوى عدم وجوب الانحناء لهماء و الأحوط الجمع بينه و بين الإيماء و قصد ما هو الواجب منهما فى نفس الأمر. 


."917/ المتقدمه فى ص‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ذه ص: مع 


و إِلّا فبعينيه )١(‏ 


و أما الانحناء العارى عنه فلا دليل على الاجتزاء به عن الركوع و السجود عدا قاعده الميسور التى عرفت آنفاً تقريرها مع ما 
أوردنا عليها من الوجوه الثلاثه فلاحظ .)١١‏ 


و عليه فلو اقتصر على الانحناء فالأظهر بطلان الصلاه؛ لعدم الإتيان بالوظيفه المزبوره من الشارع» نعم لو جمع بينه و بين الإيماء 
كان أحوط كما لا يخفى. 


)١(‏ الإيماء بالعين لدى العجز عن الإيماء بالرأس غير مذكور فى نصوص المقام. و يمكن أن ندل لا ن لمعيه 


دائر بينه و بين عدم الإيماء أصلًا و بين سقوط الصلاه رأساً و لا رابع. 
أنَا الأخير فيدفعه القطع بعدم سقوط الصلاه بحالء الثابت بالإجماع و النصء و هذا حال من الأحوال. 


و أمًا الثانى فيردّه أن الصلاه متقوّمه بالركوع و السجود بما لهما من المراتب كما يفصح عنه قوله (عليه السلام): «الصلاه ثلاثه 
أثلاث ثلث طهورء و ثلث ركوعء و ثلث سجود» »2١‏ فالصلاه الفاقده لهما و لبدلهما ليست من حقيقه الصلاه فى شى ء» فلا بِلّ 
من الإتيان بهما أو ببدلهماء و حيث إن بدليّه الإيماء بالعين ثابته فى الجمله كما فى المريض الذى ورد فيه النصّ بذلكك. فلا بِلّ 
مخ تعن الاحتمال الأوَل لما عرفت :من حضر المحتملات فيما ذ كز: 


و منه تعرف الفرق بين الإيماء بالعين و بين غيره كالإيماء باليد مثلّاء لعدم ثبوت البدليه لغير الأوّل و لو فى الجمله. فلا مناص من 
تعيّنه فيكون غمض العين بدلا عن الركوع و السجود, و فتحها بدلا عن رفع الرأس عنهما. 


() ص مع ا8, 
(1) الوسائل #: //٠١‏ أبواب الركوع ب 9ح .١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج آله ص: اين 


و يجعل الانحناء أو الإيماء [1] للسجود أزيد من الركوع )١(‏ و يرفع ما يسجد عليه و يضع [؟] جبهته عليه (؟). و فى صوره القيام 
يجعل يده على قبله على الأحوط (). 


(45 مدقل الذ قرع" إلع الأمتحاك 0 و ونا بعلل قارة ا شيو أي السترى يرث وهكة ابجمل شحوقه لعفف من ركرعن 
"١‏ و ضعفه ظاهرء بل قيل: إِنّه أكذب البريه. 


و أخرى بتحصيل الافتراق. و فيه: أن المائز هو القصد. و كفى به فى حصول الفرق و إِلَّا فلو أريد الفرق الظاهرى فهو لا ينحصر 
بذلكك» 


بل يمكن العكس بأن يكون الإيماء للركوع أخفض منه للسجود, كما يمكن رفع اليدين على هيئه الساجد فى الإيماء للسجود 
مع تساوى الإيماءين فى الخفض و عدمه. فالظاهر عدم الدليل على لزوم وغانه الأعقفبيه يعن اضر قنك فق سيول الميفة بالئنة 
والقصد. 


() لا دليل عليه فى المقام. و وروده فى المريض لا يقتضى التعدّى بعد خلوٌ نصوص المقام عنه» فالأظهر عدم وجوبه عمنًا 
بإطلاق الأدلّه. 


(") كأنّه لاحتمال دلاله صحيح زراره "١‏ عليه لتضمُّنه الأسمر بوضع الرجل يده على سوأته و المرأه على فرجهاء الكائن ذلكك 
حال القيام بقرينه قوله (عليه السلام) بعد ذلكك: «ثم يجلسان فيومئان ...» إلخ» فيكون ذلكك من الستر المعتبر حال الصلاه. 


]١[‏ على الأحوط الأولى. 


]١[‏ على الأحوط: و الأظهر علام وجوبه. 


.337 7” الذكرى‎ )١( 

(0) الوسائل ؟: /58١‏ أبواب لباس المصلى ب 7ه ح .١‏ 
(") الوسائل ©: 59/ أبواب لباس المصلى ب ١2ح‏ 8. 
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[مسأله ؟©: إذا وجد ساتراً لإحدى عورقيه] 


[117] مسأله ©: إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ففى وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه )١(‏ أوجهها الوسط 
[١ا.‏ 


لكن عرفت ضعفه فيما مرّء و أن ذلكك ناظر إلى الستر غير الصلاتى المعتبر فى نفسه عن الناظر المحترم, و أن مبدأ الشروع فى 
الصلاه هو قوله (عليه السلام): «ثم يجلسان فيومئان ...» إلخ» فليس ذلكك من الستر المعتبر فى الصلاه. فإطلاق ما دلّ على وجوب 
القيام حال الأمن كصحيح على بن جعفر الدافع لاحتمال وجوب ستر القبل بوضع اليد عليه حينئذ هو المحكم كما لا يخفى. 


)١(‏ من عدم الترجيح بعد كون كل منهما عوره. و من أنَّ الدبر مستور بالأليتين فيترجح القبل» و لا سيما مع بروزه و كونه 


إلى القبله» و فى المرأه للأفظعيه. و من ترجيح الدبر نظراً إلى عدم استتمام الركوع و السجود و هما ركنان فى الصلاه إلا بستره» 
و مع التمكن منهما لا ينتقل إلى البدل و هو الإيماء. 


وعدا هو الأطور واقد أشن الندافن موع عه 'زراؤه المتقد:19 الناطقه رأ نا العلد قر _يستقو طوما هن اندق جنا جلما 


ولافرق فى ذلكك بين الرجل و المرأه. لاتحاد المناط» فلا يصغى إلى ما قيل فيها بالتخيير لاشتراكهما فى المستوريه بالفخذين و 
الأليتين و إن قلنا بتقديم القبل فى الرجلء إذ فيه ما عرفت من تساويهما فى البدوّ المزبور. 


ثم إِنّه ينبغى التنبيه على أمر و هو أنْكك قد عرفت فيما تقدّم حكم الرجل العارى, و أن وظيفته لدى الأمن عن الناظر المحترم 
الصلاه قائماً مومثاً للركوع و السجود. 


و أمَا المرأه العاريه فلم يرد فيها نص متعرّض لهذه الصوره. فإنّ صحيحه 


]١[‏ فيصلى حينئذ مع الركوع و السجود, و قد دلت صحيحه زراره على أن الموجب لسقوط الركوع و السجود هو بدوٌ ما خلفه. 


() فى ص ا 
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زراره "١‏ موردها عدم الأسمن, و من ثم أمر فيها بوضع اليد على الفرج قبل الصلاه و الإتيان بها إيماءً عن جلوس فى الرجل و 
العزاماو جا وركاقق صووه الأم عورةه الرجل :دو الدوام فيل هن ملحقه لجل أو أنها تصل عق جلومن مطلقاء سواء أمينك 
من الناظر أم لا؟ 

ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب من غير تعرّض للتفصيل الاتفاق منهم على الأوّل» و أنّها تصلى موميه قائمه مع الأمن» و جالسه 


وازتما معدل له تقاعدة الاشتراكة د وفه: أن موردها الاتعاد فى الك 


ولا-اتحاد فى المقام. و التعدّى إلى المرأه و إن ثبت فى غير واحد من الأحكام إلا أنه بمعونه القطع بعدم الفرق» و لا قطع فى 
محل الكلا.م بعد أن افترقا فى أن بدنها بتمامه عوره دون الرجل. فمن الجائز اختصاصها لهذه العله بالصلاه جالسه أمنت من 
الناظر أم لا. فليس الوجه فى التعدّى القاعده المزبوره. 


بل الظاهر أن الوجه فيه إطلاقات أدلّه اعتبار القيام الشامله للرجل و المرأه» عاريين كانا أم لابسين» خرجنا عنها بالنصٌ الخاص 
فى العارى لدى عدم الأمن من الناظرء فان المتعتّن حينئذ الصلاه عن جلوس كما تقدّم 7١‏ فيبقى غيره تحت الإطلاقء غايه الأمر 
أن النصوص قد دلت فى الرجل على لزوم القيام زياده على ما تقتضيه الإطلاقات» و فى المرأه لم يرد نصّ خاصٌء إِلَّا أن تلكك 
الإطلاقات كافيه و وافيه. 


و بعباره واضحه: لما كان الجلوس على خالاف القاعده فهو الذى يحتاج إلى دليل مخرج عنهاء دون القيام المطابق لها» ووحيث 


لم يرد دليل إِلَا مع عدم الأمن فلا جرم تبقى صوره الأمن تحت القاعده؛ من غير فرق بين الرجل و المرأه. 


و حيث قد عرفت إلحاقها بالرجل فى القيام فهى ملحقه به فى الإيماء أيضاً إلى الركوع و السجود بالأولويه القطعيه. فإنّها أولى 
من الرجل بالمحافظه عن 


."91 المتقدمه فى ص‎ )١( 

(0) فى ص 917". 
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[مسأله 4؟: يجوز للعراه الصلاه متفرقين] 


[*11] مسأله 0؟: يجوز للعراه الصلاه متفرقين .)١(‏ و يجوز بل يستحب لهم الجماعه (؟) و إن استلزمت للصلاه جلوساً و 


أمكنهم الصلاه مع الانفراد قياماً فيجلسون و يجلس الإمام وسط الصف و يتقدمهم بركبتيه و يومئون للركوع و السجود ]١[‏ إِنَا 
ا كاتر فى انمه كيت 


من نظر بعضهم إلى بعض فيصلُون قائمين صلاه المختار [1] تاره و مع الإيماء أخرى على الأحوط. 


بدوٌ العوره. 


على أن قوله (عليه السلام) فى صحيحه زراره: «.. ثم يجلسان فيومئان إيماءً و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفها» ظاهر فى 
أن العله فى سقوطهما و الانتقال إلى الإيماء حتى فى حال القيام هو المحافظه على عدم بدوٌ الخلف و هذه العلّه موجوده فى 
المرأه العاريه أيضاًء سواء صلّت عن قيام أو عن جلوس كما هو ظاهر. 


(1) بلا خلاف فيه ولا إشكالء لإطلاقات مشروعيه الصلاه فرادى» بل قد يظهر من ذيل روايه ان البخترى المتقدمه «... فإن 
كانوا جماعه تباعدوا فى المجالسء ثم صلُوا كذلك فرادى» )١١‏ وجوبها عليهم, بحيث تكون بمثابه التخصيص فى دليل 


و لكنّها مضافاً إلى ضعف سندها كما تقدّم «7» محموله على لزوم التباعد لو أرادوا الصلاه فرادى» ليأمنوا من الناظر. 


0 
(؟) إذ تدلّ عليه مضافاً إلى إطلاقات المشروعيه نصوص خاصه كصحيحه ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته 


عن قوم صلُوا جماعه 


[1]الأظين "ان الا فوسة ب عونأ سبعدو شعن ]ذا كان الأوق أرق الحناعهة قن هذا لبوا 


[1] الأولى ترك الجماعه فى هذا الحالء و إن أتى بها فالأقوى وجوب القيام مع الإيماء للإمام و المأموم؛ و الأحوط للمأمومين 
إعاده الصلاه من جلوس جماعه مع الركوع و السجود. 


.١ أبواب لباس المصلى ب 17م ح‎ /68١ :© الوسائل‎ )١( 
.805 فى ص‎ )0( 


و هم عراه» قال: يتقدّمهم الإمام لدي ان بهم جلوساً وهو جالس) 0 
1 
و مونّقه إسحاق بن عمار قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): قوم قطع عليهم الطريق 


و أخذت ثيابهم فبقوا عراه» و حضرت الصلاه كيف يصنعون؟ فقال: يتقدّمهم إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيومئ إيماءً 
بالركوع و السجودء و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم» ١؟)‏ فالحكم فى الجمله مما لا شبهه فيه. 


و إِنْما الكلام فى جهتين: 


الاولى: لا ريب فى سقوط القيام عن العراه» فيصلون جماعه عن جلوس كما نطقت به الصحيحه و المونّقه. و هل يختصٌ السقوط 
بحاله عدم الأمن من الناظر المحترم؛ أو يع حاله الأمن؟ 


مقتضى الإطلاق فيهما هو الثانى» لكنّه معارض بإطلاق صحيحه ابن مسكان المتقدّمه عن أبى جعفر (عليه السلام): «فى رجل 
عريان ليس معه ثوب» قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً» « بالعموم من وجه حيث إِنَّ الاولى خاصٌ من حيث 
الجماعه عام من حيث الأ-من؛ على العكس من الثانيه؛ فتتعارضان فى مادّه الاجتماع و هى الجماعه مع الأمن 15١‏ فيسقط القيام 
اسع لاك رتوو عت قفي افابع ان نوه بع ساف رطلقات اذل اعبار العا فى المتلدم وسله نكسن 
السقوط بحاله عدم الأمن. 


هذا بتَاء خلئ اتعقاد الأطلاق فى الوا أغقى الصحححه و التوثقة بو أماناء على إنكازم فظرا إلى أن موردهما تفده العرام:ق 


(1) الوسائل ؟: /68٠‏ أبواب لباس المصلى ب ١ح .١‏ 

(0) الوسائل 6: /68١‏ أبواب لباس المصلى ب ١هح‏ ؟. 

(") الوسائل ©: /68٠‏ أبواب لباس المصلى ب ١2ح‏ ». 

(؟) [المذكور فى الأصل: من دون الأمن. و الصحيح ما أثبتناه]. 
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و الغالب فيه عدم الأمنء فالأمر أوضح كما لا يخفى. 
الثانيه: فى وظيفتهم من حيث الركوع و السجود أو الإيماء إليهما. 


أمَا الإمام فلا كلام فى أنْ وظيفته الإيماءء» لبدو 


عورته بعد لزوم تقدّمه على أن المونّقه صريحه فى ذلكك. 


و أمَا المأمومون فقد ذهب الشيخ فى النهايه »١١‏ و جماعه إلى أَنّهِم و قوقع عدون علا اجنام اخ درت ذهيوا إلى 
وجوب الإيماء عليهم أيضاً مستدلّين له تاره بالإجماع كما عن السرائر :2 و أخرى بإطلاقات الإيماء فى العارى, و ثالثه بما عن 


الذكرى من استبعاد أن يكون للمأمومين خصوصيه عن غيرهم من العراه 070. 


و الكل كما ترى. فإنّ الإجماع مضافاً إلى أَنّه منقول لا يعبأ به موهون بذهاب ثلّه من الأكابر إلى خلافه» بل قيل إِنّهِ المشهور. و 
أمَا الإطلاقات فهى مقيّده بمونْقه إسحاق بن عمار. و منه تعرف ضعف الاستبعاد, فإِنّه يشبه الاجتهاد فى مقابل النصّ. 


فالألقوى إذن ما اختاره الشيخ من التفصيل بين الإمام و المأمومين» فيومئ هو و يركعون و يسجدون.ء عملا بموثقه إسحاق 
الصريحه فى ذلك, و السليمه عمّا يصلح للمعارضه؛ نعم يختصٌ الحكم بما إذا لم يكن خلف المأمومين ناظر محترمء و إلا ففيه 
إشكال» من إطلاق الموثّقه. و من وجوب ستر العوره. 


لكن الأ-ظهر هو الثانى؛ إذ الركوع و السجود كغيرهما من أجزاء الصلاه مشروطه بالقدره الشرعيه. و وجوب الستر مشروط 
بالقدره العقليه. و لا ريب فى تقديم الثانى لدى المزاحمه حسبما هو موضح فى محله 6 فإنّ كشف العوره 


١: النهايه:‎ )١( 

(؟) السرائر 8ه 

(*) الذكرى *: 58. 

(؟) مصباح الأصو ل *: /ه"؟. 
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[مسأله #©: الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاه عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر] 


]1١[‏ مسأله عع: الأحوط بل الأقوى ]١[‏ تأخير الصلاه عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده فى آخر الوقت 
(1). 


حرام مطلقاً من غير إناطه بشى ء؛ و مع هذا النهى الفعلى يكون المصلّى عاجزاً شرعاً عن الركوع و 


السجود, فلا جرم ينتقل إلى الإيماء. و بذلكك يتقتّد إطلاق الموثقه. 


و منه يظهر أنّ صفوف الجماعه لو كانت متعدّده فالصفوف المتقدّمه كلهم يومئون ما عدا الصف الأخير» لكن الشأن فى 
مشروعيه مثل هذه الجماعه؛ إذ كيف يسوغ لهم الإيماء مع التمكن من الركوع و السجود بوقوفهم أجمع فى صف واحد و إن 
استطالء بل الأظهر عدم صبحه جماعه العراه فى أكثر من صف واحدء هذا. 


و لما كانت المسأله خلافيه من حيث ركوع المأمومين أو الإيماء إليه فالأولى للعراه تركك الجماعه فى هذه الحاله كما أشير إليه 
فى التعليقه الشريفه. 


)١(‏ هل يجوز البدار للمعذور فى بعض الوقت عن جزء أو شرط و هو لا يدرىء بعد الفراغ عن عدم الجواز فى صوره العلم 


و الكلام يقع تاره فى جوازه واقعاًء و أخرى ظاهراً. 


ا الكول: فالظاهر عدم الجواز, لا لروايه [أبى] البخترى الوارده فى المقام من عرق ذابه قلا فق له أن فيلك عت بكاق 
ذهاب الوقت ...» إلخ »١١‏ لضعف السندء بل لبرهان عام يمل كافه الموارة» وهو أن الستشفاد .من أدله الأبدال الاضطرادية أن 
الموضوع فيها هو المعذور فى مجموع الوقتء بحيث لم يتمكن من الإتيان بالمأمور به على وجهه فى أى جزء ممما بين الحدّين 
لا مجرّد العجز الفعلى. و إلا لثبت البدل حتى مع القطع بزوال العذرء و هو كما ترى. 


]١[‏ بل منع» نعم هو أحوط. 


.١ أبواب لباس المصلى ب 7ه ح‎ /58١ الوسائل ؟:‎ )١( 
[مسأله /ا؟: إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب]‎ 


]171١[‏ مسأله /ا؟: إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب و الآخر ممما تصحّ فيه الصلاه لا تجوز الصلاه 


فى واحد منهماء بل يصلّى 


عاونا 0 


و عليه فلو تجدّدت القدره و لو فى آخر الوقت كشف ذلكك لا محاله عن انتفاء الموضوع من أوَّل الأمر و أنّه لم يكن مأموراً 
بالبدل فى صقع الواقع و إن توهّمه و تخيله. 


0 
نعم» ظاهر مرسله ابن مسكان جواز البدار فى المقام» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «فى الرجل يخرج عرياناً فتتدركه 


الصلاه قال: يصلّى عرياناً قائماً إن لم يره أحد. فإن رآه أحد صَلَى جالساً» .01١‏ و لكنها مضافاً إلى ضعف السند محموله على من 
علم من حاله استمرار الاضطرار إلى انتهاء الوقت كما لا يخفى. 


و أمَا الثانى: فالظاهر جواز البدار ظاهراًء استناداً إلى استصحاب بقاء العذر إلى نهايه الوقتء بناءَ على ما هو الأصحح من جريانه فى 
الأمور الاستقباليه كالحاليه؛ فإنّه بذلكك يحرز موضوع الانتقال إلى البدل. 


أجل لما كان هذا الجواز حكماً ظاهرياً يستند إلى الاستصحاب فلا جرم كان اعتباره مغيا بعدم انكشاف الخلافء فلا يجرى مع 


كشفهء إذ به يعلم عدم تحقّق الموضوع من الأوّلء و معه لا مناص من الإعاده. 


و بالجمله: فالصحه تدور مدار استمرار العذر. فان استمر صمح العمل و إن احتمل وقتئذ زواله» و إن لم يستمر لم يصح, و إن علم 
بالاستمرار آن ذاكك بعلم وجدانى أو تعتدى من استصحاب و نحوه فلاحظ. 


)عسل المساكه ل موواة: 


إحداها: ما لو كان له ثوبان يعلم إجمانًا بأنّ أحدهما لا يجوز لبسه و لا الصلاه فيه لكونه ذهباً أو حريراً أو مغصوباًء و حكمه ما 


ذكره فى المتن من 


* ح8١ الوسائل ©: 868/ أبواب لباس المصلى ب‎ )١( 


تركهما و الصلاه عارياًء لتنجيز العلم الإجمالى المانع من الاقتحام فى شى ء 


من الطرفين بحكم العقل بعد معارضه الأصل المؤمّن فى كل منهما بالآخرء فإنّه بذلكك يصبح عاجزاً عن استعمال الثوب السائغ 
الموجود فى البين» فلا مناص من الصلاه عاريا. 


نعم» ربما يناقش بمعارضته بعلم إجمالى آخرء و هو وجوب لبس أحدهما فى الصلاه رعايه للستر الواجب فيهاء فيكون إذن من 
سنخ الدوران بين المحذورين المحكوم عقلًا بالتخبير» نظراً إلى أن للعلم الإجمالى مقتضيين: أحدهما حرمه المخالفه القطعيه» و 
الآخر وجوب الموافقه كذلك. 


و الأوّل و إن تبسر فى المقام بأن يلبس أحد الثوبين دون الآخر, إذ لا قطع حينئذ بالمخالفه لشى ء من العلمين الإجماليين» لكن 
الثانى متعدّرء لامتناع الجمع بين لبس الثوبين و تركهماء فلا جرم تسقط الموافقه القطعيه» و يكتفى بالموافقه الاحتماليه» بأن 
يلبس أحدهما و يترك الآخرء مختراً بينهما بعد عدم مرججح للتقديم حتى احتمال الأهميه» ضروره أنه إنّما ينفع فيما إذا وقعت 
المزاحمه بين نفس التكليفين فيتقدّم حينئذ محتمل الأهمّيه للقطع بسقوط الإطلاق فى غير المحتمل إما للتساوى أو لكون غيره 
أهمء فيبقى الإطلاق فى المحتمل على حاله. 

و أمًا فى المقام فمورد المزاحمه إحراز الامتثالين لا نفس التكليفين» و معه لا موقع للتقديم بالمرجّح المزبور إَِا إذا أحرز اهتمام 
الشارع بامتثال ما هو أهم و لو احتمانًا كما فى الدماء و الفروج و الأموال الخطيره؛ لأنّ مرجع ذلكك إلى إيجاب الاحتياط. و من 
البتّن أن ما يجب فيه الاحتياط يتقدّم على ما لا يجب. 


فلو نذر أن يقتل كافرا مهدور الدم فى وقت معن فرأى شخصاً مردّدا بينه و بين مؤمن محقون الدم, أو نذر أن يجامع زوجته فى 


ليلة معثنة؛ أو وجب الوطء لمضق أريعة أشهن و تركدت المرآه بين الزوجة و الأجسيه فاه لا 


يجوز القتل و لا الوطء لمكان اهتمام الشارع بحفظ النفوس و الفروج الموجب لتقديم إحراز أحد الامتثالين على الآخر كما هو 


اع 
و تندفع المناقشه بأنْ الكبرى المزبوره و إن كانت وجيهه و لكنّها غير منطبقه 


و إن علم أن أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول ))١(‏ 


على المقام؛ لاختصاصها بما إذا كانت القذوه الما عر ذافن" كل زمه السعلومية بالإجمال عقليه؛ فإنّه يلتزم حينئذ بالتخيير كما 
أفيد. و أمّا فى محل الكلام فهى و إن كانت فى جانب الحرمه عقليه و لكنّها فى جانب الستر الواجب شرعيه كما هو الشأن فى 
كافه أجزاء الصلاه و شرائطهاء و لا ريب فى تقدّم المشروط بالقدره العقليه على الشرعيه لدى المزاحمه. 


إذن فتقدّم الحرمه على الوجوب» بل تكون حاكمه عليه: إذ بعد ثبوتها بالعلم الإجمالى لم يتمكن المصلى من اللبس شرعا 
فيكون طبعاً غير واجد للساتر. و من البين أن الموضوع للصلاه عارياً هو من لم بجد ساتراًء أى لم يتمكن من استعماله و إن كان 


موجوداً عنده؛ نظير عدم وجدان الماء المأخوذ فى موضوع التيمم الذى هو أعم من الفقد التكوينى و التشريعى. 
و عليه فتتعتّن الصلاه عارياً فى هذه الصوره كما أفاد فى المتن. 
)١(‏ الصوره الثانيه: ما إذا كان أحد الثوبين مما لا تصيّح الصلاه فيه و إن ساغ لبسه فى نفسه لكونه من غير المأكول. 


و قد فصّل الماتن حينئذ بين سعه الوقت فيصلى صلاتين فى كل من الثوبين تحصينًا لإحراز وقوع الصلاه فى ساتر سائغ و بين 
ضيقه بحيث لم يسع الوقت إِلَا لصلاه واحده. فإنّه يصلّى حينئذ عاريا لتنتجز المانعيه المعلومه بالإجمال بعد تعارض الأصلين من 
الطرفين الرادع عن الاقتحام 


فى شىء منهما. 


و لكنّه غير واضح. بل الأ.ظهر التخيير فى صوره الضيقء نظراً إلى معارضه العلم الإجمالى بمانعيه أحد الثوبين بالعلم الإجمالى 
نقرطه اعد هنا فكرن مخ الدوراة يبن الشرطه و الوائغه التذى مقظياء النفن بحرميها غرقة دن الكبرى المقدمه اتنا هرد 
إمكان الاجتناب عن المخالفه القطعيه لكلّ من المعلومين بالإجمال بلبس أحدهما دون الآخرء و امتناع الموافقه القطعيه لهما 


أو أن أحدهما نجس و الآدخر طاهر صلّى صلاتين» و إذا ضاق الوقت و لم يكن إلا مقدار صلاه واحده )١(‏ يصلَى عارياً فى 
الصوره الاولى ]١[‏ و يتخير بينهما فى الثانيه (؟). 


[مسأله 4؟: المصلى مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً] 


[102] ماله #8 المضكى فسظتقا أو:مقطععا لا أن يكوق قراقه أو لحافه تجسا أو تخريرا أو هن غير الما كل [9] إق كان له 
ساتر غيرهماء و إن كان يتستّر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما مما تصيح فيه الصلاه ("). 


و أنه لا مناص من الاكتفاء بالاحتماليه» و حيث لا ترجيح هنا فى البين إذ لم تكن الحرمه نفسيه ليتقدّم المشروط بالقدره العقليه 
على المشروط بالشرعيه كما كان كذلك فى الصوره السابقه فلا جرم يتختر بينهما. 


)١(‏ الصوره الثالثه: ما لو علم إجمانًا بنجاسه أحد الثوبين و طهاره الآخر و حكمه تكرار الصلاه مع السعه و التخيير مع الضيق كما 
فى الصوره السابقه و قد علم وجهه ممما مرّء بل إِنْ التخبير هنا أولى ممما سبق» لجواز الصلاه فى النجس عند الاضطرار» و عدم 
جوازها فى غير المأكول حتى للمضطر فيصلَّى عارياًء فاذا ثبت التخيير فيه كما عرفت ثبت فى النجس بطريق أولى. 


و منه يظهر أن تفكيكك الماتن بينهما بالصلاه عارياً فى الأوّل و التخيير فى الثانى فى 


غير محلهء بل الأقوى هو التخيير فى كلتا الصورتين حسبما عرفت. 
( بل غرفك |0 الأطير سورت الفخيير فى الضو رن معا: 


(") ينبغى التفصيل بين النجس و الحريرء و بين غير المأكول. ففى الأوّلين بما أن الممنوع هو اللبس غير الصادق على فراش 
امعد مانا أن تفيظلحا أو لذ الخافه قل عي قد قروز اللا يمدق عليه اله لأس لحرن زلا فين 


]١[‏ بل يتخير كما فى الصوره الثانيه. 
]١[‏ الأقوى بطلان الصلاه فى اللحاف إذا كان من غير المأكول. 
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نعم لو فرضنا التفافه باللحاف على وجه يصدق عليه عرفاً لبسه اتجه المنع فالعبره فى الجواز و المنع بصدق اللبس و عدمه. 


و أمَا فى الأخير فموضوع المنع أوسع. فإنّه على ما يستفاد من موثقه ابن بكير 0١١‏ هو مطلق المصاحبه من غير اختصاص باللباس» 
ومن ثم يشمل المحمول أيضاً. فلا قصور إذن فى شموله للحاف الذى يتغطى به المضطجع أو المستلقى؛ بل و فراشه أيضاً على 


تأمّل فيه. هذا. 


ولا-فرق فى ذلكك كله بين الساتر و غيره أمّا فى الأخير فواضح. لما عرفت من أنَّ الموضوع هو مطلق المصاحبه الشامل لهما 


و أمرا فى الأوّلين فإن صدق على التغطى بهما عنوان اللبس كان مانعاً عن الصلاه؛ سواء أ كان ساتراً أم لاء لعموم المنع فيهما 
للساتر و غيره كما هو ظاهر. و إن لم يصدق كما هو الغالب فلا مانع من التغطى به و إن كان هو الساترء لما عرفت فى محله ١‏ 
من الفرق بين الستر الصلاتى و بين الستر الواجب فى نفسه فإن الثانى و إن تحقّق بكل مانع عن النظر و لو بالدخول فى الماء 


أو فى مكان مظلم» لكن الأوّل يختص بما يصدق معه عنوان اللبس فى مقابل العارى. 


وعليه فان كان للمصلَى المزبور ساتر غير اللحاف فقد تستّر بما هو المأمور به ولا يقدح تغطيه حينئذ باللحاف النجس أو 
المتخذ من الحرير» لاختصاص المانعيه باللباس المفروض عدم صدقه عليه. و إن لم يكن له ساتر غيره فكذلك,ء إذ المفروض 
عدم كونه مصداقاً للستر الصلاتى» فهو فاقد للباس و وظيفته الصلاه عارياً» و لا دليل على قادحيه النجاسه أو الحرير فى غير 
اللنائني كنا عرفت 


و المتحصّلى مما ذكرناه: أن الالتحاف بما لا يؤكل مبطلء و بالنجس أو الحرير سائغ ما لم يصدق عنوان اللبسء و إلا بطلت 
الصلاه» من غير فرق فى جميع 


.١188 المتقدمه فى ص‎ )١( 

(0) فى ص .١77‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .١١‏ ص: 57١‏ 

[مسأله 4: إذا لبس ثوباً طوبلًا جدّاً و كان طرفه الواقع على الأرض غير المتحرّى بحركات الصلاه نجسا] 


[1127] مسأله 69: إذا لبس ثوباً طويلما جدّاً و كان طرفه الواقع على الأرض غير المتحرّكك بحركات الصلاه نجساً أو حريراً أو 
مغصوباً أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صبحه الصلاه ]١[‏ ما دام يصدق أنه لابس ثوباً كذائيًء نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه؛ بل 
يقال لسن هذا النارف عه كما ذا كان طرلة عكر بق ذزاعا و النسن زنقادان ذراغية هه أو لاقو كا الطرت الك يري لذ جود 
الصلاه فيه فلا بأس به .)١(‏ 


ذلكك بين الساتر و غيره. و منه يظهر النظر فيما أفيد فى المتن فلاحظ. 


)١(‏ أمَا ما ذكره (قدس سره) أخيراً من عدم البأس فى الطول المفرط كعشرين ذراعاً فهو متين جدَاَ بل لا ينبغى الإشكال فيه إذ 
لاع كله كوا راهدا عرفاء ذانه لظ ها لو شل لحا فد عكري الى ل 


و أمًا ما ذكره (قدس سره) من عدم الصحه فيما عدا هذه الصوره فغير تام على إطلاقه؛ و إِنّما ينّجه فى الثوب المتنجس فقطء 
لدلاله الأدله على عدم جواز الصلاه فى الثوب النجسء و لا فى ثوب يكون بعضه نجساًء فقد دلّت على أن نجاسه جزء من الثوب 
كافيه فى بطلا-ن الصلاه فيه» و هى صادقه على الثوب فى مفروض المسأله بالضروره. و لم يرد مثل ذلكك فى لسان الأدلّه فى 
سائر الأمثله. 


أمَا فى الغصب فواضح إذ لم ينهض دليل خاص على مانعيته فى الصلاه؛ و إِنّما استفيدت على القول بها ممّا دل على النهى عن 
التصرف فى مال الغير» فلا 


]1١[‏ هذا إنما يتم فى الثوب المتنتجس لأ-ن نجاسه جزء منه كافيه فى بطلان الصلاه فيه؛ و أما الجزء المغصوب الذى لا يتحركك 
بحركات الصلاه فلا ينبغى الشكك فى صحه الضلاه فى الثوب المشتمل عليه بل الأمر كذلكك فى الحرير و غير المأكول؛ لأن 
الممنوع إنما هى الصلاه فى الحرير المحض أو فى أجزاء غير المأكولء و من الظاهر أنها لا تصدق فى مفروض الكلام و إنما 


الصادق هى الصلاه فى ثوب بعض أجزائه حرير محض أو من غير المأكولء و هو لا يوجب البطلان. 
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[مسأله :4٠‏ الأقوى جواز الصلاه فيما يستر ظهر القدم] 


.)١( مسأله ١ه: الأقوى جواز الصلاه فيما يستر ظهر القدم و لا يغطى الساق كالجورب و نحوه‎ ]١"14[ 


جرم يختص بما إذا اتحدت الحر كات الصلاتيه مع التصرّف فيه حتى يقال بامتناع التقرّب بالمبغوضء و هو منفى فى المقام, إذ 
المفروض أن المغصوب إِنّما هو الطرف الواقع على الأرض غير المتحرّك بحركات المصلّى؛ فلا يعد تصرفاً 


فيه بوجه ليحرم و يفسد. 


نعم هو معاقب على استيلائه على مال الغير» لكن المانعيه منوطه بالتصرّف المنفى فى محل الكلام؛ و إن صدق أنه لابس له أو 
أنه صلى فيه لعدم دوران الحكم مداره كما عرفت. 


و أمَا الحرير و الذهب و إن لم يذكر الأخير فى المتن فموضوع الحرمه النفسيه الثابته لهما هو عنوان اللبسء و لا لبس فى المقام» 
فإنّه متقوّم باشتمال الملبوس على لابسه. و من البتين أنه لا اشتمال فى محل البحثء بل المشتمل على الشخص ثوب من قطن مثا 


غير أَنْ بعض أجزائه حرير أو ذهب. من غير اشتمال أى جزء منه على لابسه. 


و كذلك الحال فى الحرمه الغيريه» أعنى المانعيه الثابته لهما و لغير المأكولء فإِنَ الموضوع فيها هو الصلاه فى الحرير أو فى 
الذهب أو فى غير المأكولء و أداه الظرف تدل على نوع من الاشتمال كاللباسء و قد عرفت أنه لا اشتمال فى محل الكلام, فلا 
يكاد يصدق أنّه صلّى فى الحرير أو فى الذهب أو فى غير المأكول لعدم الاتصاف 1١‏ بالمصلّى و لا حمله فضلًا عن أن يكون 
ظرفاً له. 


نعم» يصدق أنه صلّى فى ثوب بعض أجزائه حرير أو ذهب أو غير المأكولء و هو لا يستوجب البطلان فيها كما كان يوجبه فى 
النجس بمقتضى لسان دليله حسبما عرفت. فلم تكن أدلّه هذه الموارد على سياق واحد كما يظهر من المتن. 


)١(‏ كما عن غير واحد من المتأخرين و بعض القدماء كابن حمزه فى 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج دا ص: اع 


الوسيله ١١‏ و الشيخ فى المبسوط .)3١‏ كما أن القول بعدم الجواز منسوب إلى جماعه كثيرين منهم؛ ولا يبعد أن يكون الأشهر 


نق اتسنا حر هو الحوان :و الأشنهز ند القتنقاء عنذمة. اقل علوت النائلون بالجوازء فبعضهم قال به عن كراهه و بعضهم 
بدونهاء و ثالث خضّها بالنعل السنديّه و الشمشكك. 


و كيف ما كان, فقد استدلٌ لعدم الجواز بوجوه: 


1 
أحدها: عدم فعل النبى (صلى الله عليه و آله) و الصحابه و التابعين» فكانت سيرتهم جاريه على العدم. 


وفيه: مع أنّه لم يثبت» إذ لا شاهد عليه و قِلّما تحرز السيره على العدم و لعلّهم كانوا يلبسونها بعض الأحيان, أن عدم اللبس لا 
يكشف عن المانعيه و إِلَا لوجب الاللتزام بها فى كل ما لم يلبسوه كالساعه و المنظره و نحوهماء و هو كما ترى. نعم يكشف 
عدمه عن عدم الوجوب و إِلَا للبسوه. 

لا 5 : 
ثانيها: ما حكى عنه (صلى الله عليه و آله) من قوله: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» 3١‏ و لم يصل فيما يستر ظهر القدم ولا يغطى 
الساق. 


0 
و فيه: مع أنّه لم تثبت هذه الحكايه من طرقناء كما لم ينبت أنه (صلَى الله عليه و آله) لم يصل فيه أنْه على تقدير الثبوت لا دلاله 


فيه على المانعيه فإنّ الحديث إِنّما يدل عليهاء و كذا على الجزئيه أو الشرطيه فيما إذا أحرز أنّهِ أتى بشىء أو تركه من جهه 
الصلاه و رعايه لما يعتبر فيهاء و لا سبيل إلى إحراز ذلك فى المقام بوجه. و لعلّه كان يتركه بحسب طبعه و عدم ميله و رغبته 


لا 
ثالثها: خبر سيف بن عميره عن ع عبد الله (عليه السلام) قال: رلا يصلى على جنازه بحذاء» و لد من بالخف» راع فإن الأمر ف 


صلاه الجنازه أوسع من 


.8/ الوسيله:‎ )١( 


.,87:١ المبسوط‎ )( 


() كنز العمال /: /58١‏ 18/81/4. 


(0) الإسائلن 


/١١8 :*‏ أبواب صلاه الجنازه ب 78 ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ذه ص: عع 


صلاه الفريضه. فإذا لم يجز الحذاء فى الأولى لم يجز فى الثانيه بطريق أولى. 


وفيه: مضافاً إلى ضعف السند حتى على مسلكك الانجبار, إذ لم يعلم استناد المشهور إليها بعد تعدّد ملاكك المسأله ممما عرفت و 
تعرفء أن كيفيه الحذاء المسئول عنه بنحو ينطبق على المقام من ستر ظهر القدم دون الساق غير ثابته. و على تقدير الثبوت لم 
يعلم أن المنع كان لهذه العله. و لعله لجهه أخرى لم نعرفها. 


على أنه لم يعمل بهذا الروايه حتى فى موردهاء لما ورد فى بعض النصوص من جواز الصلاه على الجنازه مع الحذاءء» بل فى 
بعضها استحبابها »)١«‏ فكيف يعمل بها فى غير موردها. 


رابعها: ما رواه ابن حمزه فى الوسيله فرتلا قال انو بوؤى 1ن" القناة مخطووه تفن النعاة الستعناي و اودقف 1 عل ما كندت 
النه. 


عا 


وفيه: مضافاً إلى ضعفها بالإرسال لو صحت النسبه. إذ لا أثر لها فى الأخبار» و عدم الانجبار بفتوى المشهور حسبما عرفت» 
كيف و أكثرهم أفتوا بالمنع مطلقاً لا-فى خصوص النعل و الشمشكك. أنه لم تعلم الكيفيه فى هذين الموردينء و لعلّها كانت 
بحيث تمنع عن وصول الإبهامين إلى الأرض لدى السجود. فتخرج عن محل الكلام. 


فتحصّل: أن الأقوى هو الجواز. 


وأا الكراعدافق المؤرديق المزووين وات أمكة القرل فاه أسعادا إلى الروانه المة كورف بناءَ على قاعده التسامح و عمومها 
للمكروهات,ء أمًا فى غيرهما فلم ترد حتى روايه ضعيفه ليصحّ التعويل عليها بناءَ على تلكك القاعده إِلَا بناءَ على شمولها لفتوى 
الفقيه» و هو فى حبز المنع. 


)١(‏ [لم نعثر على ذلكك, بل عد النراقى فى المستند 


(1) الوسائل 5: 878/ أبواب لباس المصلى ب 98ح 27 الوسيله: 88. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لد ص: ”ع 


و العمده أن القاعده ممنوعه من أصلهاء إذ مضافاً إلى اختصاصها ببلوغ الثواب دون العقاب فلا تشمل المكروهاتء أنّها إِنّما تدلّ 
على الاستحباب الشرعى فيما إذا كان ترتّب الثواب بحكم الشرعء كما لو ورد فى روايه ضعيفه أنْ من أكل الرّمان يوم الجمعه 
يثاب عليه. 


وأمّا إذا كان ذلك بحكومه من العقل من أجل الانقياد كما هو مفاد أخبار الباب الناطقه بِأنْ من بلغه ثواب على عمل فعمله 


برجاء ذلكء فمثل هذا اللسان لا يكشف عن الاستحباب الشرعى بوجه. و تمام الكلام فى محلّه .)1١‏ 


تفحض ألداللادلين على الكراهه فقلاعى الدرمه و شكس القاعده عر القول اللحراذ حميعا عرقت 


.19 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج رده ص: مع‎ 


[فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاه] 


فقيل نفيمًا يكرة من اللبامن خال الدلاة وهى أغور (2)1 اجدهاء التوت الأننوه نس للثساة عنذا الخى و العمامه و الكساء و هده 
العباء» و المشبع منه أشد كراهه؛ و كذا المصبوغ بالزعفران أو العصفرء بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ. الثانى: الساتر الواحد 
الرقيق. كما أنه يكره للنساء الصلاه فى ثوب واحد و إن لم يكن رقيقاً. الثالث: الصلاه فى السروال وحده و إن لم يكن رقيقاً. 
الرابع: الا-تزار فوق القميص. الخامس: التوشّحء و تتأكد كراهته للإمام» و هو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى و إلقاؤه على 
المنكب الأيسر بل أو الأنيمن. السادس: فى العمامه المجرّده عن السدل و عن التحركك أى التلشى و يكفى فى حصوله ميل 
المسدول إلى نيه الذقن و لا يعتبر إدارقه 


تحت الذقن و غرزه فى الطرف الآخرء و إن كان هذا أيضاً أحد الكيفيات له. السابع: اشتمال الصمّاء بأن يجعل الرداء على كتفه 
و إداره طرفه تحت إبطه و إلقائه على الكتف. الثامن: التحرّم للرجل. التاسع: النقاب للمرأه إذا لم يمنع من القراءه و إلا أبطل. 


(1) لا يهمّنا البحث عمًّا تضمّنه هذا الفصل و ما بعده من المكروهات و المستحبات. فانّ كثيراً منها إِمَا لم ترد فيه روايهء أو أنّها 
ضعيفه السند يبتنى الحكم فيها على قاعده التسامح التى لا نقول بهاء نعم جمله منها مورد للنصٌ المعتبر» و بما أنّه واضح الدلاله و 
لا إلزام فيه فالبحث عنه قليل الجدوى. 


أجل لما ذهب جمع من الأعلام إلى حرمه بعض هذه المكروهات فلا مناص من التعرّض إليها ليستبين الحال فيها. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لد ص: اع 


العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءه .)١(‏ 


)١(‏ أمَا مع المنع فلا إشكال فى الحرمه. فإنّه إخلال بالقراءه الواجبه كما هو واضح. 


و أمَا مع عدمه فقد نسب إلى المفيد القول بالحرمه ١١‏ استناداً إلى ما رواه المشايخ الثلاثه عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر 
(عليه السلام) قال «قلت له: أ يصلّى الرجل و هو متلنّم؟ فقال: أمَا على الأرض فلاء و أمًا على الدابّه فلا بأس) .)7١‏ 


1 1 
و لكنّه معارض بنصوص اخرى صريحه فى الجواز كصحيحه عبد الله بن سنان: «أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): هل يقرأ 


الرجل فى صلاته و ثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلكك» 0". 


0 
و صحيحه الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يقرأ الرجل فى صلاته و ثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع 


الهمهمه) «©» أى إذا لم 


يمع عن القراءه. 
ا ا 
و موثقه سماعه: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى و يقرأ القرآن و هو متلتّم» فقال: لا بأس» .)8١‏ 


و مونّقته الأسخرى قال: «سألته عن الرجل ٠‏ دل فيتلو القرآن و هو متلنّم فقال: لا بأس بهء و إن كشف عن فيه فهو أفضل. قال: و 
سألته عن المرأه ًٍ 3 تنقّبه» قال: إن كش ف - عن موضع | لبتيجوة فلل يأسن به و إن أسفرت فهو أفضل» ١‏ 


.187 المقنعه:‎ )١( 

(0) الوسائل ع: ؟67/ أبواب لباس المصلى ب 8ح ١‏ الكافى 8: 7808 2١‏ الفقيه 9/78/1١28 :١‏ التهذيب 7: 579/ 400. 
(* الوسائل 6: 877/ أبواب لباس المصلى ب 8 "اح 3 7 0. 

(؟) الوسائل 6: 877/ أبواب لباس المصلى ب 8 "اح 3 7 ه. 

(0) الوسائل ©: 877/ أبواب لباس المصلى ب 8 "اح 3 7 0. 

(6) الوسائل *: 67/ أبواب لباس المصلّى ب 0"اح ء. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١١‏ ص: /57 


الحادى عشر: الخاتم الذى عليه صوره 02 الثانى عشر: استصحاب الحديد البارز 00 


و مقتضى الجمع العرفى بينها هو الحمل على الكراهه؛ بعد وضوح عدم إمكان حمل نصوص الجواز الكثيره على راكب الدابّه 
الذى هو فرد نادرء بل إِنْ مقتضى الروايه الأخيره أفضليه ترك التلنّم و كراهته» من غير فرق بين الرجل و المرأه. و كيف ما كان 
فالقول بالحرمه ضعيف غايته. 


()اسات الحيث عنقي الأب العام عفرن عن التوى :ذا الفاتيل: 


)١(‏ على المشهورء خلافاً لما عن الشيخ فى النهايه )١١‏ و ابن البراج لفق والكلينى «” و الصدوق «» و جماعه آخرين من القول 
بالحرفة انهاذا الى رواناضة 


منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن أكيل النميرى عن أبى 


عبد الله (عليه السلام): «فى الحديدء إِنّه حليه أهل النار إلى أن قال: و جعل الله الحديد فى الدنيا زينه الجنّ و الشياطين» فحرّم 
على الرجل المسلم أن يلبسه فى الصلاه إِلَّا أن يكون قبال عدو فلا بأس به. قال قلت: فالرجل يكون فى السفر معه السكين فى 
خفّه لا يستغنى عنها (عنه) أو فى سراويله مشدوداً و مفتاح يخشى إن وضعه ضاعء أو يكون فى وسطه المنطقه من حديدء قال: لا 
بأس بالسكين و المنطقه للمسافر فى وقت ضروره. و كذلكك المفتاح إذا خاف الضيعه و النسيان» و لا بأس بالسيف و كل آله 


السلاح فى الحربء و فى غير ذلكك لا تجوز الصلاه فى شىء من الحديدء فإِنّه نجس ممسوخ) «8. 


.48 النهايه:‎ )١( 

(0) لاحظ المهذب :١‏ 0/. 

() الكافى #: 0* [حيث نقل روايتين تدلان بظاهرهما على الحرمه و لم يناقش دلالتهما]. 
(؟) المقنع: 87. 

(0) الوسائل ع: 819/ أبواب لباس المصلّى ب ”اح ع التهذيب 7: 701/ ©891. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 17 ص: 679 


وفيه: أنّها ضعيفه السند بالإرسال فلا يعوّل عليها. على أنْها مطلقه فتشمل البارز و المستور ولا سيما بمقتضى عموم التعليل 
بكونه حليه أهل النارء بل هى كالصريحه فى الشمول للثانى بموجب التمثيل بالسكين و المفتاح المستورين غالباً بالوضع فى 
الجيب» و مع ذلك قد منع عنهما فى غير مورد الضروره. 


المفتاح فى غلاف فلا بأس» .)١«‏ و ما فى التهذيب من قوله: و قد قدّمنا روايه عمار الساباطى أن الحديد متى كان فى غلاف فإنّه 
لا بأس بالصلاه 


فيه .)75١‏ 
لكن الأولى ضعيفه السند بالإرسالء و الثانى سهو من قلمه الشريف ظاهراً حيث لم يتقدّم منه ذلكك. 


و بالجمله: فالروايه لضعفها لا تصلح لإثبات الحرمه؛ نعم لا بأس فى الاستناد إليها للقول بالكراهه بناءً على قاعده التسامح» لكن 
مقتطناها الكزاهه مظلفا مو غير اخطياضن بالبارر تيتا غرفت 


اننا رواه الصلوى وإسناده عق قوع بق واقد عرق لعسيو يق( دعر عكار ون ميحد عن يانه رعليهم البلاء اف حلايت 


المناهى قال: «نهى رسول الله (صلَى الله عليه و آله) عن التذدّ بخاتم صفر أو حديد) 8*9 و ما رواه أنضا رس لاهن وشو الله 
(صلى الله عليه و آله) قال: لا يصلّى الرجل و فى يده خاتم حديد) .6١‏ 


لكن الأولى ضعيفه السند» لجهاله شعيبء و إهمال ابن زيد. على أن فيها الصفرء و لا قائل بكراهه لبسه. و كذا الثانيه بالإرسال. 


90/6: :* الوسائل ©: 7618 أبواب لباس المصلّى ب 97ح ”ا الكافى‎ )١( 
45 ذيل ح‎ /١١1/ (؟) التهذيب ؟:‎ 

() الوسائل ©: /8١9‏ أبواب لباس المصلى ب 7”اح “7, الفقيه ©: 8/ .١‏ 

(©) الوسائل ©: /67١‏ أبواب لباس المصلى ب ”اح لل الفقيه :١‏ *«12/ ١لالا.‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١7‏ ص: 67٠‏ 


لا لا لا 
و منها: معتبره السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا يصلى الرجل و فى يده 


خاتم حديد) .)١(‏ 


0 
و مونّقه عمار بن موسى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «فى الرجل يصلى و عليه خاتم حديد, قال: لاء و لا يتختّم به الرجلء فإنّه 
من لباس أهل النار» الحديث 235(9. 


و هاتان المعتبرتان لا بأس بالاستدلال بهما على عدم جواز لبس الحديد 


فى الصلاه» بل الثانيه تدلٌ على عدم جواز اللبس فى نفسه أيضاً. 


لكن العمل بإطلاقهما غير ممكنء لأنّ مقتضاه عدم الفرق بين البارز و غيره بل التعليل كالصريح فى التعميم. مع أنّه لا قائل 
بالكراهه فى غير البارز فضنًا عن الحرمه؛ فينبغى إذن حملهما على الكراهه. على أَنّْهِما معارضتان بما دل على جواز الصلاه فى 
الندق كسحيحه عن الله وق متان: اتن ]لق كاش ممه نيتو لس شخ طروي فلعقلت السيفو و صل فاتما . 


و الجمع بينهما بحمل هذه على المستور و تلكك على البارزء فيه أنه تبرّعى» لا شاهد له بعد ما عرفت من ضعف الشاهد من 
مَرْسَلة الكليى واغيرها. 


على أنّ التعليل فى المونّقه كالصريح فى عدم الفرق كما سبق. مع أن السيف بارز غالباً. و على تقدير جعله فى الغلاف فموضع 
الم جه وهو انض من لد نه ناز لوالا عي 


و المتحضل مما تقدّم: أن ملاحظه النصوص تقضى بأنّ لبس الحديد فى نفسه فضنًا عن حال الصلاه مرجوحء من غير فرق بين 
البارز و غيره» و ترتفع الكراهه فى السيف فيما إذا تقلّده بدلا عن الثوب» حيث إِنّ لبسه زائداً على الإزار مستحب. فاذا لم يكن له 
ثوب و جعل السيف بدله ارتفعت به الكراهه 


.١ أبواب لباس المصلى ب ””اح‎ /5١1 :5 الوسائل‎ )١( 
.2 أبواب لباس المصلى ب اح‎ /6١ الوسائل ؟:‎ )0( 
.” الوسائل ©: 687/ أبواب لباس المصلى ب "7ه ح‎ )"( 
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الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الذى له صوت. الرابع عشر: القباء المشدود بالزرور الكثيره أو بالحزام .)١(‏ 


كما دلت عليه الصحيحه المتقدّمه. 


)١(‏ كما أشار إليه المحمّق فى الشرائع حيث قال: «و تكره 


الصلاه فى قباء مشدود | لمجال الحرب» )'١9‏ وقد نسب ذلكك إل المشهورء بل نسب حرمته لض الشيخ المفيد «') وابن حمزه 
فى الوسيله «”. و عن الخلاف دعوى الإجماع على كراهه أن يصلى مشدود الوسط «. 


و كيف ما كانء فلا دليل على كراهه الصلاه فى قباء مشدود, فضنًا عن الحرمه. و الإجماع المزبور لا يصلح سنداً له إذ مورده 
مطلق شد الوسط من غير تقبيد بالقباء» مع أَنّه منقول لا يعبأ به» إلا إذا قلنا بشمول قاعده التسامح للإجماع و بشمولها للمكروهات 


و أمًا الشد بالحزام فقد استدل له فى الذكرى 8١‏ بالنبوى «لا يصلى أحدكم و هو محرّم) فيدّعى كراهته من باب التسامح. و لكنّه 


معارض بمثله من خبرين عاميين مرويين فى محكى النهايه الآثيريه «2) مصرّحين بالنهى عن الصلاه بغير حزام. 


والقاعده على تقدير ثبوتها و شمولها للمكروهات غير جاريه فى خصوص المقام» لعدم بلوغ الثواب بعد المعارضه المزبوره. إلا 
أن يدعى أنّ مقتضاها 


)١(‏ الشرائع :١‏ على 

.١187 المقنعه:‎ )0( 

(*) الوسيله: /8. 

.6094 :١ الخلاف‎ )©( 

(©) الذكرى “: مع. 

(©) النهايه :١‏ و/ا". 
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الخاضن غشرة الصللاه مخلولَ الأززار 13): 


استحباب كل من التحزيم و عدمه. لثبوت كل منهما بخبر ضعيفء و لكنّه كما ترى» لاستبعاد شمولها للمتناقضين أشدّ البعد» بل 
الظاهر من بلوغ الثواب على عمل اختصاصه بالفعل فقط» و عدم شموله للترك. و العمده أن القاعده غير ثابته من أصلها. 


و المتحصّل: أنه لا دليل على كراهه شدّ الوسطء و لا شدٌ القباء بالزرور أو بالحزام فضلًا عن حرمته. 


3غ المشهورق معدل له تراه غنانة 


بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: «لا يَضَلئ الرجل محلول الوا إذا لم يكن عليه إزار) .)١١‏ 


و لكن الظاهر أن العله فى النهى بقرينه فرض عدم الإزار بدوّ العوره و عليه فالحكم إلزامى أخذاً بظاهر النهى, و لا موجب 
للحمل على الكراهه بعد كونها منصرفه إلى هذه الصوره. 


و على تقدير الإطلاق و عدم الانصراف فهى معارضه بروايات عديده دلّت على جواز الصلاه محلول الأزرار كمعتبره زياد بن 
سوقه عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يصلى أحدكم فى الثوب الواحد و أزراره محلله؛ إِنّ دين محمد حنيف» .07١‏ 


و مقتضى الجمع هو الحمل على الكراهه. و تؤيّدها روايتان ضعيفتان تحملان عليها بقاعده التسامح: 


1 
إحداهما روايه إبراهيم الأحمرى قال: «سألت أيا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يصلى و أزراره محلله؛ قال: لا ينبغى ذلكك» 


7 


و الأخرى روايه زياد بن منذر عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث: (إِنَّ 
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السادس عشر: لباس الشهره إذا لم يصل إلى حدٌ الحرمه أو قلنا بعدم حرمته. السابع عشر: ثوب من لا يتوقى من النجاسه. 
خصوصاً شارب الخمرء و كذا المبّهم بالغصب. 


الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل (2). التاسع عشر: الثوب الممتزج بالإ-بريسم. العشرون: ألبسه الكفار و أعداء الدين. الحادى و 
العشرون: الثوب الوسخ. الثانى و العشرون: السنجاب. الثالث و العشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطى الساق. الرابع و 
العشرون: الثوب الذى يوجب التكصر. الخامس و العشرون: 


لسع الفانت ناا بلسنه القيان الشادفن :و العقرو كن الخلك الماحوة ممّن يستحل الميته بالدباغ. السابع و العشرون: الصلاه فى النعل 
من جلد الحمار. الثامن و العشرون: الثوب الضيق اللاصق بالجلد. التاسع و العشرون: الصلاه مع الخضاب قبل أن يغسل. الثلاثون: 
استصحاب الدرهم الذى عليه صوره. الواحد و الثلاثون: إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن. الثانى و الثلاثون: الصلاه مع 
نجاسه ما لا تتم فيه الصلاه كالخاتم و التكه و القلنسوه و نحوها. الثالث و الثلاثون: الصلاه فى ثوب لاصق وبر الأرائب أو جلده 
مع احتمال لصوق الوبر به. 


حل الأزرار فى الصلاه من عمل قوم لوط؛ .)١١‏ 


)١(‏ أو خاتم عليه صوره كما تقدّم فى عباره المتن «7» على المشهور من كراهه ذلكك, و نسب ذلكك إلى الشيخ فى النهايه «*" و 
المبسوط «6» عدم جواز الصلاه فيهما. كما نسب ذلكك إلى ابن البراج 5 «©) و لكن فى خصوص الخاتم» 


)١(‏ الوسائل 6: *9/ أبواب لباس المصلى ب 7ح ع. 
(0) فى ص 878. 
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ولم يذكر الثوب مع أَنّهِ لا بد من ذكره؛ إذ النصوص بين ما ذكرا فيها معاً و بين ما اقتصر فيه على خصوص الثوب. و هى كثيره 
جدّاً. و معه كيف يمكن التخصيص بالخاتم فتديّر. 


و كيف ما كان. فالنصوص الوارده فى المقام على طوائف ثللاث: 


أولاها: ما تضمّن النهى عن الصلاه فى ثوب فيه تمثال» و هى كثيره نقتصر على المعتبره منها و هى أربعه: 


الأولى: صحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاه فى الثوب الديباج» فقال: ما لم 
يكن فيه التماثيل فلا 


بأسن) لق فإنها 1 بالمفهوم على ثبوت لاسن مع وجود التماثيل. 


الثانيه: صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس أن تكون التماثيل فى الثوب إذا غترت الصوره منها 


فانَ مقتضى مفهوم الشرط ثبوت البأس مع عدم التغيير. 


الثالثه: صحيحه على بن جعفر عن أبيه قال: «سألته عن الرجل يصلح أن يصلَّى إلى أن قال: و سألته عن الثوب يكون فيه التماثيل 
أواق عله هلك فيه قال: لا يصلّى فيه) 0 

: ل 
الرابعه: موثقه سماعه بن مهران قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الحرير و الديباج» فقال: أمَا فى الحرب فلا بأس 


به» و إن كان فيه تماثيل» «» فانْ مفهومها ثبوت البأس فى لبس الحرير؛ و كذا فى لبس ما فيه التماثيل فى غير حاله الحرب. 
فترتفع المانعيه فى هذه الحاله من كلتا الناحيتين. 

: : 
ثانيتها: ما تضمّن النهى عنها فى الثوب و الخاتم كموثقه عمّار بن موسى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث: «عن الثوب 
يكون فى علمه مثال 
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طير أو غيره (ذلكك) أ يصلَّى فيه؟ قال: لا. و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلككء قال: لا تجوز الصلاه فيه) 


.)١١ 


فلو كنا نحن و هذه الأخبار لم يكن بد من القول بعدم جواز الصلاه فى الثوب أو الخاتم المشتملين على الصوره. لقوّتها سنداً و 


دلاله» و لا سيما الأخيره المشتمله على التعبير ب ١لا‏ يجوز» الذى هو كالصريح فى الحرمه. إِنَا أنّ هناكك طائفه ثالثه عبر فيها بلفظ 


الكراهه. و هى روايتان: 
1 1 
إحداهما: صحيحه عبد الله بن سئان عن اق عبد الله (عليه السلام): «أنه كره أن يصلى و عليه ثوب فيه تماثيل» 7١‏ 


و الأسخرى: صحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام): «أنّه سأله عن الصلاه فى الثوب المعلم, 
فكره ما فيه من التماثيل) ."١‏ 


فقد يقال بظهورها فى الكراهه المصطلحه. و أنْها تكون قرينه على حمل النصوص المتقدّمه عليها. لكن الظاهر أن الكراهه فى 
لسان الأخبار تستعمل على ما هى علية من المعنى اللغوئ؛ أعنى ما يقابل المحبوبيه فيراد بها تازه خصوص المبغوضيه المساوقه 
للحرمه؛ و أخرى مطلق المرجوحيه الأعم منها و من الكراهه المصطلحه. 


و ماعن المحقّق الهمدانى من استظهار الثانى بقرينه فهم الفقهاء و استظهارهم ذلكك من هذه النصوص «8". 


يدفعه أُوَلَا: أنه لا حتجيه لفهمهم و آرائهم لغير مقأّديهم لينجبر به قصور الدلاله» فإنّ الجبر لو تمٌ فإنّما هو جبر ضعف السند 
بالعمل» لا ضعف الدلاله بالفهم. 
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و ثانياً: أنّه لم يعلم استناد فتواهم بالكراهه إلى هاتين الصحيحتين ليتم الجبر» و لعلهم استندوا إلى أمر آخر. 


إذن فالقول بالحرمه لا يخلو عن قَوّهء إذ ليس لدينا ما يمنع عن الأخذ بظواهر هذه الأخبار عدا ما قد يقال من الاستناد إلى ما 


رواه فى قرب الإسناد عن على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «و سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير 
يصلَّى فيه؟ قال: لا بأس» 0١‏ فإنّ موردها و إن كان هو الخاتم إلا أنّه يتعدّى إلى الثوب بعدم القول بالفصل. 

َ : 1 : 
و يندفع مضافا إلى ضعف سندها بعبد الله بن الحسنء أنّها بنفسها قد نطقت بالفصل» حيث تضمنت جمله من الأسئله» و فى 
بعض ما تقدّم سثل عن الثوب الذى فيه التماثيل» فأجاب بأنّه لا يصلّى فيه. و قد أشار إليه فى الوسائل فى نفس الباب الحديث 
7 (",.. و العمده ما عرفت من ضعف السندء, فلا يعوّل عليها فى شىء من الحكمين. 


و المتحصّل: أن الأوفق بالصناعه ما اختاره الشيخ فى المبسوط و النهايه من الحكم بالعدم فى الثوب و الخاتم إذ ليس لدينا ما 
يتوهم معارضته لتلك النصوص القويّه سنداً و دلاله ما عدا الشهره الفتوائيه بالكراهه غير الناهضه لمقاومتها كما لا يخفى. و لم 
تكن المسأله مما يكثر الابتلاء بها ليصيح التمسكك بما تمسكنا به فى كثير من المقامات مما أسميناه بالدليل الخامس فلاحظ. 


بقى شى ء و هو التعرّض لتفسير التمثال الوارد فى هذه الأخبار, و الظاهر أنه اسم للصوره الحيوانيه خاصه؛ كما حكى عن بعض 
أهل اللغه. و عليه فالمنهى عنه تمثال مخلوق ذى روح. 


بل يكفينا مجرّد الشك. و إن احتملنا الوضع للأعم بحيث يشمل النبات و الجماد كالشجر و الجبلء للزوم الاقتصار فيما يشكك 
فى سعه المفهوم و ضيقه على 
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مواسوعة 


الإمام الخوئى» ج آذه ص: وخرفرا 
[ فصل فيما يستحب من اللباس] 


ف نيا سمحن من اللنااتن وهن أرقا امور أحدها: العمامه مع التحنّكك. الثانى: الرداء خصوصاً للإمام» بل يكره له تركه. 
الثالث: تعدّد الثياب» بل يكره فى الثوب الواحد للمرأه كما مر. الرابع: لبس السراويل. الخامس: أن يكون اللباس من القطن أو 
الكّان. السادس: أن يكون أبيض. السابع: لبس الخاتم من العقيق. الثامن: لبس النعل العربيه. التاسع: ستر القدمين للمرأه. العاشر: 
مثر الرأس فى الألمهو الضشة» و أماغيرهها هن الآناث فين كما بن الحادض خقدر: لبس أنظق تام العاتى حشر اتفال 
الطيب» ففى الخبر ما مضمونه: الصلاه مع الطيب تعادل سبعين صلاه. الثالث عشر: ستر ما بين السرّه و الركبه. الرابع عشر: لبس 
المرأه قلادتها. 


المقدار المتيقّنء و الرجوع فيما عداه إلى أصاله البراءه. 
بل لو تنازلنا و بنينا على الوضع للأعم لم يكن بد من قصر الحكم حرمه أو كراهه على خصوص ذى الروح, و ذلكك لروايتين. 


إحداهما: صحيحه البزنطى عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) فى حديث: «أنّه أراه خاتم أبى الحسن (عليه السلام) و فيه ورده 
و هلال فى أعلاه) )١١‏ فَان 


.١ الوسائل ©: «6/ أبواب لباس المصلى ب 86 ح‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ردة ص: كرفا‎ 


من الواضح أنَّ الإمام (عليه السلام) لا يرتكب المكروه فضِلًا عن الحرام. 
الثانيه: صحيحه محمد بن مسلم المتقدّمه: «لا بأس أن تكون التماثيل فى الثوب إذا غتيرت الصوره منه) .)١١‏ 


ان المراد من تغبير الصوره ليس هو إزالتها بتمامهاء كيف و لا موضوع للتمثال بعد الزوال» فلا معنى لقوله (عليه السلام): «لا 
بأس أن تكون التماثيل ..) إلخ فإنّه سالبه بانتفاء الموضوعء بل المراد تغيير صورته الحيوانيه بأن يمحو وجهها أو 


رأسهاء بحيث لا يصدق عليه أنه صوره إنسان أو حيوان» بل مقدار منه مع المحافظه على صدق التمثال عليه. 


وقد تلخص من جميع ما تقدّم أن المستفاد من الأدله عدم جواز الصلاه فى ثوب أو خاتم فيه تمثال حيوانى كاملء و أمّا غير 
الحيوانى أو مع التغيير فلا ضير فيه. 
: 0 
2- 3-4 لا 
هذااها أردنا [يزاده: فى هذا الحزةة و يلوه الجر الغا مدعا نت «فضل فى مكان المصل + إن شا الله تال » 
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تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


